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أدنى من القواعد  وجود حدّ  إلى، أي مكانفي الإنساني في أي زمان و المجتمع  يحتاج   

من أهم هذه الأخيرة  إذ تعدّ  ،"ةة المدنيّ المسؤوليّ " من بين تلك القواعدو ، المنظمة لسلوك أفراده

 حول أهم  اً زال الخلاف قائمي لاحيث  ،القانونية الجديرة بالدراسة والبحث والتحليل المواضيع

 ل إلى حلول مرضيةصو جتهاد بغية حسم النزاع فيها للو مجالا واسعا للا هذه فتحتفقد  مسائلها

من  ترجمة لواقع الحياةمتعددة ومتنوعة فهي ة موضوعات المسؤولية المدنيّ الملاحظ أن و 

فهي  خصومات يومية بين الأفراد وأحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك النزاعاتمنازعات و 

  .تتناول العديد من القضايا المهمة في حياة الأشخاص والمجتمع 

الفقه       التشريع و  هتمامإب وبالذات المسؤولية التقصيرية ت المسؤولية المدنيةحظيقد ل وعليه  

البحث والدراسة وذلك لما ب القانون المدني أهمية وأجدرها مسائلتعتبر من أكثر إذ ، وكذا القضاء

نظرا لما لهذه المسؤولية من مجالات لها و ، ن تطبيق عملي دائب ومستمر من جهةتمتاز به م

إلى جنب  بذلك تسير جنباو  من جهة أخرى بالتطورات التي تحصل في المجتمع ردةعلاقة مطّ 

الذي انعكس على  تسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجيوأمام  ،مع تلك التطورات الحديثة

 أدى إلى تزايد وظهور العديدوقد  والقانونية مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية

نتيجة لسوء استعمال الآلات  هالشخص في ماله أو جسد التي تمسّ  ،من الأضرار المختلفة

  حتواء هذا التطورإفي التقليدية قصور المسؤولية أيضا ، وفي نفس الوقت والمنشآت الصناعية

       عدم كفاية الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية وصعوبة إثباته  إلى الأخير هذابحيث أدى 

   .حال ذلك دون تعويضهم ينر ضر تالموهذا لكثرة الحوادث و  غالب الأحوالفي 
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ستناد على الأساس أن الإ القانون في أوروبا ولا سيما في فرنسا فقهاء حيث خلص  

واجب الإثبات، يؤدي إلى ضياع حقوق المتضررين الخطأ الالتقليدي للمسؤولية المدنية والمتمثل ب

  .هاحارسمن فعل الآلة كلما عجز هؤلاء عن إثبات خطأ صادر عن 

حلول  إيجاد للبحث ومحاولة ،ادتحديقه والقضاء فبررات تضافرت جهود الوأمام هذه الم  

رين، مما أجبر ذلك على مراجعة النظام التقليدي للمسؤولية تضر الة توفر الحماية للمعادلة وفعّ 

        الموضوعيةمسؤولية الميلاد مسؤولية جديدة تسمى  كعن ذل حيث نتجب القائمة على الخطأ،

من ضمن المواضيع التي تعتبر  هيف ،ا الحاليعصرننفسها وأرست وجودها في  فرضت والتي

في نقطيتين  يتجلى ذلكيث ح النقاش في الآونة الأخيرة نظرا للأهمية التي تتمتع بهأثير بشأنها 

والثانية بقاء الضحية في حيرة من أمره عند  ،ستعمال الآلاتإالناتجة عن حوادث الالأولى كثرة 

 والاهتمام ا أدى  إلى مراجعة الخطأممّ  ،لأنسب للمطالبة بحقه في التعويضاختياره للنظام إ

فعالة يتم  عن آليات تعويضيةالبحث و ية ركن الثاني في المسؤولية التقصير الذي يعتبر ال ضرربال

فمع التطور  .هؤلاء الضحايال تعويضات مناسبة تقديموذلك به إصلاحر الضرر و بج من خلالها

في كثير من لتوسع اأن القرن العشرين قد شهد  خفيّالم يعد  ،في ظل الثورة الصناعية الحاصل

التوسع في تطبيقات أيضا  كما تمّ  التعويضفي  الضرر إذ يكفي وقوع الضرر لقيام الحقصور 

للدولة من جهة  ل الاجتماعي من جهة ودور التضامندور التكاف وتعاظمالمسؤولية الجماعية 

  .ر والجبر بخاطرهتضر نصاف الموهذا كله يسعى لإ  ،أخرى

دها أن كل نشاط اعلى فكرة أساسية مف تعتمد ) المسؤولية الموضوعية( نظرية المخاطرو    

يمكن  خلق مخاطر معينة يجعل صاحبه مسؤولا عن الضرر الذي  إلىمهما كان نوعه يؤدي 

إحداث  إلىيكون بالضرورة هناك خطأ قد يؤدي  أندون  هذا النشاطلإلحاقه بالغير نتيجة 
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 هالأن الهدف الأساسيمتضرر هو التعويض اد الخطأ في هذا الصدد يجعل من ستبعوإ  ،الضرر

   .الضرر دون الخطأ أساستقوم على 

         بضرورة البحث الوطنيالمشرع شعر ه منذ الثمانينات أنّ في الجزائر يلاحظ و   

لتضمن حماية  وهذا عن وسائل جديدة تسد الفراغ القانوني والثغرات التي تحملها القواعد العامة

بالعديد من التشريعات المقارنة وعلى  قتداءالسياق الإفي هذا  حاولحيث  .كافية للمتضررين

ه حقوقه وتمنع عنه كل حاطة المضرور بمنظومة قانونية تحفظ لبإ، وذلك رأسها التشريع الفرنسي

  السائدة مع الأوضاعالمعمول بها الفردية  المسؤوليةف أنظمة عدم تكيّ نتيجة لمحتمل خطر 

البحث عن  عن طريق  تكفل حماية المضرورينتوفير ترسانة قانونية  إلى ذلك  سعى من أجلو 

المشرع  أقر ولقد وفي نفس الوقت تحمي المضرور، العصر الحاليمع  قانونية تتماشىآليات 

ليها في القانون حيث نص ع ،نظامه القانونيهذا النوع الجديد من المسؤولية في الوطني 

   .القوانين خاصةفي  هذه المسؤولية على أيضا نصولم يكتفي بذلك بل  المدني

       الوطنيع ر شمعالجة مختلف الأحكام التي جاء بها المُ سنحاول  هذه الدراسةمن خلال   

الذي شهدته والتطور  تالآلاستعمال ا نتشارإ نتيجة بالضرر هتمامالإ تزايدنظرا ل في هذا الإطار

 قتصاروالإهذا الموضوع ب أهم جوان إلىتطرق نرتأينا أن ، وعليه إالتجاريفي المجال  البشرية

يعكس صورة المنظومة  تجميعها في قالب متجانس  نمحاولي ،المسائل الواردة فيه أهمعلى 

ر من جهة تضر في حماية الم المشرع الجزائريّ  ية المستحدثة من جهة وتوضيح موقفالقانون

  .أخرى
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ظهور نتيجة  كثرة الحوادث في المسؤولية الموضوعية دراسة موضوع أهمية تتجلىو   

     وسائل النقل الحديثة وتكاثر المصانع وانتشار الآلات والأدوات الميكانيكية، وما صاحبها 

    تدافع الناس من إما و  استخدامهإإلى التقصير أثناء إما  راجعوهذا ، إصابات لدى الأشخاصمن 

  من ناحية هذاإلى تزايد عدد المتضررين هذا أدى وقد  ،عن قضاء حوائجهم والانتفاع بالمرافق

  .أخرى يرجع إلى أهميته الكبيرة في المجالين العلمي والعملي ناحيةومن 

   :في ما يلي هذا البحث أهداف وبهذا تتلخص  

ل المسؤولية الموضوعية بالتركيز على التشريع الجزائري مع مقارنته ببعض ليدراسة وتح - 

   .التشريعات الأخرى

وتحليل القواعد القانونية التي تحكم مختلف جوانب المسؤولية الموضوعية وإعطاء دراسة  - 

  .صورة عن مختلف الإجراءات التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المضرور

من الأضرار  الأشخاصالبحث عن الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لحماية  - 

بما ورد في التشريع في ذلك  مستأنسين. التكنولوجي والتقدمالصناعي عن التطور  ةالناتج

  .والقضاء المقارن

  .، والإشكالات المختلفة التي يمكن أن يثيرهاتناول مسألة التعويض وتقديره - 
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ية التي يثيرها والتي القانونونظرا للإشكالات  ا الموضوعهذتفاصيل   إلىلغرض الوصول و 

مكانة  ما :الدراسة على النحو الآتي إشكاليةوالدقة، ارتأينا أن تكون من الدراسة  تتطلب نوعا

في حماية وما مدى فعالية قواعدها  ؟المسؤولية الموضوعية في واقع التشريع الجزائري

  .المضرور؟

لمّا رحنا  منهج التحليليالعتماد إوقد اقتضت منا طبيعة الموضوع والإشكالية المطروحة          

وتحليل  أهم الأحكام لاستخلاصعلومات والأفكار وقياسها مع بعضها البعض مالبتجميع نقوم 

، كما لم نجد ضيرا والقراراتوالأحكام القضائية جملة من القوانين ب كما قمنا بالاستعانة النتائج،

هيم لشرح ما تيسر شرحه من مفاالمنهج الوصفي ك من المراوحة بين بعض المناهج الأخرى،

إذ كلا المنهجين السابقين يستندان على دراسة النصوص القانونية  ،البحث اهذ وردت في سياق

 الاسترشادحتى نستطيع  ج المقارنهمنال على اعتمدنا أيضاو ، والتنظيمية المتعلقة بنطاق البحث

ا نظرا ذوه ع الفرنسييببعض التشريعات المقارنة في هذا الموضوع، خاصة التشر  والاستئناس

مسؤولية  هاإنّ من التشريع والقضاء الجزائريين بل  االموضوعية ليست ابتداعلكون المسؤولية 

بصفة  المنهج التاريخي لتوضيح مراحل ميلاد المسؤولية إلى جانب ،مستقاة من التشريع الفرنسي

  .عامة والمسؤولية الموضوعية بصفة خاصة

 ا الموضوع حقه من الدراسة، ارتأينا تقسيمه    على ما سبق عرضه، وحتى نوفي هذ وبناءً     

  :همابابين  إلى
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        قسمناه، والذي المسؤولية الموضوعية في التشريع الجزائري صور بعنوان جاء الباب الأول

       ها في القانون المدني الجزائريصور و  أحكام المسؤولية الموضوعية أولهمايتناول  ،فصلين إلى

  .في التشريع الجزائريالمسؤولية الموضوعية   على المستجدات المدخلةأهم  إلى يتطرق ثانيهماو 

  يتعلقان فصلين في والذي قسمناهآثار المسؤولية الموضوعية  بعنوان الباب الثاني وأتى

آليات إصلاح الضرر وفقا لقواعد نظرية عن و  ،)الفصل الأول( لتعويض طبقا للقواعد العامةبا

  .)الثانيالفصل ( المخاطر

مجموعة و  النتائج أهم إلىلى خاتمة تطرقنا فيها إولقد خلصنا في نهاية هذا الموضوع          

  .البحث العلمي إثراءاستنتجناها من هذا العمل المتواضع والذي من شأنه  يالت التوصياتمن 
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  المسؤولية الموضوعية في التشريع الجزائري صور : الباب الأول

من مخاطر وأضرار كبيرة  هوما صاحبالميدان الصناعي والتكنولوجي التطور في  أدى     

على حقوق المتضررين   الانعكاس سلباإلى  بالأشخاص، ه الآلات والمواد الضارةتحدثأبسب ما 

عن في كثير من الأحيان  بحيث يعجز المضرور قصور النظرية التقليدية في حمايتهمتسجيل و 

 المضرور إلىئا فشيئا من المسؤول بدأت النظرة تتحول شي وعلى إثر ذلك ،إثبات خطأ الغير

والبحث عن  يديةعن الفكرة التقل التخليجهود الفقهاء ومعهم القضاء إلى  تهجوفي سبيل ذلك ات

  .مع التطورات الحاصلة ديد يتماشىج أساس

 نظامهذلك تدخل المشرع الجزائري بإقرار هذا النوع الجديد من المسؤولية في ل كنتيجةو        

  )لالفصل الأو(عليها في القانون المدني الجزائري باعتباره الشريعة العامة  نصحيث  ، القانوني

أغلبية  مسايرا في ذلك )الفصل الثاني( قوانين خاصةفي  هذا النوع من المسؤولية أدرجأيضا و 

  . التشريعات المقارنة
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  في القانون المدني الجزائري أحكام المسؤولية الموضوعية وصورها: ولالفصل الأ  -

إن النظرية الخطئية لم تستطع مواكبة ظهور النهضة الصناعية في أواخر القرن التاسع     

لك إلى ازدياد وتحول المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، مما أدى ذ عشر

عن إثبات الخطأ في جانب ضايا والنزاعات بسبب عجز المضرور كثرة القو الحوادث الضارة 

يسعى لإيجاد وسائل تكفل للمضرور حقه في التعويض وذلك يبحث و  قهمما جعل الف، المسؤول

بإيجاد التوازن بين مصلحة المضرور في الحصول على التعويض وصعوبة إثبات الخطأ، مما 

برز عن ذلك ميلاد أساس آخر للمسؤولية المدنية يقوم على الضرر دون الخطأ وهو ما يعرف 

  .لية الموضوعيةبالمسؤو 

فها وبيان يالمسؤولية الموضوعية بتعر  ا الفصل الحديث عن أحكامنحاول في هذس    

في نصوص القانون  صورها إلى قبل التطرقوذلك  ،)المبحث الأول(في  خصائصها وأنصارها

 ).لمبحث الثانيا( فيوهذا ي المدني الجزائر 
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  المسؤولية الموضوعية أحكام: المبحث الأول 

تطبيقاتها في القانون المدني و  ،)المطلب الأول( الموضوعية في المسؤولية لأحكامسنتعرض     

  ).المطلب الثاني( الجزائري

 الموضوعيةالذاتية و المسؤولية  مفهوم: المطلب الأول

       القانون فيالدقيق  معناهافي أما  ،المؤاخذة والتبعةمعناها العام في المسؤولية ب يقصد     

عن  لتزم به قبل الغير أن يعوض الضرر الناجما زام ما،بالتخل أعبارة عن الحكم على من  يه

            بواجب أدبي سواء خلالالإوهي والمسؤولية قد تكون مسؤولية أدبية  ،1الالتزامبهذا  الإخلال

      العقاب الإلهي أو ل في تأنيب الضميروجزائها يتمث عن عمل الامتناعذلك بعمل أو  كان

إما عقوبة إذا  جزائهاو  ،بالتزام قانوني إخلالعند  تقوممسؤولية قانونية و ال، وقد تكون الآخرةفي 

يكون  أن وإما ،ع وهنا نكون بصدد مسؤولية جنائيةكان هذا الإخلال يمس بمصلحة المجتم

  .وهنا نكون بصدد مسؤولية مدنية ،فرديةذا كان هذا الإخلال يمس بمصلحة إ تعويضالجزائها 

المسؤولية أما ، 2لحق الغير هادر المدنية كل إخلال بأي التزام قانونيالمسؤولية يقصد بو      

الفرع (  ذاتيةمسؤولية  إلى وهذه الأخيرة تنقسم ،3هي الإخلال بالتزام فرضه القانونفالتقصيرية 

 ).الفرع الثاني(موضوعية ومسؤولية  ،)الأول

  

                                                           

منشأة المعارف  ،1عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقانون،ج عز الدين الدناصوري، -1
.17ص  ،2004مصر، الإسكندرية،     

2 -(H) Lalou, Traité pratique de la responsabilité civil,3éme Ed, P02. 
  منشأة المعارف  ،)نحو مسؤولية موضوعية(  دراسات في المسؤولية التقصيرية فتحي عبد الرحيم عبد االله، -  3

  .10،ص  2004الإسكندرية ، مصر،
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  مفهوم المسؤولية الذاتية: الفرع الأول

      التطرقعلينا  يتعين ها،وأركان عناصرهاقبل الخوض في تعريف المسؤولية الذاتية وبيان      

  ).ثانيا( بوجه خاص لتطرق إلى المسؤولية الذاتيةقبل ا ،)أولا(تطور المسؤولية بوجه عام إلى

   :بوجه عامتطور المسؤولية  - :أولا

في العصر  على تطورها التاريخيالوقوف فهم المسؤولية في العصر الحالي ــليستوجب     

  .العصر الحديث للمسؤوليةمن القانون الروماني وصولا إلى  ابدء القديم

ت نوكاكان الفرد منصهرا في جماعته  في المجتمعات البدائية :قانون الرومانيالفي عهد  - 1

لا ترتد عليه فقط بل غالبا ما كانت تتجاوزه لتنصب على جماعته فتقوم  أفعالهعواقب تصرفاته و 

أو الجسد  الضرر المادي الحاصل للملكب كتفىـكان مثل هذا الوضع يُ و  ،تضامنا معهمسؤوليتها 

حق المضرور و  يستتبع برد فعل مماثلا لهكان الفعل الضار و  ،1يتوجب عليه التعويض عنه حتى

 التقاضي الخاصب وهو ما يعرفالشخصي  بالانتقامفكرة الأخذ  أساسلنفسه على أن يثأر 

ذى مثل الأبنظمت القصاص وأجازت للمضرور أن يحدث بمن أضره و القديمة وتطورت الشرائع 

مبدأ العين بالعين على هذا القضاء  ويقوم، 2ألا يجاوزههذا الحد و وألزمته أن يراعي  ،الذي أصابه

من العار أن يقبل التعويض وكان  « la loi du Talion »  ــسن أو ما كان يسمى بوالسن بال

                                                           

    2009،لبنان منشورات الحلبي الحقوقية، ،2،ج) المسؤولية المدنية(القانون المدني  مصطفى العوجي، -1
.229.230ص . ص   

، 2007  ج، الجزائر.م.، د 4ط  ،2ج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي -2
  .41ص
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 la vindiota »هذا ما يسمى و  وكان للمضرور أن يثأثر لنفسه ،عن الضررالمالي 

privata »1.  

بالمثل بل يزيد عليه حتى  الاعتداءألا يراعي حقه في  كانت تملي عليه غريزة الثأر لكن      

ما يسبب الصدام بين قبيلتين أو أكثر وربما   الأمر الذي كثيرا قد تثور قبيلته فتتدخل،إذا عجز 

فكرة الأخذ بالثأر  أنغير  ،2لم يتوسط من يفض النزاعاستمرت الخصومة بينهما أجيالا ما 

 « la loi de douze tables  »الألواح الأثني عشر قانون بعدها ر وظهفيما بعد،  تضاءلت

ة الانتقامحاول تنظيم الذي  تضمن عدة أمثلة عن الأفعال المجرمة  حيث ،3بصفة رسمي

بعض الجرائم التي تقع على الأفراد تعتبر جرائم  أننص على و  ،4والعقوبات الخاصة المقررة لها

كما نص على  ،الدية وأحق المجني عليه في الثأر  إلى إضافة ،عامة ولخطورتها تعاقب عليها

 يوبالتال ،5الدية إجباريةوفي بعضها تعتبر  اختيارية افيهأن بعض الجرائم الخاصة تعتبر الدية 

التعويض  بين  تفاق مع الجانيإب، حيث تختار الضحية الاختياريفكرة التحكيم ما يسمى ب ورظه

روز قوة السلطة العمومية وسيطرتها على ومع ب ،الاختياريةهذا التعويض بالدية  أو الثأر ويسمى

وهكذا حل تدريجيا التقاضي المجتمع أصبح التحكيم إجباريا والدية مفروضة ومحددة مقدما 

  .6العمومي محل التقاضي الخاص

                                                           

رسالة نيل درجة  محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، -3
.23ص  ،جامعة الجزائر الإدارية،معهد الحقوق والعلوم  لدولة في القانون الخاص،ه دكتورا   

  33،ص2001 ،ار النشرددون  ،، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارننيسيد أم -4
.141، ص  2007ج،الجزائر،.م.علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام،د - 3  

4 -(P) Jourdain, les principes de la responsabilité civil, 5éme éd, p07 

.44 سيد أمين، المرجع السابق،ص - 5  
.33،ص2012سنة  الجزائر، ،3ط علي فيلالي، الفعل المستحق للتعويض، دار موفم للنشر، - 6  
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       الصادر   (Aquilia)ووضع قانون اكيلياتطور القانون الروماني في مرحلة تالية و      

 عشر يالأثن) 12(قانون الألواح  أحكامالذي هذب  من بناء روما الخامس) 5(في أواخر القرن 

    التلف أن بمعنى ،فقط الذي تناول الجرائم المادية والإيجابيةو  ونص على بعض الجرائم المحددة،

لا عقاب  الامتناعمادي والجريمة السلبية أي واقعا على شيء و يكون ماديا  أنالذي يقع يجب 

     الجرائم كانت محددة فلم تكن هناك مسؤولية مدنية منفصلة عن المسؤولية الجنائية أنوبما  عليها

بل كان يشترط للتعويض المدني أن يعتبر الفعل جريمة منصوصا عليها وبالتالي لم يكن هناك 

، والتي تترتب عليها ت محددة بالجرائم المنصوص عليهاحالامبدأ عام للمسؤولية المدنية بل 

  :مميزات  ثالمسؤولية التقصيرية بثلاومنه كانت تتميز  1مدنيةمسؤولية 

ون وبالتالي لم يكن نالمسؤولية التقصيرية لم تكن توجب إلا في حالات معينة يحددها القا إن - 

  .وقوع أي فعل ضار يستوجب المسؤولية التقصيرية

 وإنما ،تستوجب جزاء مدنياإذا وقعت حالة من حالات المسؤولية وفقا لأحكام القانون لم تكن  - 

ظلت فكرة العقوبة الجنائية تتداخل مع فكرة التعويض المدني على أساس أن المسؤولية 

  .لإجباريةثم ا الاختياريةنتقلت إلى فكرة الدية إ، ثم كانت تقوم على أساس الأخذ بالثأرالتقصيرية 

ذي ترتكز عليه المسؤولية لقد كان الضرر الذي ألم بأحد الأشخاص يعتبر الشرط الأساسي ال - 

أخذت تظهر شيئا و ، إلا أن تطور فكرة الخطأ ولم يكن الخطأ هو الشرط الأساسي التقصيرية

  .2رفي الوقت الحاض إليهفشيئا ولكنها لم تصل إلى ما وصلت 

                                                           

.142-141ص . ص ،قالمرجع السابعلي علي سليمان،  - 1  
،ص 2005، 2ج،الجزائر،ط.م.د ،1رح القانون المدني الجزائري، ج خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في ش -2

236.  



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

13 

 

المسؤولية الجزائية  نخلال هذه الفترة لم يتمكن الفقهاء التمييز بين العقوبة التي تترتب ع    

لم يتمكنوا من إيجاد فكرة تقوم عليها  أنهموالتعويض الذي يترتب على المسؤولية المدنية كما 

مثلا ولم يستطيعوا وضع مبدأ عام يحكم المسؤولية المدنية   المسؤولية المدنية كالخطأ أو الضرر

  .1رها نظاما قانونيا مستقلافإلى نهاية هذه الفترة لم تظهر خصائص المسؤولية المدنية باعتبا

القبائل  تضامنعلى العصبية القبلية وعلى  يةالإسلام الشريعة قضت :الفقه الإسلامي - 2

بين الجرائم  جناياتفي ال منذ البداية التشريع الإسلاميوفرق البعض عند أخذها بالثأر، ببعضها 

حق االله والتي تقع في حق العباد وذلك بتمييزه بين الجرائم التي تقع في العامة والجرائم الخاصة 

 ، فالجرم الذي يقع على حق االله تعالى يتعلق به نفع عامأو تقع وفيها الحقان واحد فيها الأرجح

الجرم الذي يقع على حق العباد فهو يتعلق بمصلحة  وأماكعقوبة حرمان القاتل من الإرث، 

الفقه  قرروعليه  ،2غيرمثل حرمة مال ال تلك المصلحة لأحد الناس وهو المضرورخاصة 

عن الضرر الذي أصاب  ض الماليبالتعوي الالتزاممبدأ التعويض وهو بالإسلامي ما يسمى 

إلى المجلة التي نظمت  بالرجوعو  ،3ت فكرة التضمينغير في نفسه أو في ماله وبذلك نشأال

        "المسؤولية"لوا لفظ مالفقهاء المسلمين لم يستع أننجد  أحكام المسؤولية في العهد الحنفي،

شاملة مع عموم نظرية ال يتلاءمويمكننا تعريف الضمان بما  ،4"الضمان "بل فضلوا استعمال لفظ

  أو بالقيمة عند تلفه أو هلاكه  رد الشيء أو بدله بالمثل" نه أعلى للمسؤوليتين المدنية والجنائية 

وهو مشروع بنص  جبر للضررضمان علة مشروعيته أنه ال، و "أو قيمته  أو هو رد مثل الهالك

كلكم راع وكلكم " وفي السنة   "من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها" ، قال االله تعالى القرآن والسنة
                                                           

.34.35ص .علي فيلالي، المرجع السابق،ص - 1  
36.37ص. يد أمين ، المرجع السابق، صس - 2  
43بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  - 3  

4 -(N) Terki, les obligations (Responsabilité et Régime général), O.P.U, Alger , P43. 
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من تلف المال  عما لحقهبتعويض الغير  الالتزام"، ويعرف أيضا على أنه 1"مسؤولون عن رعيته

هذا ويلاحظ أن فقهاء  "الإنسانيةلحادث بالنفس أو ضياع المنافع أو عن ضرر الجزئي أو الكلي 

المالكية والشافعية والحنابلة يستعملون في كتبهم الفقهية كلمة الضمان بمعنى الكفالة فهو مشتق 

وعليه يقول المالكية الضمان شغل ذمة أخرى  ،من ضمن الشيء تضمينا أي غرمه إياه فالتزمه

           حق ثابت في ذمة الغير لالتزاماوشرعا يقال  الالتزامالشافعية الضمان لغة  لبالحق ويقو 

ضم ذمة الضامن إلى  هو الحنبلية الضمان ل، ويقو ونةأو عين مضم حضار من هو عليهإأو 

نه لا يهمنا من الضمان هذا المعنى وإنما في التزام الحق، ومن الواضح أ نهذمة المضمون ع

ريعة الإسلامية مبدأ الشوقد قررت ، 2بحثنا في الضمان بالمعنى الأول وهو التزام التعويض

التضمين للحفاظ على حرمة أموال الآخرين وأنفسهم وجبرا للضرر وقمعا للعدوان وزجرا 

لاجتماعية في لية التقصيرية على ضوء حاجتهم افقهاء الإسلام المسؤو درس و ، للمعتدين

باب الإتلاف  متفرعة ومن أهمهاو وضعوا لها أحكامها في أبواب من الفقه مختلفة و  عصورهم

لى أن كل عمل ع الذي توسع فيه الفقهاء وطبقوا أحكامه على مسائل متنوعة كثيرة وبنو مسائلها

         بالضمان وذلك بأن يقوم الضار بتعويض المضرور الالتزاممصادر ضار يعتبر مصدرا من 

  .3عن الضرر الذي لحق به وسموا التصرف غير المباح بالضمان والفاعل ضامنا

      القانون الروماني  إليهمتدادا طبيعيا لما وصل إيشكل  لقد كان :القانون الفرنسي القديم - 3

لظهور واعتماد الخطأ أساسا لكانت المرحلة المؤسسة  حيثفي بداية تقسيمه للأفعال المجرمة 

                                                           

دار الفكر  ،1،ط)دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي( -الضمان -المسؤولية المدنيةرضا متولي وهدان،  -  1
  .8ص  ،2011صر،م والقانون،المنصورة،

، دار )- دراسة مقارنة-أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي(نظرية الضمان وهبة الزحيلي، -2
.22،ص 1998الفكر، سوريا،سنة    

39.40ص  .المرجع السابق، صيد أمين ، س -  3  



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

15 

 

الواقعة على  ومن الجرائم جرائم خاصةإذ جعل من الجرائم الواقعة على الأموال  ،للمسؤولية

، وعليه بدأ يبرز الفرق بين الجريمة المدنية والجريمة الجزائية فما يقع الأشخاص جرائم عامة

ما ظهر في القانون  أولوعليه التعويض  ،على الأموال تتشكل به جريمة تستوجب التعويض

الفصل بين  تمفقهاء المن قبل بعد تردد طويل و  ،1الردعحمل فكرة العقوبة و حيث الفرنسي 

م على يقو المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية من جهة ومن وضع مبدأ عام للمسؤولية المدنية 

  .الخطأ المدني من جهة ثانية

أسس من قال باستقلالية المسؤولية المدنية وهو كذلك من  هو أول "دوما"والحقيقة أن الفقيه     

كل " على أن " القوانين المدنية"في مؤلفه المعروف  قال حيث ،هذه المسؤولية على الخطأ

     هذا الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة  عالخسائر والأضرار التي تقع بفعل شخص سواء رج

، يجب أن يقوم مماثل مهما كان هذا الخطأ بسيطا أو أي خطأ أو الجهل بما ينبغي معرفته

      الأضرار الناجمة أنأي  ،2"في وقوعهبالتعويض عنها من كان عدم تبصره أو خطئه سببا 

  .3مهما كان الضرر إصلاحهاعن فعل المرء عن جهل أو عدم تبصر وتقصير يجب 

، ولأول مرة تم ت دوما المتأثرة بالقانون الكنسيومنه برزت فكرة الخطأ بوضوح في كتابا      

تمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وإن كان هذا التمييز لم يتبلور إلا في القرن 

فه عن المسؤولية والضمان مؤل (sainctellet) "سانكتلت"الماضي حين وضع الفقيه البلجيكي 

                                                           

ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة بين القانون المدني "أسماء موسى أسعد أبو سرور،  -1
، أطروحة مقدمة للاستكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص،  )"المصري والقانون المدني الأردني

  .17ص  ،2006فلسطين، نابلس، اح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ، جامعة النج
.35علي فيلالي، المرجع السابق،ص - 2  

 2001لبنان  ، منشورات الحلبي الحقوقية ،2،ج)دراسة مقارنة(الكامل في شرح القانون المدني  موريس نخله، -3
  .29ص 



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

16 

 

 la »وقصر تسمية المسؤولية   « la garantie »أن يطلق عليها الضمان أبى فيه 

responsabilité » ي تقوم شرط الأساسي الذالأصبح الخطأ و  ،1على المسؤولية التقصيرية

، الأول ذلك الذي يترتب ثة أنواع من الخطأثلابين ميز دوما  قد، و عليه المسؤولية التقصيرية

جانب المسؤولية المدنية نحو  مسؤولية الجنائية أمام الدولة أيعليه جناية أو جنحة، حيث تقوم ال

  العقدية، وهذا هو الخطأ العقدي بالتزاماتهالمضرور، والثاني الذي يرتكبه الشخص بإخلاله 

، كما إذا ألقى شخص عن رعونة شيئا أو جنحة والثالث لا علاقة له بالعقود ولا يتصل بجناية

عن تقصير منه فأصاب  شخص حريقا أشعلمن النافذة فأتلفت ملابس أحد المارة، وكما إذا 

      جانب هذه الفكرة قاعدة جواز مسائلة المرء عن فعل غيره  إلىكما تقرر  ،2الغير بضرر

    أو تنشأ عن سقوط عماراته هحيواناتومسائلته عن الأضرار التي تقع بفعل في أحوال معينة 

حيث فرق بين الجنح  "الالتزامات"في كتابه المشهور  "بوتييه"وهو ما بحث فيه الفقيه الكبير 

ستقلت إستمر تطور المسؤولية المدنية حتى إ و  ،3وأشباه الجنح وقرر المسؤولية عن فعل الغير

  الثامن عشر قبيل الثورة الفرنسية) 18(أواخر القرن  وهذا فيتماما عن المسؤولية الجنائية 

قاعدة عامة كما تقرر إلى جانب هذه  بشأنهاواعتبر الخطأ أساسا لها لا تقوم بدونه وتقرر 

 بفعللته عن الأضرار التي تقع ئمعينة ومسا أحوالالقاعدة جواز مسائلة المرء عن فعل غيره في 

 .4حيواناته أو تنشأ عن سقوط مبانيه

                                                           

.142، المرجع السابق، ص ي علي سليمانعل - 1  
.13السابق،ص  فتحي عبد الرحيم عبد االله، المرجع - 2  
44بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  - 3  
47د أمين، المرجع السابق،ص يس - 4  
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قانون نابليون عام  عرفت المسؤولية عند صدور :1804القانون المدني الفرنسي لعام  - 4

لقانون المدني لية المدنية في او خصص المشرع الفرنسي للمسؤ حيث ، بعض التطورات 1804

الفقيه القاعدة العامة في المسؤولية كما أبرزها  13821تضمنت المادة  ،مواد )5( الفرنسي خمسة

نسان ويحدث ضررا بالغير يلزم من وقع بخطئه الإأن كل فعل أيا كان يقع من " دوما وهي

ل عن الضرر الذي سببه أن المرء لا يسأ "قررت  2 1383وفي المادة ، "بتعويض هذا الضرر

مجرد الإهمال  فإن وبذلك ،3"عما سببه بإهماله أو بعدم تبصرهبفعله فحسب، بل يسأل أيضا 

           موجب للتعويض مجتمعين أو منفصلين في خطأ غير عمدي اوعدم التبصر يمكن أن يكون

فإن الخطأ إذا كان عمديا  1382وعملا بنص المادة  أولىا نتج عنه ضرر بالغير، ومن باب ذإ

           حدد المشرع الفرنسي نطاق الخطأ غير العمديو ، عنه هو أولى بالاعتبار وبالتعويض

غير ما يمنع من أن يتجاوز مجال الخطأ النه ليس هناك أمع ، في الإهمال وعدم التبصر فقط

تالي أمكن القول أن ل، وبافيها هذا النوع من الخطأ هذا النطاق إلى حالات أخرى يتحققالعمدي 

رتكاب الشخص خطأ أحدث ضررا للغير سواء أكان إتوجب المسؤولية بمجرد  1382المادة 

تعتبر سوى نص شرعه المشرع على سبيل  ف.م.ق 1383عمدي وأن المادة  عمديا أم غير

                                                           

1 Code civil français, 108 eme édition, Dalloz, Paris,2009. 
Art 1382 du c.c.f disposé : »Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer. » 
2 Art 1383 du c.c.f disposé : »Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, 
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son 
imprudence ». 

،ص 2009مصر،  مكتبة الوفاء القانونية ، ،2ط ،)ارنةدراسة مق( محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء -3
154.  
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التي ورث أحاكمها  ستقرت في العديد من القوانينوإ نظرية الشخصية وبذلك قامت ال .1المثال فقط

    الجزائري ، ومن هذه القوانين القانون المدني فرنسي والنظام اللاتيني بشكل عامعن القانون ال

  .العربيةوغيرها من القوانين المصري والسوري والليبي و 

ة الفصل بين المسؤوليتين المدنية يالسبب المباشر في ظهور النظرية الشخص كانو      

وعليه ظهر الخطأ أساسا للمسؤولية التقصيرية والإصلاح وجبر الضرر غاية وهدفا والجنائية 

في المواد  في القانون المدني المواد السالفة الذكر نص المشرع الفرنسي إلىبالإضافة  ،2لها

عن عمل الغير والأشياء وقد أقام على المسؤولية التقصيرية الناجمة  1384،1985،1386

وظهر ما يعرف في ، 3الخطأالتقنين المدني الفرنسي المسؤولية التقصيرية على أساس فكرة 

  ..« responsabilité subjective » القانوني بالمسؤولية الشخصية الاصطلاح

 4بالقوانين الفرنسيةفي إطار المسؤولية المدنية ظل العمل  :المسؤولية في التشريع الجزائري - 5

مقتضى القانون بصدر المشرع الجزائري القانون المدني أث يح 1975جويلية  5تاريخ غاية  إلى

  على  1003في مادته  المعدل والمتمم، والذي نص1975سبتمبر  26والمؤرخ في  85- 75رقم 

  .19751جويلية  5سريان مفعوله من تاريخ 

                                                           

المسؤولية المدنية للمهني المدين،مذكرة لنيل درجة الماجستير تخصص مسؤولية المهنيين،  بختاوي سعاد، -1
.14، ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، سنة    

19.20ص .السابق،صأسماء موسى أسعد أبو سرور ، المرجع  - 2  
.237خليل أحمد حسن قدادة،المرجع السابق،ص - 3  

الجريدة والمتعلق بتمديد العمل بالتشريعات القائمة، 1962ديسمبر 31المؤرخ في  157- 62قانون رقم -4
  .1963جانفي 10الصادرة بتاريخ  2 الرسمية رقم 
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لث بعنوان العمل المستحق التقصيرية في الفصل الثاولقد نص المشرع على المسؤولية       

القسم الأول المسؤولية عن الأفعال الشخصية في تناول  ،للتعويض وقسم الفصل إلى ثلاثة أقسام

        تناول المسؤولية عن فعل الغير من المواد، والقسم الثاني )133-124(من المواد 

 140- 138(القسم الثالث قد خصه للمسؤولية عن فعل الأشياء من المواد  أما، )134-137(

 124أسس المشرع الجزائري المسؤولية على الخطأ الواجب الإثبات في المادة و  ،)1ررمك

للغير كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا " نه أوالتي نصت على  .ج.م.ق

قوامها كأصل و المسؤولية العامة  هذه المادةتتضمن ، "بالتعويضيلزم من كان سببا في حدوثه 

 .عام الخطأ الواجب الإثبات من المتضرر ضد المسؤول

  ):الشخصية(تعريف المسؤولية الذاتية  - :ثانيا

وتعرف أيضا بالنظرية  ،على الخطأ كركن جوهري لا تقوم بدونه الذاتية تؤسس المسؤولية     

  .بحيث لا يؤاخذ الشخص إلا إذا كان مخطئا  ،أو النظرية التقليدية الخطئية أو الشخصية

نظرية التقليدية ترى في الخطأ أنه ركيزة للمسؤولية بصفة عامة وقد  أوهذه المسؤولية و      

ر من الفقهاء وساهموا في تطويرها، ومن أشهر الأنصار الذين دافعوا اعتنق هذه النظرية الكثي

ها أنصار  يرىحيث ، (Ripert) و ريبار  (Capitant)و كابتان   (Planiol)  عنها هم بلانيول

سواء كان هذا الخطأ واجب الإثبات  ،وتجعله أساسيا فيها لخطأافكرة  مبنية على هذه النظرية أن

                                                                                                                                                                      

1
والمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26 الموافق لــ 1395رمضان  20 المؤرخ في 58- 75لأمر رقم ا - 

المعدل  1975سبتمبر 30لـ  الموافق 1395رمضان  24 في لصادرةا 78 الجريدة الرسمية عد الجزائري،
  .والمتمم
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هذه  عتبروت لإثبات العكس افتراضا غير قابل أو مفترضا افتراضا قابلا لإثبات العكس أو

  .عليه المسؤولية المدنية متاق أساسأول  النظرية

يكون محدث الضرر مسؤولا عن تعويضه ينبغي أن ينشأ هذا الضرر نتيجة انحراف لكي و     

لم ينجح  وفي حالة ما إذا ،بكافة الطرق إثباتهنحراف يجوز إفي مسلك هذا الشخص وهو 

تعريف  من الفقه جانباحاول  وقد ،1نه يتحمل ما لحقه من ضررإفي هذا الإثبات ف المضرور

سليمان من ذلك مثلا الأستاذ نوي عالخطأ من خلال عملية الربط بين عنصرين المادي والم

المخل لنتائج أفعاله وهذا الذي يعتبر الخطأ بأنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك  مرقس

    .2المعاصر في كل من الفقه والقضاء الاتجاهالتعريف هو الذي يؤيده 

عنصر اليتكون من عنصرين، ) نظرية الخطأ( الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية إن       

عن السلوك المألوف للرجل  التعدي وأ الانحراف هو ذلكو العنصر المادي ي فيتمثل  الأول

ولا هو  ء شديد اليقظةاالعادي وهذا الأخير هو الذي يمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذك

        الإدراكوهو المعنوي يتمثل في العنصر  العنصر الثانيأما  الهمة،محدود الفطنة خامل 

، إذ لا ينسب الخطأ لشخص غير مدرك لأعماله 3الشخص لما في مسلكه من انحراف إدراكأي 

      الشخص الذي لا يدرك و في الفاعل حتى تتحقق مسؤوليته،  يشترط ضرورة توافر التمييزحيث 

  . جزائيا و لا  مسائلته لا مدنيا ما يصدره من عمل لا يجوز

                                                           

. 47ص ، المرجع السابق،بلحاج العربي - 1  
 ،2011الرباط، المغرب، دار الأمان،  ،3ط ،)المسؤولية المدنية(مصادر الالتزامات  عبد القادر العرعاري، -2

.61.62ص .ص   
  .70.87.ص.ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، عز الدين الدناصوري، -3



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

21 

 

 الخطأ والضرر والعلاقة السببية :وهي أركانثة وفر ثلاهذه المسؤولية  أن تت لقيامشترط وي      

 للانتقاداتأنه مع ظهور الآلات الميكانيكية والكهربائية بدأت هذه المسؤولية تتعرض  إلا، بينهما

  .لا تحقق المصلحة المرجوة والكاملة للمضرور أنها همهاأ لاذعة

إغراق أنصارها في تمجيد فكرة الخطأ بكل استخفاف بالعقل والمنطق، وعدم  وأيضا       

مع العلم بأن العبرة في المسؤولية المدنية بالضرر الذي يقدر على  اهتمامهم بركن الضرر،

  .1ه التعويضأساس

 الحماية للمضرورالمسؤولية الفردية تعجز عن توفير  أن الدسوقي إبراهيمالدكتور يرى و         

  :هي2وهذا القصور يبرره في نظر الفقه بثلاثة أسباب

، فقديما كان في وسع شعور الجزئي لدى الإنسان الحديث بفقد حريتهالهو : السبب الأول - 

يكون حرا في توقي  أناليوم فان سائق السيارة مثلا لا يمكنه  أما حادث، أي يتوقىالإنسان أن 

  .وسط دوامة الحركةحوادث المرور 

ح بتحديد شخص المخطئ هو ازدياد خطأ الشائع زيادة كبيرة، بحيث لا يسم: السبب الثاني - 

  .من بين العديد ممن اشتركوا في النشاط الضار

     ، ففي مضى كان هناك تناسبالخطأ إلىهو ضخامة الأضرار بالقياس : السبب الثالث - 

  .يؤدي إلى أضرار هائلة بين الخطأ ونتائجه وبين ثروة المسؤول، أما اليوم فإن الخطأ

                                                           

  .47ص  بلحاج العربي، المرجع السابق، -  1
 ،1988، لبنان ،بيروت دار الفكر العربي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، السوقي، إبراهيممحمد  -  2

  .186.170ص .ص



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

22 

 

 وبعد ظهور الكثير من الأمراض والإصابات نتيجة للتقدم الصناعي، باتت قواعد المسؤولية      

القائمة على الخطأ عاجزة عن مواكبة التطورات الناتجة عن هذا التقدم وذلك باحتواء الأضرار 

التي تصيب الأشخاص، مما أدى بالفقه إلى البحث عن أساس آخر للمسؤولية من شأنه إعطاء 

لتفصيل وهذا ما سيأتي اما يسمى بالمسؤولية الموضوعية،  وعليه ظهرحماية كافية للمضرورين، 

 .الموالي ي الفرعف فيه

  مفهوم المسؤولية الموضوعية:  الفرع الثاني

وسنبين ظهور هذا النوع من المسؤولية  إلىسنتطرق في هذا الفرع عن الأسباب التي أدت      

في التشريع الجزائري وبعدها نتناول تعريفها ومكانتها وذلك  الذين نددوا بها أنصارهاأيضا 

  .نسيالفر التشريع و 

   لقد ظهرت هذه المسؤولية للأسباب التالية :المسؤولية الموضوعيةر و ظه - أولا

   في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حدث انقلاب  :ظهور بعض المخاطر الجديدة - /1

اقتصاد  إلى، انقلب عيا يقوم على عمل الرجل والحيوان، فبعد أن كان اقتصادا زراالاقتصادفي 

المصانع الكبرى التي تستخدم  بعدها انتشرتحيث ، الميكانيكية صناعي يرتكز على الآلات

وبالتالي ظهور ، 1دوات البخارية والكهربائيةآلاف العمال وأصبحت وسائل النقل تستخدم فيها الأ

      أضرار كثيرة سواء  إلىتؤدي  الأخيرةكانت هذه ف، أضرار هذه الآلات بوضوح على العمال

  .في الأشخاص أو الممتلكات

                                                           

.150ص  علي سليمان، المرجع السابق، علي - 1  
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التي تفرض على المدعي إقامة الدليل على خطأ حارس  :كفاية القواعد العامةعدم  - /2

        والصناعي بدون تعويض الاقتصاديحيث بقي عدد كبير من ضحايا حوادث النشاط الأشياء 

زاد في كثرة  الاقتصاديةلتطور السريع للتقنيات هذا نتيجة او ، خطأ المسؤول إثباتوذلك لصعوبة 

     والسكك الحديدية أصبحت المصانع تستعملفبعد حوادث السيارات والطائرات الحوادث وتنويعها، 

      وعليه يؤدي ،1خطيرة ومنها المواد السامة منتجاتبعض المواد الضارة كما تصنع وتسوق 

ويضيع حقه في التعويض وحبر  في إثبات الخطأ أو ورثته المتضرركاهل  إرهاق إلىذلك 

  .ضرره

     في الوقت الذي صعب فيه تحديد المسؤول  :انتشار ظاهرة التأمين بمختلف أنواعه - /3

  العمل (لة، غدت شريحة واسعة من ضحايا تلك الحوادث الآ أوهل بفعل الإنسان عن الضرر 

تلك   لتغطية تنام الوعي بضرورة تضامن المجتمع ف، بدون تعويض) ، المرور، والمنتجاتالنقل

 لم يصبح مقبولا أن يبقى المصابون من دون جبر الضرر وإصلاحه وفقا لمبدأو ، الأضرار

انطلاقا من فكرة أن الإنسان لا يمكنه تحمل جميع و  ،2القانوني لكل ضرر هنالك تعويض

أت المجتمعات إلى نظام التأمين  ، لجؤوليةالأخطار التي يتعرض لها بمفرده لا سيما خطر المس

، سعيا اص يجمعهم هاجس التحسب لخطر معينمن الأشخ تنظيم يضم عددا" وهو عبارة عن 

  3"هذا الخطر منهم عن طريق توزيع عبئه عليهم جميعاإلى توفير الضمان المالي لمن يلحق به 

   شركات التأمين والتعاضديات لمواجهة الحوادث والآفات غير المتوقعة  إنشاءتم التفكير في و 
                                                           

.40.41ص . علي فيلالي، المرجع السابق،ص - 1  
   أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق" - دراسة مقارنة–المسؤولية المدنية للمنتج "شهيدة قادة، -2

.173، ص 2005تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد،   
منشورات  1دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء، ط- عقد الضمان –مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين  -3

.5ص ،1999سنة  لبنان، بيروت، ،الحقوقيةالحلبي    
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  وكثر الإقبال على التأمين الاجتماعيوبذلك ظهر للوجود أشكال متعددة لصناديق الضمان 

غير ذلك من مظاهر  إلىعلى الحياة والشيخوخة والمرض وكذا التأمين عن المسؤولية المدنية 

  .1التأمين المتعارف عليه

      نتيجة للتقدم  :حماية المضرور إلىالتي تهدف  الاجتماعيةانتشار وذيوع الأفكار  - /4

فإن النزعة المادية هي التي أصبحت تتحكم في مصير حقوق الذي عرفته المجتمعات المعاصرة 

على عات المسؤولية الأفراد وأصبحت المحاكم تبحث عن أبسط المنافذ التي تمكنها من إلقاء تب

      .2أن الضحية يكون أولى بالحماية من غيره فيها وذلك على أساس المشكوكالجهة 

        ، وأخذ يدرك مدى أهميته في المجتمع ويشعر لامشخصية الع تبرز في هذه الفترة قد و        

  .3العمال للدفاع عن هذه الحقوق، وتكونت نقابات بأن له حقوق يجب أن تحترم

  :المسؤولية الموضوعيةأنصار وفقهاء  - ثانيا

 زعماء المدرسة الإيطالية  إليهأساس وجودها مما كان يدعو الموضوعية  لقد استمدت النظرية    

« L’Ecole Positiviste Italienne »   الجنائية يجب أن من أن تقدير العقوبة في المسؤولية

، وهذا يعني أن المدرسة الواقعية المرتكب لا أن تقدر تقديرا شخصيايكون بسبب فداحة العمل 

     العقوبة و تنكر ضرورة الخطأ في المسؤولية الجنائية،  )Ferri(فيري الإيطالية وعلى رأسها 

                                                           

دراسة ( ، التأمين البريالبشير زهرةنقلا عن  56.57ص . عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص -1
.    ، تونس1985، ط)مينتحليلية وشرح لعقود التأ  

.57، ص  عبد القادر العرعاري، المرجع السابق- 2  
.151علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  - 3  
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 تؤت أكلها في النطاق الجنائي  مثورتهم ل لكن ،لا لضرورة اجتماعيةإفي نظرهم يجب ألا تكون 

        .1وهكذا نشأت نظرية تحمل التبعة ولكنها أثرت في نطاق المسؤولية المدنية في فرنسا،

 وتبناها  والتي حمل لوائها المسؤولية الموضوعيةالأسباب السالفة الذكر كانت دافعا لظهور و      

  مر في أول الأ (ripert) ربيير،   (josserand)، جوسرا(salielle ) ، سالي (labbé) لابي

  .فيما بعد  (savaties)، وسافاتييه  (emongue) ديمونجثم 

          حيث قرروا وجوب قيام المسؤولية التقصيرية على فكرة الضرر لا على فكرة الخطأ     

           الغير الذي يلحقه ضرر منه ذلك أن من يباشر نشاطا يتحمل نتيجته وعليه يعوض 

فيلتزم نه يتحمل تبعة أخطاره إف، فمن يقوم مشروعا غير مشوب بخطأ ما هولو كان سلوك

بتعويض الشخص الذي يضار من هذا المشروع وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد صدر 

، إذ المهم هو الضرر الذي أصاب المضرور والذي يجب رخطأه من جانبه أو لم يصد

تى يمكن وقد قال أنصارها أن الحقوق تتحدد لا بالنظر إلى ذوات الأشخاص ح ،2التعويض عنه

   .3ذممهم المالية إلىظر نبل بال ،أن تتطلب الخطأ

 من التقنين المدني الفرنسي 1384و 1382هذه النظرية على المادتين  اءفقه استندو        

لم يتكلم إلا عن الفعل الذي ينشأ عنه و  1382قالوا أن المشرع قد أخذ بنظريتهم في المادة و 

حينما نص في  1384وفي المادة  « tout fait quelconque »الضرر حينما استعمل عبارة 

 يحدث بفعل الأشياء التي في حراسته يالذ عن الضررالشخص يسأل " ا الأولى على أنفقرته

                                                           

  .368ص ،المرجع السابق، محمود جلال حمزة -1
.48، المرجع السابق، ص اج العربيحبل - 2  

  .22فتحي عبد الرحيم عبد االله، المرجع السابق، ص  -3
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par le fait des choses » «  ، فأي فرق  قرينة الخطأ لا تقبل إثبات العكس، علجبعد أن

ية التي تقوم المسؤولية المادوبين  خطأ مفروض غير قابل لإثبات العكسبين مسؤولية تقوم على 

حكم شهير لمحكمة النقض الفرنسية صدر في  إلىبارتياح  غير مستندة لأي خطأ وقد أشاروا 

عندما استبدلت بتعبير الخطأ ) Jand’heurقضية جان جير ( 1930فبراير 13

 المفروضة ةهو المسؤولي بتعبير جديد  « présomption de faute » المفروض

« présomption de responsabilité »1.  

  :تعريف المسؤولية ومكانتها في التشريع - :ثالثا

المصطلحات الخاصة بهذه المسؤولية و تعددت التسميات  : تعريف المسؤولية الموضوعية - 1

       ثم فيما   « la théorie du risque »فقد أطلق عليها بداية ظهورها نظرية المخاطر 

  ية ر النظبوهي تسمى أيضا مصطلحات متنوعة من أهمها نظرية تحمل التبعة لاستخدم الفقه بعد 

صنع ي أو، فمن يقيم عملا لأنها ترتبط بعمل مادي وهو موجب للضرر، الموضوعية أو المادية

 هجة عن ذلك العمل وعليه يلزم بتعويض الشخص الذي لحقتاشيئا يتحمل تبعة الأخطار الن

عن تقيم المسؤولية  النظرية الموضوعيةو  .الخطأ إلىدون النظر  ذلك العملمن جراء ضرر 

  .ج من الخطأ وليس الخطأ في ذاته تالضرر النا

تخذت منها علاجا إهذه النظرية تطورت بوحي من مبادئ العدالة الاجتماعية التي ف      

مضاعفة الحوادث الضارة التي لم عن التقدم العمراني والصناعي، و  للحالات الطارئة المنبعثة

                                                           

  .22.23ص .ص المرجع السابق، الرحيم عبد االله،فتحي عبد  -  1
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تكن تطالها أحكام القانون على أساس المسؤولية التقصيرية ، ولهذا كان لا بد من السعي وراء 

  . 1نظرية أوسع لضمان حقوق ضحايا الحوادث

ومؤدى هذه النظرية أن كل نشاط يمكن أن ينتج ضرر، يكون صاحبه مسؤولا عنه، إذا ما       

ر بغيره  حتى ولو كان سلوكه غير مشوب بأي خطأ، وقالوا أنصارها أنها تسبب في إيقاع الضر 

العدالة تقتضي أن من يفيد من شيء يجب أن يتحمل و تستند إلى فكرة العدالة الاجتماعية، 

دون أن يتسبب أحد بخطئه في فإذا ما وقع ضرر  ،الأضرار التي تحدث للآخرين نتيجة لذلك

في هذا الضرر، وليس  الشخص الذي كان بعمله سببا يسأل فمقتضى العدالة أن ،إحداثه

  .2المضرور الذي لم يكن له أي دخل في وقوعه

الذي يجب  نظرية المخاطر لا تقيم للخطأ أي وزن فالعبرة بالضرر الذي لحق الضحيةو       

هي تتجاهل تماما سلوك الشخص الذي يتحمل و الضحية نفسه،  إلىما لم يرجع ذلك الخطأ  جبره

الذي  مادية بين النشاط تعويض الضرر اللاحق بالضحية جراء نشاطه حيث تكفي علاقة سببية 

يمارسه المسؤول والضرر الذي أصاب المتضرر، لذلك كل نشاط يمكن أن ينتج ضررا للغير 

  .3إيقاع الضررولا عنه إذا تسبب هذا النشاط في يكون صاحبه مسؤ 

بسلوك  الاهتمامدون ، تنطلق من التركيز على الضرر وحده وهي تقوم على فكرة جوهرية      

في العلاقة  الأساس عندها يجد مبررها بالنظرية الموضوعية أو الشيئية، و وهو سر تسميتهمحدثه 
                                                           

         الموجب- الحق- دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون(  سليمان بوذياب، مبادئ القانون المدني -  1
  .177،ص2003لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، والمسؤولية،

 دار العلمية الدولية ودار الثقافة  عن الجمادات،أمجد محمد منصور، المسؤولية عن الأضرار الناجمة  -  2
  .146.147ص .، ص2002عمان الأردن،

دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي  -أحمد معاشو، المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة -3
.60، ص 2013، 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، مذكرة ماجستيروالقانون الجزائر   
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ر مفهوم المسؤولية الموضوعية تعتبو  ،1لا بين الخطأ والضرربين الضرر والنشاط الممارس 

  .مقابل للمسؤولية الذاتية

  :المسؤولية في التشريع مكانة  - 2

تدخل المشرع الفرنسي ليوسع من مفهوم المسؤولية المدنية من خلال  : التشريع الفرنسي -/أ

كل حالة  في البداية كانت هناك  بعض القوانين المتناثرة والتي كانت تعالج ،2نين عديدةلقواسنه ل

الخاص بالمناجم نظرا لخطورة العمل في  1810تم وضع قانون  لقدو حسب أهميتها وخطورتها 

خلها والحوادث المميتة التي كانت تقع فيها حيث اعتبر هذا القانون إدارة المنجم مسؤولة عن اد

  .3جميع الحوادث التي تقع داخل المنجم وتعويض المصابين عن كل ضرر يصيبهم

المتعلق بتعويض ضحايا حوادث العمل كان القانون الصادر  1898أفريل 09تاريخ ب أما     

من الحوادث التي  و الذي أراد به حماية العمال ،تشريعي يتضمن مسؤولية دون الخطأ أول نص

المهنة بعيدا مخاطر الالعمل على  أربابمسؤولية  أقامممارستهم لأعمالهم و يتعرضون لها خلال 

من أنواع المسؤولية الموضوعية والتي وبعد ذلك ضاعف المشرع الفرنسي ، عن فكرة الخطأ

- 05-  31كقانون المتعلق بالحوادث الناجمة عن الطيران ،4مها عادة بقوانين خاصةظكانت ين

، ثم القانون المرتبط 05/07/1985سنة  عن حوادث المرورلتعويض قانون الخاص با، و 1924

                                                           

.178قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  - 1  
2 -(P) Jourdain, Op.Cit, P15. 

  ،الأردن الدار العلمية ودار الثقافة عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية عن الفعل الضار، -  3
  .30،ص2002

دراسة  –المدني الفلسطيني مسؤولية المتبوع عن فعل تابعة في مشروع القانون "ربيع ناجح راجح أبو حسن،  -4
أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا،جامعة  ،"- مقارنة

.32ص  ،2008سنة  فلسطين، ناجح الوطنية، نابلس،   
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ثم قانون  21/12/1997في  لناتج عن نقل الدم والصادرناعة ابضحايا الإصابات بفقدان الم

 .الصادر حديثا والمتعلق بمسؤولية المنتوجات المعيبة 389- 98

صدر المشرع الجزائري نصوصا تشريعية تتضمن المسؤولية ألقد  :التشريع الجزائري - /ب

مين على السيارات ونظام تأانون المتعلق بإلزامية المن أهمها ق، أو فكرة المخاطرالموضوعية 

 15- 74، الذي صدر بموجب الأمر رقم الأضرار الناجمة عن حوادث المرورالتعويض عن 

ذلك مراسيم د ، ثم تلته بع31- 88نون رقم والمعدل والمتمم بقا 1974جانفي  30المؤرخ في 

المتضمن تحديد شروط تطبيق و  1980فيفري 16لمؤرخ في ا 34- 80تنظيمية كمرسوم رقم 

 13- 83رقم وقد أصدر أيضا المشرع قانون  المعدل والمتمم 15- 74مر رقم من الأ 7المادة 

المعدل والمتمم، وأيضا تعديل  1983جويلية  2في  والأمراض المهنية العملوالمتعلق بحوادث 

كرس المسؤولية  والذي بدوره قد 2005جوان 20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني بقانون

  .عن الأشياءوالتي أدرجها في القسم الثالث بعنوان المسؤولية الناشئة  الموضوعية للمنتج

  أساس و شروط المسؤولية الموضوعية :الثاني المطلب

ونتعرض بعدها  ،)الفرع الأول(سنبحث في هذا المطلب عن أساس المسؤولية الموضوعية     

  ).الفرع الثاني(وهذا في  المسؤولية الموضوعية إلى شروط
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  أساس المسؤولية الموضوعية: الفرع الأول

  :تقوم المسؤولية الموضوعية على الأسس التالية

  : نظرية تحل التبعة : أولا

القانون المدني  أما ،المسؤولية الجنائية أوله قانون العقوبات االخطأ مج أنترى هذه النظرية      

كلما تضرر شخص من جراء نشاط شخص و تم بجبر الأضرار، لا يهتم بسلوك الفاعل وإنما يه

أي كل  ايتحمل نتائجه أنستحدث مخاطر وعليه إن نشاطه يلزم هذا الأخير بالتعويض، لأآخر 

الأساس حسب هذه النظرية و  ،يكون صاحبه مسؤولا عنهالضرر بالغير  إيقاعيسبب في نشاط 

تعتمد هذه النظرية على مبدأين و  ،يجد دوره في وجود العلاقة بين الضرر والنشاط الممارس

  نكران ضرورة وجود الخطأ كأساس وحيد لقيام المسؤولية المدنيةيكلا المبدأين بحيث أساسيين 

 1أن غرضها الأساسي هو جبر الضرر خيرة موضوعية طالماوبالتالي لابد أن تكون هذه الأ

  : فيما يلي او النظريتين  المبدأين الأساسيينويتمثل 

  : « Risque-Profit  » الغرم بالغنم المبدأ المقيد -1

ومؤداه أن من ينتفع  بلة للربح أو قاعدة الغرم بالغنميسميه بعض الفقه فكرة المخاطر المقا     

    نه من يقوم باستغلال جهود غيره لحسابه أ ، أيالانتفاعبالشيء فعليه أن يتحمل نتائج هذا 

من أجل الانتفاع بمجهوده يجب أن يتحمل مخاطر هذا التشغيل بأن يكون مسؤولا عن الأضرار 

  .2التي يحدثها الغير بغير حق

                                                           
1 -(M) JUGLARTet (A) PIEDELIEVRE, Cour de droit civil ,T 1,2 éme Ed., Paris, 1992,P.264.  

ديوان المطبوعات  -دراسة مقارنة-مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري -2
12ص  ،2000الجزائر،سنة  الجامعية،   
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أي يتحمل الشخص الذي يستفيد من شيء معين المخاطر الناتجة عنه والتي تلحق ضررا       

الفائدة التي تعود عليه من في  الشخص الذي يستفيد من نشاط يتحمل  ومن البديهي أن  بالغير

  .الأضرار التي تتولد عن النشاط والتي يتعرض لها الغير مباشرة هذا النشاط

يتحمل تبعة هذه الذي هو و ، خص عن النتائج الضارة لنشاطه فقطيسأل الش وعليه       

        غير العادية في مقابل ما يربحه، فمثلا مقابل الفائدة التي يحصل عليها حارس السيارة الالمخاطر 

التي  ذلك عملا بقاعدة العدالةو ، يتحمل ما قد ينجم عنها من أضرار استغلالهامن استعمالها و 

ه       أو من يصنع منتجات ويجني أرباحا من وراء تسويقها عليه  1تقضي لكل امرئ ثمرة عمل

    التالي يجب أو يستهلكها وب لتي يمكن أن تحدثها لمن يستعملهاأن يتحمل عواقب الأضرار ا

ذلك أن ، على فكرة اقتصادية محضةول تقوم إن صح الق ذه الفكرةهو  .أن يغرم بقدر ما يغنم

الفكرة لها ارتباط و ، عليه ربح من ذلك النشاطمن يعود  مخاطر الاستغلال الصناعي تقع على

كز على تبعات النشاط الاقتصادي      بالعائد الاقتصادي بمنظور القانون الاقتصادي وترتإذن 

لشخص ينتفع بالشيء ويجني ثماره فما دام ا .2ات محدثي الأضراريلا تعير اهتماما إلى سلوكو 

  .3نفعية أون عليه أن يتحمل الأعباء التي تنجم عنه، مما يصبغها صبغة مادية فإ

                                                           

زعلاوة يشوع، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل  -1
 85ص ،2006.سنة قسنطينة، الجزائر، هادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة منتوري،ش

الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ،دراسة تحليلية لنظرية السبب "الدسوقي إبراهيم، نقلا عن
،ص 1975الحقوق،جامعة عين الشمس،سنة ، رسالة دكتوراه،كلية "الأجنبي في الفقه والقضاء المصري والفرنسي

89.   
.178، المرجع السابق، ص قادة شهيدة - 2  

3 -( P) BETTREMIEUX , Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité 
civile en droit Français ,thèse Lille ,p94.  
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    أن التكاليف والخسارة  ئهافقهاا في الشريعة الإسلامية وفي نظر الغرم بالغنم نجدهقاعدة و        

       التي تحصل من الشيء أو الآلة تكون على من يستفيد منه شرعا حتى لا ترتكز الأرباح

تجب  الشيءوالغرامات التي تترتب على  تفالتكليفا ،1في جانب ولا تتراكم الخسائر في جانب

  .ستفاد منه وانتفع بهإعلى من 

     كل نشاط يعود أنه ليس أهم هذه الانتقادات د من قبل الفقهاوجه له انتقهذا المبدأ  أن إلا       

، بل هناك من لا تحقق أرباحا من نشاطاتهاية عصنافهناك مثلا مؤسسات  على صاحبه بالغنم

  .النشاطات التي تعود على صاحبها بالخسارة

البحث دائما عن أساس  إلىأن المحاكم سوف تضطر  هذا المبدأعيب على يكما       

  2مثلا شخص عن فعل الشيء الذي في حراستهأو عن فكرة ربح، كلما أراد مسائلة  اقتصادي

الخطر  أو مبدأ بنظرية ظهر مبدأ ثاني يسمىالموجهة لهذه النظرية،  نتيجة للانتقاداتو 

  .المستحدث

  « Risque-Créé » : الخطر المستحدث المطلق المبدأ-2

لة للربح من أن تكون الأساس الوحيد الذي تقوم عليه بأخفقت نظرية تحمل التبعة المقا      

من حالات المسؤولية  الكثيررير وعجزها عن تب هذه الفكرةقصور فكرة  أدىحيث  ،المسؤولية

 فقد ،3نطاقا من نظيرتها أوسعوالتي تعتبر  المخاطر المستحدثةنظرية  ظهور إلى الموضوعية

الذي  بالتعويض عن الضرر الالتزام، وجعلوا أساس نظرية تحمل التبعة فياح بالتوسع قام الشر 

                                                           

.252سعيد امين، المرجع السابق، ص  - 1  
.376ص  جلال حمزة، المرجع السابق،محمود  - 2  

3 - (M) TEISSIRE ,Essai d’une théorie sur le fondement de la responsabilité, thèse, Aix 
Marseille ,p.117 
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زم بتعويض كل من استحدث خطرا للغير يل أنومقتضاها يصيب الغير فكرة الخطر المستحدث 

 . الضرر الذي يصيب الغير

        مسؤولا عن النتائج الضارة يكون فالشخص انتشار الحوادث وتنوعها عتبر أكثر توافقا معتو       

تقوم بصفة  فهيهذه الفكرة جاءت على الإطلاق و  ،التي تترتب عن أي نشاط يؤديه دون تقييد

  .أي يكفي إثبات الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل الضار الذي أتاه المسؤولمطلقة 

كل مبادرة فردية خشية  وتشليلجم كل نشاط  هأنحيث هذا المبدأ  ما انتقدنه سرعان أ إلا      

              نهاية فهي تعرض الإنسان لما لا .إلى الجمود وعدم التطوريؤدي ذلك ، مما المسؤولية

يسبب  هناك نشاط للإنسان لا إذ ليس من مسؤوليات يكون من شانها تعويض كل نشاط،له 

ويجعلهم  بط عزائمهمثغير مباشر وهذا من شأنه أن يهدد الناس ويضررا للغير مباشرا أو 

فهي تقضي على روح المبادرة وتلحق الجمود  ،1عنها الامتناع أويفضلون وقف نشاطاتهم 

   .والاجتماعي الاقتصاديوالشلل على الصعيدين 

ركن الخطأ  فائدة تبسيط قواعد المسؤولية باستبعادلها النظرية  أن هذه أيضاوقد قيل         

واعتمادها فهي تقوم باستبعاد شرط الخطأ منها  ،نها في الواقع تستبدل صعوبة بأخرىإلا أ  منها

تعدد الأسباب غير تصطدم بصعوبة كبرى تنشأ من وهي على مجرد التسبب في إحداث الضرر 

ث أن كل ضرر يحد من المبينو ، اث الضرر الواحد تعددا لا حصر لهحدإ إلى الخطأ التي أدت

 .2إحداثهت وتعاونت على مل التي تلاحقيكون نتيجة مجموعة من العوا

                                                           

  .380 .377ص.ص ،السابق المرجعجلال محمود حمزة،  -  1
  )دراسة مقارنة(والتأمين الإلزامي عليهال الآلات الميكانيكية عسمير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن ف -  2

  .133.134ص.ص ،2005 لبنان، طرابلس، المؤسسة الحديثة  للكتاب،
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   الضمان نظرية: ثانيا  

         نظرية موضوعية جديدة  بروزالموجهة لنظرية تحمل التبعة إلى  الانتقاداتأدت      

طبقا لهذه النظرية فإن قيام المسؤولية و   (Stark)رية الضمان صاحبها الفقيه ستاركهي نظو 

، وهذا بغض النظر عن من الحادث الذي وقع له يجب التركيز فيها على جهة المضرورالمدنية 

على تقوم هذه النظرية الظروف النفسية والعقلية التي يكون فيها المسؤول عن الضرر، حيث 

  .من في الأ  للإنسان بوجود حق فردي له الاعتراف

      والحق  حق، إلىضارا لا يستند ويعتبر كل اعتداء عليه غير مسموح به قانونا عملا       

في الحفاظ على حياته وعلى سلامة جسمه، وتميز هذه النظرية  في الأمن يشمل حق الإنسان

 إلىنسبة  موالهي الأضرار التي تصيب الجسم والأ ىالأولبين طائفتين من الأضرار فالطائفة 

  الذي كان ينص عليها، وهي أضرار غير مشروعة مبدئيا وليس لحد أن يرتكبها "اايكيلي"قانون 

فتها صي لا تظهر وهي التأما الطائفة الثانية هي الأضرار المالية المحضة والأضرار الأدبية 

في بعض الحالات بعد فحص حقوق المسؤول لمعرفة ما إذا كان  إلاأو غير الشرعية   الشرعية

  .1ييسمح له بالإضرار بالغير مثل حق الدفاع الشرعيتمتع بحق 

هي أن يتكفل القانون بحماية حياة الإنسان الخاصة  النقطة الأساسية في هذه النظريةو       

على تلك الحياة وهذا يعني أن المصاب بالضرر له الحق  الاعتداءبغض النظر عن مسببات 

ى بها ستارك أتالنظرية التي  ، هذه2على حياته الاعتداءأن هناك قانونا يحمي و بالشعور بالأمان 

                                                           

  .387ص  محمود جلال حمزة، المرجع السابق، -  1
  .46ص المرجع السابق، عبد العزيز اللصاصمة، -  2
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عن كل نقاش حول فكرة الخطأ تجعل عبئ التعويض عن الضرر يقع على عاتق  وعدل فيها

  .1المجتمع بأكمله

لقيام  انتؤسس أنهما) نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان( هاتين النظريتين ل كخلاصةو       

    فمسؤولية واحدة  رتعويض المضرو ويكون المسؤول فيها ملزم ب ضررال أساسالمسؤولية عل 

كلاهما يتفقان و  ،التي تقوم عليه المسؤولية الموضوعيةولا فرق بين النظريتين من حيث الأساس 

  .على الخطأ انرتكز ي لا ماهعلى عدم اشتراط الخطأ لأن

 الالتزامالقول بأن نظرية  إلىمن الفقه بعض ختلفان من حيث النتيجة ويذهب اليفهما لا       

فكرة الضمان  أنقيل  وأيضاصورة من صور نظرية تحمل التبعة،  إلابضمان التعويض ما هي 

وإنما هي ترديد لأفكار نظرية تحمل  كأساس للمسؤولية المدنية ليست جديدة في مجال المسؤولية

 )المسؤولية الموضوعية(ورغم الانتقادات الموجهة لنظرية التبعة  ،بل تعد أكثر تطبيقا لها  التبعة

تخفف من عبء الإثبات وتسهل تعويض الأضرار التي تترتب على تساهم في  ىتبقها إلا أن

لضرر دون الحاجة إلى الحوادث  فهي تتمحور حول إثبات الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ وا

ي يواجهها المرء في تعريفه التعقيدات التي تنشأ من الصعوبة التهي تتفادى و ، إثبات الخطأ

تعتبر نقطة نقد للنظرية التقليدية والتي تقوم على الخطأ وترى فيه أساسا وحيد للمسؤولية و  للخطأ

يرى أنصار نظرية المخاطر أن إقامة المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ يعود إلى الخلط إذ 

وتقف إلى عيفة تهتم بالأطراف الضو  ،2أي بين التعويض والعقوبةة الجنائيبينها وبين المسؤولية 

                                                           

  .391ص  محمود جلال حمزة، المرجع السابق، -  1
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  للمنتج وآليات تعويض المتضرر، ةالمدني ، المسؤوليةكريم بن سخرية -  2

أيمن عبد الخالق العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية،  نقلا عن، 115،ص 2013مصر 
  .140 130ص.، ص1998رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، 
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هذه النظرية قابلية أفكارها  أثبتت حيث، عبء إثبات الخطأمن دون تركهم يعانون  جانبهم

نشطة الاقتصادية والتي قد تهدد بشكل أو بآخر سلامة وأمن للانطباق على مختلف الأ

ل         تتفق مع التطور الاقتصاديوفي نظرنا أن المسؤولية الموضوعية  ،1الأشخاص والأموا

بشيء فمن  فمادام الشخص ينتفع ،يقوم على الصناعةالذي بالأحرى مع نظام اقتصادي  أو

تحقق العدل والأمان فيما يخص التعويض المضرورين بعد  بذلك هيو   العدل أن يتحمل مخاطره

  تيسر الإثبات من أجل الحصول كل مضرور على حقهب وذلكرهقت فكرة الخطأ كاهلهم أما 

، وهي تشكل ضمانة لهم من فمن خلالها يحصل المضرور على حقه في التعويض دون عناء

ض، فيكفي لحصول الضرر حتى يستفي المضرور تعويلل مطالبتهم عند تطرأأي صعوبات قد 

  .حقه من التعويض

  شروط المسؤولية الموضوعية: الفرع الثاني -

في الضرر            الشرط الأوليتمثل لقيام المسؤولية الموضوعية ثلاثة شروط،  طيشتر      

        ، فلا يكفي لقيام المسؤولية أن يقع خطأ ن الثاني في المسؤولية التقصيريةالركالذي هو و 

في  أوأحد الأشخاص في جسمه أو في ماله  إنما يجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيبو 

هو ذلك الركن  بل في المسؤولية الموضوعية يعتبر الركن الأول أما، عاطفته أو كرامته أو شرفه

فالضرر عنصر أساسي فيها وإمكان من دونه، الأساسي التي لا تقوم المسؤولية الموضوعية 

المطالبة بالتعويض، لأن المدعي في المسؤولية لا تكون له مصلحة في الدعوى إلا إذا كان قد 

في الفعل الضار  ، أما الشرط الثاني فهو يتمثل)أولا( هذا عن الشرط الأولأصابه الضرر، 

  . )ثالثا(ية بن الضرر والفعل الضار بهو العلاقة السبفوالشرط الثالث  )ثانيا(

                                                           

  .180 ص المرجع السابق، ،قادة شهيدة -  1
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للإحاطة بتعريف الضرر لابد أولا من عرض دلالته اللغوية ثم بيان تعريفه  :الضرر - أولا

  : الاصطلاحي

وهو سوء  ،ضارة وضرارام ،ه يضر ضرا، وضر به وأضر به وضارهضر  :الضرر في اللغة - 1

  .1الحال وجمعه أضر

  :الاصطلاحفي  الضرر - 2

 إيذاءخرين، أو هو كل يعرف الضرر في الفقه الإسلامي بأنه إلحاق مفسدة بالآ :شرعا -/أ

فيسبب له خسارة مالية سواء  عاطفتهو يلحق بالشخص سواء كان في ماله أو جسمه أو عرضه أ

      بالنقص أو التلف المادي أو بنقص المنافع أو زوال بعض الأوصاف، ومنهم من عرفه 

منفعته  ءكلي لشيء مادي والمقصود بالإتلاف أن يفقد الشي أوجزئي  إتلاف"  أيعلى الإتلاف 

  .2كلا أو بعضا

رغم وروده في كثير من مواضع التقنين  الجزائري لم يعرف الضرر المشرع أننجد  :قانونا - /ب

  :المجال للفقهاء وشراح القانون الذي تعددت تعاريفهم لهذا المصطلح كالآتيذلك بتاركا  الجزائري

كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص بحسب النظام " هو  يعرفه على أنههناك من        

    الأذى  "نهالضرر على أ وهناك من عرف ،3"ق في الدول وتشمل مختلف المجالاتالعام المطب

الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق 

                                                           

  .482.483ص .ص ،2003دار صادر، بيروت، ،4 مالمصري، لسان العرب، فريقيالأبن منظور ا -  1
سالة ماجستير في القانون ، ر ")دراسة مقارنة(التعويض عن الضرر الأدبي "باسل محمد يوسف قبها،  -  2

  .10ص  ،2009فلسطين، نابلس، الوطنية، حكلية الدراسات العليا في جامعة النجا الخاص،
  .78،ص 2004،دار العلوم،الجزائر،للالتزامعبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة  -  3
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            عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه  أوذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه 

         من حقوقه ، أو هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق أو غير ذلك

     أو بمصلحة مشروعة أو هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة

يحميه الضرر يقتضي فضلا عن المساس بوضع قائم الإخلال بحق و  ،1"له أو بحق من حقوقه

أو حقا ) شخصا أو يرد على شيء غير مادي عينا أو( ، سواء كان حقا بمعناه الضيقالقانون

ه وسلامة جسمه تكحقه في حماي( يكفله للإنسان حماية عناصر شخصيته في مظاهرها المختلفة 

على  لا يشترط أن يكون المساس بحق  يحميه القانون بل يكفي أن يقع و  ،....)وشرفه وسمعته

كمصلحة من  ن لقيام الحق في التعويض عن الضررللقانو  ، أي غير مخالفمصلحة مشروعة

لموضوعية تنشأ وقت تحقق ؤولية االمسإن وعليه  ،2بقائه على قيد الحياة لهم الشخص فييعو 

   .الضرر

ضرر أدبي و  (dommage matériel)  نوعين ضرر مادي إلى هذا الأخيرومنه ينقسم       

  . (dommage moral)معنوي  أو

  :الضرر أنواع - 1

  (dommage matériel) :الضرر المادي -/أ

لقد اجتمعت التعاريف الفقهية والقضائية على أن الضرر المادي هو الخسارة المالية التي      

الضرر المادي يقول و تلحق المضرور نتيجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحته المشروعة، 

الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو انتقاص حقوقه المالية أو بتفويت " السعيد مقدم هو 

                                                           

.283علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - 1  
  143.144ص.بلحاج العربي، المرج السابق، ص -2
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بمعنى أن نطاق التعويض يقتصر على الضرر الذي يلحق  له ذات قيمة ماليةمصلحة مشروعة 

    يصيب الشخصبحتا يكون ضررا جسدي  أنإما وبالتالي فهو  ،1" بالمال أي بالذمة المالية

ضررا ماديا يصيب الذمة المالية  إماو  ،سواء كان ناتجا عن الجرح أو القتل في حياته

يمس بمصالح مالية داخلة ضمن الذمة المالية للمتضرر فينتقص  ومعنى ذلك أنه ،2للمضرور

  مس بسلامة الإنسان في حياته ي وأيضا ،طبها أو يتلفهايعيمس بالممتلكات فو  ،أو يعدمها منها

  .3يذاءا لشخص المعتدى عليهإأو جسده فيعتبر 

   (dommage moral)  :ضرر المعنوي أو الأدبيـال - /ب

  لشرف والسمعة بأنه الضرر الذي يتعلق بالعرض وابعض الفقهاء الضرر الأدبي يعرف       

وعرفه بعض الباحثين بأنه كل ما يصيب الشخص في شرفه وعرضه وعاطفته من فعل أو قول 

      عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثراألم في جسمه أو  أويعد مهانة كما في القذف والسب 

  .4من تحقير في مخاطبته أو امتهان في معاملته أو

فهو ضرر يصيب الشخص في مصلحة غير مالية أي لا يصيب الشخص في ماله        

ألما نفسيا ترتب على المساس  أومانيا سء كان ألما جايشمل كل ألم يصيب الشخص سو و 

                                                           

  286.287ص.علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -1
  ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة)الفعل الضار( تقصيرية عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية ال -2

  .65،ص2002الأردن،
.165مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  - 3  

في الفقه الإسلامي والقانون ) دراسة مقارنة(صابر محمد محمد سيد، المباشرة والتسبب في الفعل الضار  -4
  .122.123 ص.ص ،2008 مصر، ،ار الكتب القانونيةالمدني، د
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        1يحرص عليها الناسني الأدبية التي ته أو شعوره أو بأي معنى من المعاأو عاطف بكرامته

 حقوق الملاصقة لشخصيته الإنسانية، أي بالالماس بالحقوق المعنوية للإنسانويشمل أيضا 

 الاجتماعيةرية القول والفعل وحقه في خصوصياته وسمعته وشهرته ومكانته في حكحقه 

واطنا يكون مفي أن  إجمالاوالعائلية والمهنية وحقوقه الأدبية كحق التأليف وحقوقه المدنية 

روحية وجمالية جسدية و  وإمكانيات وصفاتتع بما وهبه االله من مزايا مشاركا في حياة بلده والتم

أو مساس بها يشكل ضررا معنويا  والمواهبكل انتقاص أو تعطيل لهذه الحقوق  يوبالتالوأدبية 

  .2قابلا للتعويض

رر ضالوإعتبر  3مكرر 182المادة ولقد نص المشرع الجزائري على الضرر المعنوي في        

       بحيثعكس الضرر المادي هذا و  ،كل المساس بالحرية أو الشرف أو السمعةأنه المعنوي 

السبب الذي نتقاص من الذمة المالية وهذا هو إلا يترتب على الضرر المعنوي خسارة مالية أي 

  .أثار مشكلة التعويض عن الضرر الأدبي

  :4حوال التاليةالأ إلىالضرر الأدبي  إرجاعوعليه مما تقدم يمكن      

                                                           

  ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية)الالتزاممصادر ( للالتزاماتإسماعيل عبد النبي شاهين، النظرية العامة  -1
  .505.506ص.ص ،2013مصر،

  .169المرجع السابق، ص مصطفى العوجي،  -2
المعدل والمتمم لقانون المدني  2005جوان  20المؤرخ في  10-05بقانون رقم  ةمستحدث مكرر 182المادة  -3

  .الجزائري، المرجع السابق
حياء إ،دار )نظرية الإلتزام بوجه عام( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  4

  .864.865ص .ص ،دون تاريخ نشرب لبنان، بيروت، التراث العربي،



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

41 

 

فالجروح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن ذلك  ،ضرر أدبي يصيب الجسم  - 

، كل هذا يكون عضاء أو في الجسم بوجه عاموما قد يعقب من تشويه في الوجه أو في الأ

  .لمال في العلاج أو نقص في القدرة على الكسبضررا ماديا و أدبيا إذا نتج عنه إنفاق ا

فالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة  ،والعرض والاعتبارضرر أدبي يصيب الشرف  - 

مال تحدث ضررا أدبيا إذ هي تضر عكل هذه الأ ،عتداء على الكرامةلاتقولات والتحرضات واالب

  .بسمعة المصاب

فانتزاع الطفل من حضن أمه وخطفه والاعتداء  ،والحنانضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور  - 

على الأولاد أو الأم أو الزوج أو الزوجة كل هذه أعمال تصيب المضرور في عاطفته وشعوره 

  .قلبه الأسى و الحزن والغم إلىوتدخل 

فإذا دخل شخصا ارض  ،ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له - 

من ضرر  لرغم من معارضة المالك جاز لهذا أن يطالب بتعويض عما أصابهمملوكة لآخر وبا

  .أدبي جراء الاعتداء على حقه

وفي المسؤولية  عموما يشترط في الضرر الذي يوجب المسؤولية :الضرر شروط -2

  :ما يليالموضوعية خصوصا 

   الإخلال بحق أو بمصلحة مالية للمضرور: الشرط الأول -

 بأنه لا مسؤولية المصلحة هي مناط الدعوى فإنه يمكن القول عن طريق القياسلما كانت      

  .للمضرور تكن مشروعةإذا لم يحصل الإخلال بالمصلحة 
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يكون الضرر إخلالا بحق للمضرور كالاعتداء على حياة الشخص وعلى سلامة جسمه و      

كحرق منزله أو إتلاف تداء وقد يكون الاعتداء على مال الشخص أيا كانت صورة هذا الاع

قه فيما به من إنتاج ، كما قد يرد الاعتداء على حق الإنسان في الانتفاع بشيء أو حمزروعاته

   .1علمي أو فني

        كالاعتداء على حياته ،م المضرور المساس بقيمة مالية لهوقد يأتي المساس بسلامة جس      

      ، ويتمثل ذلك إما في نفقات العلاجلشخصرتب عليه خسارة مالية لهذا اأو إصابته بجرح يت

      ، ولا يشترط لتحقيق الضرر الكسب أو انعدام هذه القدرة أصلاأو في إضعاف القدرة على 

أن يكون هناك مساس بحق من الحقوق بل يكفي لتحقق ذلك أن يكون هناك مساس بمصلحة 

نه يسبب ضررا للأشخاص إفمن تسبب بخطئه في وفاة غيره ف ،مشروعة لشخص من الأشخاص

إذا كانت المصلحة غير مشروعة لا يعتبر الإخلال بها ضررا و  ،2لهم المصابيالذين كان يع

  .عية ويستوجب التعويضو تقوم عليه المسؤولية الموض

ونجد في هذا الصدد أن محكمة النقض الفرنسية كانت ترفض طلب الخليل التعويض        

تشترط  1937أخذت منذ سنة الاعتداء على حياة خليلها، و سبب عما أصابها من ضرر ب

، وبالتالي له مصلحة مشروعة يحميها القانون للمطالبة بالتعويض أن يثبت المضرور أنه كانت

  لأن علاقتها بخليلها غير مشروعةكانت تقضي بأن ليس للخليلة الحق في المطالبة بالتعويض 

، فكانت الأولى تتشدد جنائيةرة المدنية والدائرة الثم حدث خلاف حول هذه المسألة بين الدائ

وترفض رفضا باتا طلب التعويض المقدم من الخليلة بينما كانت الثانية تسمح بذلك بشرط أن 
                                                           

.362،ص 2003الإسكندرية، مصر،  لجامعة الجديدة،رمضان أبو السعود، مصادر الإلتزام، دار ا - 1  
ص .،ص2009 ،، مصربة الوفاء القانونية، الإسكندريةسمير عبد السيد تناغو، مصادر الإلتزام، مكت -2

246.247.   
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تكون علاقتهما ظلت مستمرة ومستقرة لفترة طويلة وألا تكون قائمة على الزنا، إلى أن تدخلت 

وأقرت بحق  1970 - 02- 27لها صدر بتاريخ  ملمختلطة وحسمت الأمر وتدخلت بحكالدائرة ا

 .1الخليلة الحصول على التعويض

  أن يكون الإخلال بالمصلحة محققا وليس محتملا: الشرط الثاني -

      يجب ف ،يشترط في الضرر الذي يعوض عنه أن يكون محققا أي مؤكدا على وجه اليقين       

  ، ولا يكفي أن يكون محتمل الوقوع أكيديكون الضرر قد وقع فعلا أو أنه سيقع على وجه الت أن

 كأن يحدث أحد الأشخاص تلفا في أحد الدور  ،قد يقع وقد لا يقعلأنه ضرر غير محقق 

صاحب الدار أن يطالب بالتعويض عن التلف الذي أصاب الدار ولكنه لا يجوز له مطالبة ف

ف الذي وقع منه الضرر بإعادة بناء الدار إذا لم يكن من المحقق أن التلول ؤ الشخص المس

نهدمت الدار بسبب التلف الذي وقع بها له إ وفي حالة ما إذاالذي وقع سيؤدي إلى هدم الدار 

محتمل والضرر المحقق الالفرق بين الضرر وسنرى بالتفصيل  ،2أن يطالب المسئول بالتعويض

   .الضررقسام عند تعرضنا لأوهذا 

  شخصيا  مباشرا و أن يكون الضرر :الشرط الثالث -

      عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه و ، مى الضرر المباشر بالضرر الأصليسي      

 استطاعةإذا لم يكن في  طبيعية ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه، ويعتبر الضرر نتيجة

الضرر المباشر و  ،3المرونة، ويجمع هذا المعيار بين الدقة و يتوقاه ببذل جهد معقول نالدائن أ

                                                           

.163، المرجع السابق، ص ي علي سليمانعل - 1  
  . 249.ص خليل أحمد حسن قادة، المرجع السابق، -2
  .1033ص ، السنهوري، المرجع السابقعبد الرزاق  -3



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

44 

 

ار ، أما الضرر غير المباشر هو الذي يحدث نتيجة للفعل الضهو الذي ينشأ عن الفعل الضار

        والتعويض يكون إلا عن الضرر المباشر وهذا حسب، الأصلي دون أن يتصل به مباشرة

  .ج.م.من ق 182ما نصت عليه المادة 

        سواء التعويض حق للمضرور المباشر وحدهيعني أن المطالبة بالضرر الشخصي  أما         

القاعدة العامة هي اقتصار التعويض على الشخص و كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، 

نه ليس هناك ما يمنع من تمديد نطاق التعويض ليشمل أشخاصا آخرين يرتبطون أالمضرور إلا 

    وبعبارة أخرى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا يجب  ،1اشربالمصاب المب

، وهذا من البديهي أنه ليس لمن له ضررا شخصيا ه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضررعلي

وغير ذلك تكون الدعوى " لا دعوى بدون مصلحة" أن يطلب بالتعويض وهذا عملا بالقاعدة 

  . غير مقبولة

، فإن الضرر الذي أصاب لضرر الأدبي ناشئا عن موت المصابإذا كان ا ولكن           

 مالمتوفى نفسه لا ينتقل الحق فيه بالميراث إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أما

 إلىوهنا يقتصر التعويض على من أصابه ألم حقيقي بموته وهم الأزواج والأقارب  القضاء

 .2الدرجة الثانية

  سبق تعويضهأن لا يكون قد : الشرط الرابع -

، فإذا قام أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه لا يجوز أن يحصل المضرور على         

  ختيارا يعتبر أنه قد أوفى بالتزامه في هذا الصدد امحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه 

                                                           

  .109عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص  -  1
  .167بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  -  2
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يستطيع المضرور أن يطالب أي لا  ،1لمطالبته بتعويض آخر عن ذلك الضرر ولا محل بعدئذٍ 

ذا كان قد استفاد من تعويض عن هذه الخسارة من قبل بالخسارة المالية التي لحقت به إالمسؤول 

    ، وهذا ما مضرور بلا سببات إثراء الض، كما أنه يترتب على الجمع بين التعويشخص آخر

ضد ما قد يصيبه من حوادث  نفسهغير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على  ،2لا يسمح به القانون

شركة  من فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض....) السرقات أو تلف الأشياء أوكالحريق (

شركة  أنذ ، إمينأالذي لم يشمله مبلغ الت بالتعويضالتأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر 

ما لتأمين بغير أية موازنة بينه وبين المبلغ المحدد في بوليصة ا إلاالتأمين إنما لا تدفع غالبا 

  .3ج.م.من ق 623طبقا  للمادة  حدث من ضرر

  إلىينقسم الضرر  :أقسام الضرر - 3

   :الحال وضرر المستقبليالضرر  -1

الضرر الذي وقع بالفعل وإن لم يكن قد تحقق فيكفي أن يصبح يقصد بالضرر الحال و        

ومن الأمثلة على الضرر الحال الذي وقع فعلا كأحداث  ،4وقوعه مؤكدا ولو تراخى في المستقبل

حقق سببه وتراخت آثاره تالضرر المستقبلي هو ذلك الضرر الذي  أما، ....الوفاة أو الحريق 

ق الوقوع هو أن ومن الأمثلة على الضرر المستقبلي أي المحق كلها أو بعضها إلى المستقبل

          لا تُعرف بالضبط نتائجها المستقبلة نتكون الإصابة محققة ولكو  يصاب شخص في حادث
                                                           

  .166ص  ،المرجع السابق ،بلحاج العربي -  1
  .304.303ص .علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  2
  .166بلحاج العربي ، المرجع السابق، ص  -  3
دراسة ( سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة خميس  -  4

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ) مقارنة
  .65ص  ،2015مولود معمري، تيزي وزو،الجزائر،
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 الامتحانالذي تخلف عن كالطالب  مثلا ؟وهل سيترتب عليها عجز كلي أو جزئي عن العمل

      .1التعويض عن الضرر الذي سيقع من جراء التخلفببسبب الإصابة فيحق له أن يطلب 

يمكن أن (الذي يدور تحققه بين الشك والإحتمال أي بين الضرر المحتمل وتجب التفرقة       

ليها ضرر حال وليس ضرر يترتب ع الأخيرة وبين فوات الفرصة، هذه )يحدث ويمكن العكس

مثال ذلك أن يتسبب شخص في فوات مدة الطعن بالاستئناف في حكم من و  ،محتمل فقط

طالب وبطبيعة الحال متحان على إالأحكام أو أن يتسبب شخص في فوات فرصة الدخول إلى 

فإن نتيجة الطعن بالاستئناف الذي فاتت مدة طعنه أو نتيجة الامتحان التي فاتت فرصة التقدم 

إليه ليست مضمونة ومع ذلك فإن مجرد فوات الفرصة في هذا يترتب عليه ضرر يمكن تقديره 

  .2على أساس ظروف الطعن أو ظروف الامتحان

  :موروثر ضر و  مرتد ضرر -2

أشخاص  ، بل قد يرتد أو ينعكس علىيقتصر أحيانا على المضرور وحده إن الضرر لا       

 dommage )  أضرار أخرى، ويسمى أيضا الضرر المنعكس آخرين يصيبهم شخصيا بوقوع

par répercussion)ويعتبر ضررا رتداد لضرر آخر ويكون نتيجة له ، لأنه يقع بطريق الا

يشمل كل من لحقه ضرر محقق من جراء الواقعة الضارة مباشرا يتعين التعويض عنه، وهو 

الضرر الأدبي  القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن أنونجد  مباشرة

ويتمثلون في الأبوان والجدان ج و الأقارب إلى الدرجة الثانية ، وهم الزوانتيجة موت شخص آخر

                                                           
1 -(T) François, (P) Simler et (Y) lequette, Droit Civil (les obligation),6éme Ed, D, 
Paris,.pp711.712. 

.248سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  - 2 
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وقد يكون  ،1لهميالضحية كانت تع أنبوثيقة رسمية  او يثبتوعلى الإخوة والأخوات أن والأولاد، 

ر على ومثال ذلك أن يتسبب المنتوج المعيب عجزا دائما لرب العائلة ما يؤثالضرر المرتد ماديا 

وقد يكون الضرر المرتد معنويا كالآم  من يعيلهم الضحية الزوجة وكلعمله وبذلك تضرر 

فهو الضرر  ا الضرر الموروثأم ،2والأوجاع التي يشعر بها أفراد العائلة من جراء عجز معيلهم

، فإما أن يكون قد رفع الدعوى عما إذا مات المضرورف الخلف إلىالذي ينتقل من السلف 

ا ف، يكون للورثة بصفتهم خلبعدأصابه من ضرر مادي ومعنوي قبل موته ولم يصدر فيها حكم 

إما أن يكون قد مات فورا إثر الحادث المميت الذي و  ،في هذه الدعوى عاما أن يواصلوا السير

بحيث لم يترك له الوقت الذي يتمكن فيه من رفع دعوى للمطالبة  في الحالأودى بحياته 

طالبة بالتعويض رثون الحق في الميو ن الورثة إوعلى ذلك ف ما أصابه من ضرر مادي بتعويض

  .3عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم

   :الفعل الضار -  يانثا

المعروف أن الخطأ يقوم على توافر عنصران و  يمثل الفعل الضار الركن المادي للخطأ      

، والثاني نفسي ذاتي وهو نسبة عن السلوك المعتادأحدهما مادي ألا وهو التعدي أو الانحراف 

هذا التعدي إلى شخص مميز، ومن يحاول إعطاء تعرف للمسؤولية الموضوعية ينطلق من 

                                                           

  .155.156ص .بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
  .67ص  ، المرجع السابق،خميس سناء -2

.186.187ص.علي علي سليمان، المرجع السابق، ص - 3 
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كونها العنصر المادي أو الموضوعي المشكل للخطأ، بهذا المعنى يتضح أن المسؤولية 

   . 1أو الذاتي الموضوعية تقوم على إقصاء العنصر النفسي

ئرة الخطأ ويسهلوا قيامه وإثباته، وذلك أن يوسعوا من داالقانون شراح ذهب فريق من يو       

من العنصر النفسي بقدر الإمكان أو الاستغناء عنه وثانيا توسيع العنصر المادي بحيث بالحد 

وقد  تتسع دائرة الخطأ لاستيعاب جميع أنواع الحوادث التي ترى العدالة ضرورة التعويض عنها

مسلما بتقدير العنصر النفسي فما دام  ،ص أهمية العنصر النفسي للخطأنق إلىأدى هذا النظر 

          ويجعلها أقرب تكون شخصية  أنتقديرا موضوعيا فإن ذلك ينأى بالمسؤولية عن  إليهر المشا

   .2تكون مسؤولية مادية لا محل لها للتمسك فيها بالعنصر النفسي للخطأ أن إلى

إن كان و أنه  إلىبوا ذهو  ،ضرورة مسائلة عديم التمييزالمسؤولية المادية  أنصار يرىو       

لأن معيار التعدي  و التعدي فقط،هالخطأ ضروريا لقيام المسؤولية التقصيرية إلا أن ركن الخطأ 

لأن العادي، والشخص العادي شخص مميز  هو المألوف من سلوك الشخصالانحراف أو 

إذ لا يصح أن  ،الانحرافبه عند قياس  الاعتدادصي لا يجب انعدام التمييز ظرف داخلي شخ

نختاره من طائفة المجانين أو الصبية غير أن المميز بسلوك شخصي مجرد يقاس سلوك غير 

ف الشخص في سلوكه عن سلوك الرجل انحر إ فيلخطأ العنصر المادي ليتمثل و  ،3المميزين

العادي لو وجد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالمدعى عليه مع استبعاد الظروف 

                                                           

دون ، تزام، دار العلوم للنشر والتوزيع، مصادر الإلوجيز في النظرية العامة للإلتزامعبد القادر دربال، ال -  1
  .97ص ،تاريخ نشر

  )بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية( سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -  2
  .6.7. ص  ،1998لبنان، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت،

 ،2014مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، عبد الحكيم فوده، -  3
  .58ص 
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لمسؤولية الموضوعية تبحث عن الفعل اوعليه إن ، 1الداخلية أو النفسية أو الذاتية لهذا الشخص

 فقط  مسلك المسؤول أي الركن المادي في الخطأ نالضار الذي أصاب المضرور أكثر م

ن تكييف سلوك الشخص الذي هو كل فعل يترتب عنه ضررا بغض النظر عا ذإالفعل الضار و 

أي إذا ترتب عليه ضررا للغير  ،جة التي يرتبها الفعل في حد ذاتهبالنتيون كالعبرة تو  ،صدر منه

   .2ه فعلا ضاراإن لم ينتج عنه ضرر لا يمكن اعتبار و  فهو فعل ضار

في هذا الأخير لا معنى له و بين مختلف درجات الخطأ،  تميز النظرية الموضوعية لاو         

 ىأي لا يلق، على معيار موضوعي أو مجردالفعل الضار  فيها يقومو  ،المسؤولية الموضوعية

  .أو الداخلية للفاعل صية خالظروف الش إلىبالا 

ص العادي في مثل الظروف الشخ إلىويقاس سلوك الفاعل طبقا لهذا المعيار          

  الشخص العادي في هذا المعيار هو شخص سليم النظرو التي وجدتها الفاعل،  الخارجية

فيراعي في شأنه الظروف الخارجية كذلك الزمان والمكان اللذان وقع  أعصابهيستطيع التحكم في 

وضوعي للخطأ والمسؤولية يقربنا من فكرة الضمان المعروفة في الفقه والتعريف الم، 3فيهما الفعل

الإسلامي منذ قرون التي تقوم على ركنين التعدي والضرر، والتعدي يقابل فكرة الخطأ المادية 

   بعبارة أخرى عمل ضار بدون حق أو جواز شرعي  فهو مجاوزة الحد في الحق والشيء، وهو

                                                           

مصطفى بوبكر، المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، دار الجامعة  -  1
  .55ص  ،2015، مصر،سكندريةلإالجديدة، ا

  .151علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  2
   مصر ، الإسكندرية عبد الحكم فوده، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، -  3
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رابطة أو علاقة سببية بين التعدي والضرر بمعنى أن يكون الفعل  ولا يتحقق التضمين إلا بتحقق

  .1إلى الضرر مؤديا

  :العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار -ثالثا

  :تعريف العلاقة السببية - /1

وضع تعريف محدد دقيق لفكرة  إمكان أوهناك خلاف حاد بين الفقهاء حول فائدة         

عدد كبير من منهم في وجود أية فائدة من هذه المحاولة بل ومن إمكان إذ يشك  ،العلاقة السببية

  .إيجاد تعريف لرابطة السببية

      موقفا واضحا من عدم فائدة التعريف  ) (Riperريبرإذ يقف الفقيه الفرنسي الكبير          

القضاء في تجنبه محاولة تعريف  أحسنلقد " حيث يقول في تعليق له في مجلة دالوز  إمكانه أو

    نتيجة أية إلىتحليلها لأن مثل هذا العمل يقضي دراسة فقهية دقيقة تؤدي  أوالرابطة السببية 

بعض الفقهاء بأنها يعرفها حيث  إلا أن ذلك لم يمنع الفقهاء من إعطاء تعريف لها. 2"أو حل

امة مسؤولية نسانية لإقأو الزجر عنه بفعل من الأفعال الإ هعربط الضرر الذي أراد الشارع رف

بأنها تلك العلاقة ويعرفها البعض الآخر  ،3ب ضمانه أو العقوبة عليهصاحبه عن الضرر وإيجا

هذا  .4المباشرة التي تقوم بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول وبين الضرر الذي أصاب المضرور

لى غرار ف محدد للعلاقة السببية عييوجد تعر من جانب الفقه، أما فيما يخص التشريعات فلا 

                                                           

  .56ص المرجع السابق، فتحي عبد الرحيم عبد االله، -1
  دار وائل للنشر، عمان،الأردن  ،3،ج)السببيةرابطة ( المبسوط في المسؤولية المدنية حسن علي الدنون، -2

  . 7، ص2006
  .126صابر محمد محمد سيد، المرجع السابق، ص  -3
  .366رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -4
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أن يكون الضرر ترتب كنتيجة  يجب وعليه ،المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي والمشرع المصري

   .الضرر والفعل الضار علاقة سببية أي أن تتوافر بينمباشرة للفعل الضار 

رين مختلفين، أولهما مظهر الرابطة السببية في دعاوى المسؤولية المدنية بمظهوتظهر         

على قيام الرابطة إذ يتحتم على المضرور حتى يحصل على التعويض أن يقيم الدليل إيجابي 

 السببية بين الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبين الفعل الذي يربط القانون التعويض به

وثانيهما . ذا افترض القانون قيام هذه الرابطةإاطئا أم غير خاطئ، إلا أكان هذا الفعل خ سواء

      مظهر سلبي يعطى للمدعى عليه أحيانا حق نفي السببية التي أفترضها القانون في جانبه، وذلك

  .1يخرج عن سيطرته وإرادته يالذعن طريق إثبات السبب الأجنبي وهو الحادث 

العلاقة السببية في  أنجدير بالذكر  :الموضوعيةلمسؤولية ل وفقاالعلاقة السببية   -2  

نظري جديد مغاير تماما لما هو معروف عليه في  أساسالمسؤولية الموضوعية تقوم على 

  :وعليه سنبرز ذلك فيمل يلي المسؤولية الذاتية

  لمسؤولية الذاتيةل وفقاالعلاقة السببية  -/أ

د وق، حيث الدور الذي لعبته في إحداثه ومتفاوتة منمختلفة قد ينتج الضرر عن أسباب         

      ورا رئيسيا في تحقيق الضرر ومنها من شاركت دلأنها لعبت للضرر منتجة يكون البعض منها 

زادت في حجمه ومنها من هي بعيدة عنه حيث كان لها دور في حصوله ومنها من ساعدت أو 

  :تتمثلان في قه نظريتان رئيسيتينقد اقترح الف، ومنه 2ضئيل

  
                                                           

  .10، المرجع السابق،ص )السببية الرابطة( حسن علي الدنون، المبسوط في المسؤولية المدنية  -  1
  .313السابق، ص علي فيلالي، المرجع  -  2
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  L’équivalence des conditions:نظرية تكافؤ الأسباب - */

      الفقهاء الألمان الذين قالوا بها ومن بينهم  إلىية نسبة انميمكن تسميتها بالنظرية الأل        

      حداث التي تعاقبت حتى استقرت ول كان مصدر الأالأصلي الأالفعل  أنومآلها " فون بوري" 

ول لما تداخلت الأسباب اللاحقة نه لولا الفعل الأصلي الأأ، وطالما النتيجة النهائية الضارةعلى 

ل مصدرا لكل ما و الأصلي الأعتبار هذا الفعل إبد إذا من ، فلاولما حصلت النتيجة النهائية

كل و ، لاحقة أوولا يغير في وضعه تداخل أسباب أخرى سابقة أو مرافقة  ترتب عليه من نتائج

فمثلا  1ي يسأل عنها الفاعل الأصليتلاهذه الأسباب تستوي وتتعادل في إحداث النتيجة النهائية 

صحيفة دم شخصا كان يجتاز الشارع وهو يقرأ طصإ و سائق سيارة تجاوز السرعة المقررة  أنلو 

وحملته إلى أقرب  سيارة إسعاف فجاءتأخذ الدم ينزف من رأس المصاب و بالسيارات  مبالغير 

أن زاد نزيف دم   مما ترتب عليهولكن تعطلت في طريق سيرها لعطب مفاجئ  مستشفى لإسعافه

جسم  رعة نقل كمية الدم في، وحين أوصلته إلى أقرب مستشفى أمر طبيب الإسعاف بسالمصاب

أكبر ففاضت إلى مستشفى  ، فأرسلعلى دمولكن لم يعثر في هذا المستشفى الصغير  المصاب

جب أن يؤخذ كل منها في عليه و كل هذه الأسباب ساهمت في موته و و ، روحه في الطريق

  .2الاعتبار طبقا لهذه النظرية

                                                           

  .287مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  -  1
  .192علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  -  2
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كل سبب له دخل في إحداث الضرر مهما كان بعيدا يعتبر من الأسباب التي  وبالتالي    

متكافئة وكل واحد منها ، حيث تعتبر الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر أحدثت الضرر

  .1يعتبر سببا في إحداثه ويكون للسبب دخل في إحداث الضرر إذا كان لولاه لما وقع الضرر

حيث رؤيتها للأمور من منظار مجرد، لا يأتلف غالبا من  الانتقادلكن هذه النظرية تثير      

الإنسانية ومبادئ العادلة، وإذا كان هاجس التعويض على  والاعتباراتالواقعية مع المعطيات 

عاتق من يجب أن يعوض على  الضحية يكمن وراء اتساع دائرة السببية لترتيب المسؤولية على

لا يتحمل المرء إلا النتائج العادية لفعله  أنالتي تفرض  ، إلا انه يصطدم بمبادئ العدالةالضحية

محكمة النقض الفرنسية قد قضت في  أنونجد في هذا الصدد  ،2الضار أو لإهماله وقلة احترازه

بأن خطأ حارس السيارة في ترك  1943 - 1- 6قضية فرانك في حكم من الدائرة المدنية بتاريخ 

التي تحول دون سرقتها مثل ترك بابها غير محكم  الاحتياطاتسيارته في الشارع دون أن يتخذ 

ب حادث قتل بها         اكسرقتها وارتللسارق مما سهل به الإغلاق أو ترك مفتاح الباب معلقا 

قد اعتنق هذه النظرية لا يعتبر سببا مباشرا في وقوع القتل ولذلك بعد أن كان القضاء الفرنسي 

  .3عدل عنها وهجرها
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                                                                                                                                             La causalité adéquateنظرية السبب المنتج أو الفعال  - */

ت بها الأغلبية من علماء وأخذ" فون كريس" ماني لصاحب هذه النظرية الفقيه الأ        

اعتناقها  نظرية تعادل الأسباب وقد نجحت في حمل الفقه والقضاء علىوهي تعارض  الألمان

  .وهجر النظرية السابقة

ت عدة أسباب في إحداث الضرر فإنه يقوم إجراء ومؤدى هذه النظرية أنه إذا تداخل         

عملية فرز للأسباب التي تداخلت والتفرقة بين الأسباب العرضية والأسباب المنتجة وتعتبر هذه 

، أي بحسب المجرى ي عادةذكان يؤ  إذامنتجا السبب هي وحدها أسباب الضرر ويكون  خيرةالأ

ويجب الفعال هو السبب القانوني الذي يقف عنده القانون  أوالسبب المنتج و ، للأمور العادي

على هذا أن تكون العلاقة بين الفعل الضار والضرر الذي نشأ عنه منتجة وليس مجرد ا بناء

صل عادة عن الفعل لإنسان لا يسأل إلا عن النتائج التي تحوا ،1عارضة ليعتبر قانونا سببا له

مباشرة وكان من شأنه  أحدثهامن منظار السبب الذي ينظر إلى النتيجة  عليه، و عليهالذي أقدم 

        يحدثها وفقا للمجرى الطبيعي والعادي للأمور، فيسأل من تسبب بها من دون سواها أن عادة

في المثال الذي ضربناه و  ،2تضافرت في حصولها أخرىمن النتائج التي تحصلت بسبب عوامل 

صدمت المار المخطئ الذي لا يعتبر خطؤه  يالتخطأ سائق السيارة  الاعتبارسابقا لا يؤخذ في 

ستطاع أن يتجنب لإ ببطءسائق السيارة يسير  أنغير ممكن الدفع وغير ممكن التوقع، فلو 

   .3الاصطدام بهذا المار المهمل
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، ويشترط وليست مجرد علاقة عارضةيجب أن تكون منتجة العلاقة بين الحادث والضرر و     

 إثباتفي الواقعة لتعد سببا لنتيجتها أن تكون السببية فعالة ويقع على عاتق المتضرر عبئ 

  .1الضرر الذي لحقه

      هناك إجماع على أن التشريع الجزائري :في هاتين النظريتين الجزائري رأي التشريع - */

قد ساير التشريعات العربية خاصة القانون المصري الذي ساير بدوره القانون الفرنسي والذي أخذ 

إذا لم يكن التي تقضي  ج.م.من ق 182لمنتج وحجتهم في ذلك نص المادة ابنظرية السبب 

لحق  نالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض مكاف ،التعويض مقدرا في العقد أو في القانون

 ..."  يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء به أنالدائن من خسارة ومافاته من كسب، بشرط 

يعني بالنسبة للفقهاء أن  بالالتزاملعدم الوفاء و  بالضرر الذي يكون نتيجة طبيعية الاعتدادو 

خذ أالرأي الذي ف ،المسؤولية التقصيريةبخصوص أما  ،2المشرع أخذ حتما بنظرية السبب المنتج

في المسؤولية التقصيرية  غلب الفقه الفرنسي هو تطبيق هدا المعيارأبه في الفقه العربي وفي 

وتعد نظرية السبب المنتج من أصلح النظريات التي قدمت في مواجهة علاقة السببية  ،3أيضا

 إحداثوي فلا يمكن أن تعتبر كل العوامل والظروف التي ساهمت في لأنها تقوم على أساس ق

النتيجة الضارة وكذلك لا يمكن القول بأنه السبب  إحداثالضرر متساوية في قوتها السببية في 

                                                           

المختار بن أحمد عطار، حماية المتضرر من خلال العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مقالة منشورة  -1
  .35ص ،2007المغرب،  ،3ددبمجلة الأملاك، ع

  .318ق، ص علي فيلالي، المرجع الساب -2
  .193علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  -3
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ربما كان هذا السبب تافها ولا يبقى بعد ذلك إلا القول و ، الأخير هو المسئول عن وقوع الضرر

  .1به الاعتدادبأن السبب الذي ساهم في إحداث الضرر على النحو منتج وفعال هو الذي يمكن 

  :العلاقة السببية وفقا للمسؤولية الموضوعية  - /ب

تتبنى حل جديدة  نظريةتقرير  إلىالموجهة للنظريات السابقة أدى بالفقه  الانتقاداتن إ      

لماني والتي كانت معروفة في القانون الأ ن وهي نظرية التدخل المادييوسط بين النظريت

  .والسويسري

ي الحالات التي يمكن تحديد فويرى أنصار هذه النظرية أنه لا حاجة لإثبات الأسباب       

إذ يكفي التدخل المادي  ضمان التعويض عنها، إلىالأضرار التي تهدف القواعد القانونية 

وبالتالي قيام المسؤولية عن  حتى يفترض قيام العلاقة السببية، حداث الضررإفي  للشيء

  2التي أراد النص القانوني منع حدوثها أو التعويض عنها في حالة تحققهاتعويض الأضرار 

  .هو تدخل شيء في احداث الضرريكفي لوجود العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر و 

      إن استنتاج علاقة السببية من الضرر أسهل بكثير من استنتاج علاقة السببية من الخطأ       

 فإنت الذاتية تؤثر في مادية الواقعة، وبالتالي إلا أن المؤثرا لأن هذا الأخير واقعة مادية

استنتاج علاقة السببية من الخطأ يأخذ حكم الخطأ   ، وبالتالي إنالتجاذبات تؤثر في قيام الخطأ

إن ارتباط السببية بالواقعة يسهل لتجرد بالتالي  ،بينما نجد أن الضرر هو واقعة مادية مجردة

يق ومن وهذه أسهل من حيث النظر والتطب الواقعة من المؤثرات الذاتية، وتبقى المؤثرات المحيطة

                                                           

  .249ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، عز الدين الدناصوري، -1
  .220ص  المرجع السابق، حسن عبد الباسط جميعي، -  2
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حيث أن اكتمال العنصر  الجدير بالذكر أن تحقق الضرر عامل مهم في وضوح استنتاج السببية

   .1هو العلة المؤثرة في وجوب الضمان) الضرر(المادي 

  :في المسؤولية الموضوعية العلاقة السببية نفي -3

نفي العلاقة السببية أو إنتفائها حيث لا يقدر بمعناها المحض لا تقبل إن المسؤولية الموضوعية 

حيث أن المشرع المتسبب في الضرر أن يتنصل من جبر ضرر الذي أصاب المضرور، 

  :الجزائري ميز بين

فرصة  منح المشرع الجزائري الخطأفيها ض يفتر  التي  الشبه الموضوعية المسؤولية - /أ      

وذلك بإثبات السبب  ن ينفي العلاقة السببية ويتخلص من المسؤوليةأللمسؤول عن الضرر 

أن يتخلص من مسؤوليته إذا  ج تسمح للشخص المسؤول.م.من ق 127المادة  نصف ،الأجنبي

من أو قوة قاهرة أو خطأ صادر  مفاجئأثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيها كحادث 

السبب إن ، وعليه من قانون المدني المصري 165المادة  اتقابلهوالتي  .المضرور أو خطأ الغير

  : فيما يلييتمثل جنبي الذي يترتب عليه انعدام الرابطة السببية الأ

   :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ *

ها على أساس أن القوة القاهرة هي مالا يمكن دفعه أما ذهب البعض إلى التفرقة بين      

، وهذه التفرقة غير صحيحة لأنه يشترط في الحادث الذي لحادث المفاجئ فهو ما يمكن توقعها

، وذهب البعض الدفع في نفس الوقتينفي العلاقة السببية أن يكون مستحيل التوقع ومستحيل 

القوة القاهرة تجعل استحالة التنفيذ مطلقة أما الحادث  أنالآخر إلى التفرقة بينهما على أساس 
                                                           

دراسة ( عبد اللطيف عوض محمد القرني، نظرية السببية في المسؤولية بين الفقه الإسلامي والقانوني -  1
  .484ص  ،2016، منشورات الحلبي القانونية، لبنان،)تأصيلية مقارنة
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الفجائي فهو يجعل استحالة التنفيذ نسبية فقط وهذه التفرقة غير صحيحة بدورها لأن السبب 

الصحيح عدم التفرقة  .1تنفيذ مطلقةال الاستحالةجنبي الذي ينفي المسؤولية هو الذي يجعل الأ

  .بينهما لا من حيث شروطهما أو آثارهما

يذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبر و       

 ، لأن ما يعتبر سببا أجنبيا لا يد للمدين فيه هرة والحادث المفاجئ شيئا واحداكل من القوة القا

كان سببا غير أجنبي عن  إلاو فتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه صيجب أن يجتمع فيه 

بين الخطأ  وبالتالي تتحقق مسؤوليته عن الضرر الذي وقع وذلك بوجود علاقة السببية المدين

آلة أو انزلاق السيارة في  كانفجارأو الحادث المفاجئ ،  ةومن الأمثلة عن القوة القاهر ، 2والضرر

  .عقبة مفاجئة عترضتهاإأرض لزجة أو 

 القوة القاهرة والحادث المفاجئ كليا أو جزئيا بسببلكي يتقرر الإعفاء من المسؤولية و        

  :توفر شرطين همافانه يلزم 

الإمكانات نه يخرج عن لأه أو مقاومته أن يكون الفعل الضار الناشئ عنهما مما يستحيل دفع -

       وإنما يجب أن يكونيكفي أن يكون من الصعب دفع الحدث لا مقتضى ذلك أنه البشرية و 

    واستحالة الدفع أو استحالة المقاومة هي استحالة مطلقة لا تقتصر. من المستحيل مقاومته

             على المدعى عليه وحده بل يجب أن تكون كذلك بالنسبة لأي شخص آخر يكون

  . 3ي موقفهف

                                                           

  .251.252ص .سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص -  1
  .252خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  -  2
  .235عبد اللطيف عوض محمد القرني، المرجع السابق، ص  -  3
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ذلك أن هذه على اعتبار ومسألة تقدير إمكانية الدفع من عدمه مسألة في غاية الأهمية 

  .1الإمكانية تختلف باختلاف ظروف كل حادث كذا باختلاف الأشخاص

ومعيار عدم التوقع وهو معيار موضوعي يرتبط  أن يكون هذا الفعل غير متوقع الحصول -

  .بعدم توقع الرجل العادي للحدث إذا وضع في نفس الظروف

الحدث  أووهناك بعض الفقه قد أضاف شرط ثالث يتعلق بضرورة ارتباط القوة القاهرة       

نشاط المدعى  إلىأي لا يمكن نسبتها  .ولالمفاجئ بأحداث خارجية لا علاقة بها بإرادة المسؤ 

هي أبرز تطبيقات القوة القاهرة ومن ذلك الفيضانات  ،بيعيةأمواله وتعتبر الظواهر الط أو عليه

  .2الإضراب من قبل القوة القاهرةك الاجتماعيةحداث عاصير والزلازل، كما تعد الأوالسيول والأ

إلا أن غالبية الفقه قد نبذت هذا الشرط لكون أنه يشتمل على عناصر الشرط الأول       

       ، وهناك من يرى بأن أهمية هذا الشرط الثالث لا تظهر من الناحية الواقعيةهو تكرار له وبالتالي

  .3إلا في حالات المسؤولية الموضوعية

  :خطأ المضرور* 

      يصدر من المدعي أو المضرور انحراف أنبخطأ المضرور أو فعل المصاب  دالمقصو      

، فإذا وقع الضرر استفحاله إلىحدوث الضرر الذي أصابه أو  إلى الانحرافوأن يؤدي هذا 

    نتيجة خطأ المضرور ذاته فانه تنتفي العلاقة السببية بين الخطأ الصادر من شخص آخر

     على المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن يثبت أن المصاب، وهنا يجب وبين هذا الضرر

                                                           

  .195، ص قالمرجع السابسمير سهيل دنون،   -  1
  .234المرجع نفسه، ص  -  2
  .120.121ص.عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص -  3
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         بإهمالهفي استفحال ذلك الضرر  أوقد تسبب بخطئه في حدوث الضرر الذي أصابه 

   .1وان للضرر سببا أجنبيا غير الخطأ الذي وقع منه هو

يتعمد المضرور إيقاع  بأنومثال عن ذلك كأن يستغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه      

سيارة سائق يسير بسرعة تجاوز  أمامبنفسه  الانتحارالضرر بنفسه مثل أن يلقي شخص يريد 

، وقد يكون خطأ المدعى عليه نتيجة لخطأ المضرور لحد الجائز فتدهسه السيارة فيموتا

    منه فيؤديسائقا بفعل خاطئ مثل أن يفاجئ شخص  لالأو الخطأ الأخير الخطأ  فيستغرق

ذلك إلى قيام السائق بحركة خاطئة تحدث ضررا بذلك الشخص فبكون خطأ السائق نتيجة خطأ 

  .2المضرور

، ويقصد خطأ من الغير وهو المدعى عليهيقع على عاتق المدعي بحصول  :خطأ الغير* 

  .رم في إحداث الضرر ما عدا المضرو شخص ساهبالغير كل 

خطأ  أنمن المسؤولية إذا تبين ) المدين(يكون خطأ الغير سببا لإعفاء المدعى عليه و      

س خطأ الغير ويقاالمضرور  بالشخصالغير كان السبب الوحيد في وقوع الضرر الذي وقع 

          وبالتالي يعتبر الفعل الذي وقع من الغير خطأ إذا ثبت أن هذا الفعل ،بمعيار الرجل العادي

ن يكون خطأ الغير مستغرقا لخطأ المدعى عليه أك .3رافا عن السلوك المألوف المعتاديمثل انح

                                                           

  .205بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  -  1
  .108سيد أمين، المرجع السابق، ص  -  2
  .257خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  -  3
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كما لو حفر المدعى عليه خطأ حفرة في الطريق فوقع فيها ، لامسؤو حتى يصبح الغير وحده 

   .1دون المدعى عليه شخص وثبت أن غريمة هو الذي دفعه فيها فيكون الغريم هو المسئول

لا يمكن من خلالها المسؤول أن ينفي مسؤوليته عن  الموضوعية المحضةالمسؤولية  - /ب

خير يترتب له التعويض بقوة القانون ولا يمكن أن يحتج هذا الأالضرر الذي ألحقه بالغير، حيث 

صورها ما جاء به المشرع الجزائري في الأمر رقم إحدى ومن  ،سبب أجنبي إلىأن خطأه راجع 

  .الفصل الثاني من هذا البابهذه الصور في  إلى، حيث سنتطرق 15- 74

  المسؤولية الموضوعية في القانون المدني الجزائري صور:  المبحث الثاني  -

نقول   الخطأ المفترض في نصوص القانون المدني إلا أنه لقد نص المشرع الجزائري على     

في مجال المسؤولية، فنية المشرع   لماالتطورات التي شهدها الع إلى حد ماساير قد المشرع أن 

عند نصه على الخطأ المفترض لقيام المسؤولية اتجهت إلى حماية المضرور أولا وعدم إرهاقه  

، وعليه نقول أن الخطأ المفترض ما هو إلا شبه للمسؤولية الموضوعية اخطأ ثانيلل هفي إثبات

لمسؤولية، إلا أنه يعفى فيها عنصر الخطأ وإمكانية نفي احيث رغم إحتواء المسؤولية على 

المضرور من عبء الإثبات ويُنسب الضرر إلى محدثه وهذا بمقتضى اعتبارات العدالة مراعاة 

مصلحة من لحقه ضرر، حيث يفترض فيها خطأ المسؤول، ولا يحتاج من لحقه الضرر إلى 

  .إقامة الدليل عليه

         

                                                           

  .109، المرجع السابق، ص سيد أمين -  1
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وتتمثل صور المسؤولية الموضوعية في نصوص القانون المدني في المسؤولية عن فعل         

حيث نص عليها المشرع في  )المطلب الثاني(والمسؤولية عن فعل الأشياء  )المطلب الأول(الغير

  .ج.م.من ق 138إلى  134المواد من 

 المسؤولية عن فعل الغير: الأولالمطلب  -

 لا يكون مسؤولا إلا عن تصرفاتهو ما فعلت يداه لا يتحمل إلا النتائج  كأصل عام أن المرء      

لأفعال التي يأتيها من هم تحت خرج عن هذه القاعدة وأقر مسؤولية المرء عن اقد  المشرع لكن

من  137 ىإل 134 من خدمته ونص عليها في الموادرعيته أو في عهده أو في إمرته أو 

أيضا في و  )الفرع الأول(  في مسؤولية متولي الرقابةالمسؤولية عن فعل الغير وتتمثل  ج.م.ق

  ).الفرع الثاني(  مسؤولية المتبوع عن فعل التابع

  مسؤولية متولي الرقابة: الفرع الأول -

               يةب صغره أو حالته العقلية أو الجسمالرقابة بسب إلىقد يكون الشخص في حاجة         

هذا الأخير هو الذي يتحمل  أنحيث  ،وفي هذه الحالة يكلف القانون شخصا آخر بالرقابة عليه

إذا تولى شخص الرقابة تتحقق المسؤولية ومنه  ،تعويض الأضرار التي يسببها الخاضع لرقابته

متولي يكون ف ،مشروع ثبت في جانبهوصدر ممن هو تحت الرقابة فعل غير على شخص آخر 

  :يلي ما يشترط ليقام هذه المسؤوليةوعليه  الرقابة مسؤولا عن هذا الفعل الغير المشروع

  :طهاو شر : أولا

ى شخص يتولى الرقابة على شخص لتزام علإيكون هناك  أنيشترط حيث : تولي الرقابة - 1

مصدره القانون كما هو الحال بالنسبة للأب فهو ملزم قانونا بالرقابة قد يكون  لتزامالإ، وهذا آخر
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يعين من إذ  )قانون الأسرة( الشخصية لالأحواهو قانون  الالتزامهذا  نشئيُ بنه والذي إى عل

 تفاقالإ الالتزاموقد يكون مصدر  ،1سيكون له الولاية على الصغير أو على الأقل واجب حفظه

التزام مدير الصحة  وأ، على رقابة تلاميذه ءالأولياتفاق مع إمدير مدرسة بمقتضى  لتزامإك

والحكمة من الرقابة في الحالتين هي حاجة الخاضع  ،الأمراض العقلية بالرقابة على مرضاه

اج  يحتلاالقاصر غير المميز مثو الجسمية،  أوأو بسبب حالته العقلية  إما بسبب قصره للرقابة

يتمثل و  ،2رقابة غيره وهي رقابة تتغير من مرحلة عمرية إلى أخرى إلى الاتفاقوبنص القانون أو 

  :متولي الرقابة قانونا في

  .الأم في حالة وفتهئمة أو الأب أصلا إذا كانت العلاقة الزوجية قا - 

  .الحاضن في حالة فك الرابطة الزوجية  - 

  . الوصي في حالة عدم وجود الولي - 

في تحديد من لهم الرقابة  ير فقد تراجع المشرع الجزائ الاتفاقيةفيما يخص الرقابة  أما      

على سبيل المثال الملغاة  135نه يمكن اعتماد ما ورد في نص المادة أتفاقية وعليه نقول الإ

 كصور للرقابة الإتفاقية دون حصرها وعليه يمكن أن يكون الرقيب معلما أو رب حرفة هذا فيما

  .يخض متولي الرقابة

                                                           

، دار آمنة للنشر )دراسة مقارنة(العمل غير المشروع والمسؤولية عن عمل الغير سلوان علي كسار،  -  1

  .192.193ص .، ص2015الأردن، والتوزيع،
القانون الخاص، كلية الحقوق، في  رسالة دكتوراه) دراسة مقارنة(صر بوكرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقا -2

   .146ص ،2014جامعة الجزائر
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الخاضع لرقابة الغير يكون في  ج.م.من ق 134وبمقتضى المادة  ،أما المشمول بالرقابة     

  :الحالات التالية

 40المادة  بمفهوم، والقاصر الرقابة إلىيكون الشخص القاصر في حاجة  :حالة قصرهبسبب  -أ

ولى الأ نميلادية وتشمل حالة القصر مرحلتي سنة 19ج هو من لم يبلغ سن الرشد وهو .م.من ق

سنة  )13 (غاية بلوغ سن ثلاثة عشر إلىتتحدد منذ الولادة حيا هي مرحلة عدم التمييز و 

إلى ) 13(ثلاثة عشرسن من بلوغ سن التمييز في  التي تبدأحلة الثانية هي مرحلة التمييز و والمر 

هي مسؤولية متولي تنت بسبب قصره سن الرشدببلوغ الخاضع للرقابة  ومنه. غاية بلوغ سن الرشد

  .الرقابة قانونا

الرقابة القاصر المرشد بالنسبة للنشاط الذي  إلىثني من الحاجة تعتقادنا أنه يسإوفي       

يا عن الأضرار التي يسببها للغير ، حيث يسأل شخصنون أهلا لمباشرته كالتجارة مثلايعتبره القا

  .1عةو المشر جراء أعمال المنافسة غير 

      هذه الحالة تقوم فيها الرقابة بسبب آخر غير القصر   :بسبب الحالة العقلية والجسمية - ب

 بة فإذا كانت حالة الشخص العقلية          بصرف النظر عن السن التي بلغها الخاضع للرقاو 

 الرقابة قامترعاية تحول دون صدور خطأ منه يضر بالغير  إلىأو الجسمية تجعله في حاجة 

قابة في القانون المدني ذلك أن مناط الر ، ج.م.من ق 134ونا أو اتفاقا وفقا للمادة عليه قان

فالمجنون والمعتوه وذو الغفلة لخاضع للرقابة والرعاية والإشراف، هي حاجة الشخص االجزائري 

                                                           

  .116.117.ص.علي فيلالي، المرجع السابق، ص -  1
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الرقابة  إلى، والأعمى والمشلول والمصروع في حاجة بسبب حالتهم العقلية في حاجة إلى الرقابة

  .1الجسمية مبسبب حالته

  :وقوع فعل ضار غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة - 2

وهو شرط ضروري وبديهي في قيام مسؤولية المكلف بالرقابة حيث لا مسؤولية بدون        

ج يسأل .م.ق 134ى المادة وبمقتض ،رتكبه الشخص الخاضع للرقابةإضرر ناتج عن خطأ 

الرقابة عن الأضرار التي يلحقها الشخص الخاضع للرقابة بالغير وذلك بفعله الضار المكلف ب

ويترتب عليه ضررا  يأتيهوهذا يعني قطعا أنه لا يشترط خطأ الفاعل وإنما نكتفي بالفعل الذي 

  .للغير

ذا كان السلوك الذي غض النظر عما إهنا بالتعدي الذي ألحق ضررا بالغير بوالعبرة          

 الفعل الغير المشروع أما إذا وقع عليه ،2سلوكا عاديا أم غير عاديسلكه الخاضع للرقابة 

تلميذا يصيب أجنبي  أنمثل ذلك  ،فليست هناك مسؤولية مفترضة )الشخص الخاضع للرقابة(

يكون هذا الرئيس مسؤولا عن  وهنا لا المدرسة،ي وقت يكون فيه التلميذ في رقابة مدير بالأذى ف

خطأ في جانب الرئيس حتى  إثبات ويج عد العامة للمسؤولية،إلا في حدود القوا جنبيخطأ الأ

   .يكون مسؤولا

  

  

                                                           

  .وما بعدها 298المرجع السابق، ص بلحاج العربي، -  1
  .119علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  2
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   :مسؤولية  متولي الرقابةالذي تقوم عليه ساس الأ :ثانيا

المادة (والمشرع الجزائري  )مدني 173المادة ( لقد أجمع كل من المشرع المصري          

مفترض في جانب الخطأ ال لى أن أساس مسؤولية متولي الرقابة هيالفقهاء عو  1) مدني 134

الرقيب  أنمثلا فعل ضار بالغير يفترض " صغيرا مميزا" الخاضع للرقابة ذا صدر من، فإالرقيب

أو حتى أساء التربية، وبمعنى آخر يفترض في جانبه خطأ في اجب الرقابة و  أداءقد قصر في 

وما على المضرور إلا إثبات  ،فإن العلاقة السببية تفترض أيضا الرقابة وتبعا لافتراض الخطأ

تجب  ذ يفترض القانون أن متولي الرقابة قد أهمل في رقابة الشخص الذيإ ،2إصابته بالضرر

افترضنا أنه من له الرقابة قد متى قام القاصر بفعل ضار أحدث ضررا بالغير و عليه رقابته 

فترض إالقانون هنا قد و ، وقوع فعل ضار للغير إلى ىأدهمال قد في رقابته وأن هذا الإأهمل 

  .     الخطأ بجانب متولي الرقابة

فيقول علي علي أصلية  أمأما فيما يخص طبيعة هذه المسؤولية هل هي تبعية              

هو مميزا، وأثبت رقابة قد أحدث ضررا و كان الموضوع تحت ال إذا هأنبهذا الصدد  نسليما

وأما إذا أحدث الضرر وهو غير مميز فإن  المضرور خطأه فإن الرقيب يكون مسؤولا بالتبعية،

  . 3مسؤولية الرقيب تكون أصلية

                                                           

على أن مسؤولية  30064تحت رقم  02/03/1983وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار مؤرخ في  -  1

  .الأب تقوم على أساس خطأ مفترض فيه، أنه أهمل مراقبة وتربية  ولده
جمال الدين زكي ،نظرية الالتزام في القانون المدني  نقلا عن. 147بوكرزازة أحمد،المرجع السابق، ص  -  2

  .291ص  ،، مصادر الإلتزام،1المصري، ج
  .20ص  علي علي سليمان، المرجع السابق، -  3
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مدني، ويشترط  13841متولي الرقابة في نص المادة  أحكام المشرع الفرنسي ولقد نظم         

عن فعل أبنائهم ثلاثة شروط وهي أن يكون الطفل قاصرا وغير مأذون له  الآباءلقيام مسؤولية 

  .خطأ إثبات إلىبإدارة مأموره وأن يقوم بفعل ضار دون الحاجة 

مفترض يقبل خطأ  أساسيؤسس مسؤولية متولي الرقابة على  لمشرع الجزائريا أما          

تي الخاضع للرقابة بفعل ضار بمجرد ما يأو  .ج.م.ق 134العكس طبقا لنص المادة  إثبات

رتكب إقد متولي الرقابة  أوالرقيب عليه  أنومفادها  الغير تقوم قرينة قانونية بسيطة، يصيب به

  :بأنههذه القرينة بسيطة يمكن دفعها  أن، إلا خطأ في رقابته

المعقولة لتجنب  الاحتياطاتنه اتخذ كافة أينبغي من العناية و  قد قام بواجب الرقابة بما -     

 الخطأ أنوما دام  ،وحسن التهذيبفي واجب التربية  الغير فعل المشمول بالرقابة وأنه لم يقصر

ويقع على القاضي تقدير مدى ، رقابة فهو الذي يتحمل عبئ الإثباتمفترض من جانب متولي ال

تنقص  أوتزيد  أننها أالرقابة الواقعة على عاتق متولي الرقابة ومراعاة ظروف الواقع التي من ش

   .في واجب الرقابة

، فإنه قد المفترض أخطالأقام المسؤولية على  إذا كان القانون قد أي نفي العلاقة السببية -    

  .2فترض أيضا علاقة سببية بين الخطأ المفترض والضررإ

من دفع  ، غير أن هذا لا يمنعهمقصرا في واجبهيكون المكلف بالرقابة ف وبالتالي       

علاقة السببية المفترضة ما بين الفعل الضار ل، وذلك عن طريق نفيه لالمسؤولية المترتبة عليه

                                                           
1-Art 1384 »On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encor de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre , ou des 
choses que l’on a sous sa garde »   

  205سلوان علي كسار، المرجع السابق، ص  -  2
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وذلك بإثباته  الحاصل من الخاضع للرقابة وبين الخطأ المفترض من جانبه أي المكلف بالرقابة

تقصيره أو إهمال في واجب الرقابة  إلىالخاضع للرقابة لا يرجع  عنالفعل الضار الصادر  أن

  .ج.م.من ق 134وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة  جنبيالأسبب ال إلىبل ينسب كليا 

بقيت و لم يحدد قاعدة عامة للمسؤولية عن فعل الغير،  التشريع الإسلاميأما في         

القاصر إذا ارتكب خطأ بأمر ه نبإمسؤولية الولي عن  المسؤولية شخصية إلا في حالتين وهما

ما عدا هذه الحالة يسأل القاصر شخصيا، وكذا مسؤولية رب العمل عن العامل الذي و   من والده

  .1ارتكب خطأ وهو ينفذ أمر رب العمل

 مسؤولية المتبوع عن فعل التابع: الفرع الثاني -

هذه المسؤولية وجود علاقة تبعية بين  تفرضج .م.من ق 1362حسب المادة           

آخر يسمى لشخص رقابة وتوجيه  سلطة تخول لهال وهو صاحب المتبوع حدهماأ يسمىشخصين 

أضر بالغير فعل ضار أو بمناسبتها  وقع من هذا الأخير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  إذا تابع

من  174بله المادة االنص تق ه تابعه وهذاثعن تعويض الضرر الذي أحد مسئولكان المتبوع 

 .م.م.ق

   :شروط المسؤولية: أولا 

  :الشروط الثلاثة الآتيةلكي تقوم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه يجب توفر            

                                                           
1 -(N) Terki,Op,Cit,P45. 

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى " على أنه ج .م.ق 136تنص المادة  -  2
وعليه تتحقق العلاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع . "واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها كان

  .حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
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   رابطة تبعية بين المتبوع والتابعوجود  :الشرط الأول -

        يكون الضرر الذي يدعيه المدعي من فعل التابع أن. ج.م.من ق 136تشترط المادة          

يقتضي هذا النوع من المسؤولية وجود علاقة تبعية تربط بين شخصين  وعليه  ،يسأل المتبوع يلك

الحالات على عقد الخدمة قة التبعية في كثير من ، وتقوم علايكون أحدهما متبوعا والآخر تابعا

علاقة الف ،حالات أن تقوم على عقد من العقودكل ال، لكن ليس من الضروري في )العمل( 

  .1حد الأشخاصالتبعية قد توجد متى كان لأحد الأشخاص السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه لأ

رتباط بينهما يتسم بسلطة الثاني إهي خضوع التابع للمتبوع وقيام والعلاقة التبعية             

        حترام الخطة إ يفيد أن التبعية تقوم على تنفيذ الوظيفة و ، وتحدد بمعيار قانوني على الأول

يقيم  ، حيثقتصادي أكثر ضيقا من المعيار الأولإمعيار ب أيضاللأوامر وتحدد  الانصياعو 

بالأوامر  الائتمارمقابل  أجرةالخضوع المادي للمتبوع وحصول التابع على  تبعية بمجردالعلاقة ال

  .2وتنفيذ الأعمال

للقانون المدني عند تعديله  وقترابطة التبعية سواء  المشرع الجزائري ولم يعرف             

رابطة الأن  136 ةفي الفقرة الثانية من الماد فقط  بل إكتفى 10- 05بمقتضى القانون رقم 

تابعه، متى كانت له  ختيارإولم يكن المتبوع حرا في "... الصياغة الأصلية التبعية تقوم حسب 

ولم يكن المتبوع حرا في  "...وحسب الصياغة الحالية " عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه

   . "خير يعمل لحساب المتبوع، متى كان هذا الأاختيار تابعه

                                                           

  .272خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق،ص  -  1
  .372.373ص .،ص2011تونس، صفاقس، التسفير الفني، شروط المسؤولية المدنية، سامي الجربي، -  2
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المشرع أخذ بالحلول  أن 136ويتضح من هاتين الصيغتين المتتاليتين للفقرة الثانية للمادة        

في المجال   الفقه والقضاء الفرنسيين والتي تساير التطور الذي عرف المجتمع إليهانتهى إالتي 

    عنصر السلطة الفعلية لشخص: على عنصرين أساسين هماالعلاقة التبعية  تقومو  ،1الصناعي

 .، وعنصر الرقابة والتوجيهعلى آخر

         ، ومن ثم للمتبوع على التابعى سلطة فعلية تقوم التبعية عل: عنصر السلطة الفعلية - 1

  في الغالب أنه يوجد عقد بين التابع والمتبوع وإن كان  لا يشترط وجود علاقة عقدية بينهما

تكون سلطة المتبوع على تابعه سلطة  وليس من الضروري أن ويكون هذا العقد عقد عمل،

       وأيضا ،يزاولها المتبوع غصباشرعية بل يكفي للمتبوع سلطة فعلية حتى ولو كانت غير شرعية 

 على المتبوع ختيار تابعه، بل قد يكون مفروضاإ ين الضروري أن يكون المتبوع حرا فليس م

فبمجرد وجود تبعية أدبية لقيام علاقة  ،علاقة التبعية بأجر أو بدون أجر كما لا يهم قيام

  .2التبعية

صدر لتابعه الأوامر والتوجيهات ي أنيكون للمتبوع السلطة في  أن :عنصر الرقابة والتوجيه - 2

أن تكون الرقابة لا بد و الرقابة في تنفيذ هذه الأوامر، الخاصة بعمله وأن تكون عليه سلطة 

  .في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وهذا ما يميز المتبوع عن الأب والتوجيه

ي ولكن في غير عمل معين، ويراعى أنه إذا كان التابع يؤدة على ولده فالأب له الرقاب      

       خير فإن الأصل أن يضل المتبوع مسئولا إذن من هذا الأعملا لمصلحة شخص غير المتبوع ب

                                                           

  .129.130ص.علي فيلالي، المرجع السابق، ص -  1
  569.571ص .إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص -  2
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المتبوع لا زال يحتفظ بسلطة  أندام  عن التابع أثناء قيامه بهذا العمل ماخطأ الذي يصدر عن ال

  .1الرقابة والتوجيه

   الضار التابع الفعل: الشرط الثاني -

ولية المتبوع مسؤولية تبعية تقوم إلى جانب مسؤولية التابع ؤ جعلت الشرائع المختلفة مس       

ي تقوم عليه مسؤولية المتبوع فإذا مسؤولية التابع هي الأساس التو  ،اموتدور معها وجودا أو عد

قة تبعية أي لا يكفي أن تقوم علا ،2التابع مخطئا فلا مسؤولية عليه ولا على متبوعه لم يكن

ضار يلحق به ضررا بالغير رتكاب فعل إ، بل يجب أيضا أن يقوم التابع بلتقرير مسؤولية المتبوع

  .ث عن مسؤولية المتبوعبمعنى يجب أن تقوم مسؤولية التابع أولا للحدي

  فة أو بسببها أو بمناسبتهايالضار من التابع في حالة تأدية الوظوقوع فعل : الشرط الثالث

  :وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة - 1

التابع حين قيامه بعمل من أعمال وظيفته ومثال ذلك إلقاء الخادم  أيقع خط أنومفاده         

  أثناء قيامه بأعمال النظافة في منزل مخدومه بجسم صلب في الطريق العام يصيب أحد المارة 

الذي يعمل في خدمة مستشفى فيخطئ ويعطي للمريض دواء على سبيل الخطأ يؤدي والممرض 

الحالة حتى ولو كان التابع متعمدا أو لم يكن قد تصرف بناء ويسأل المتبوع في هذه  ،إلى وفاته

  .3لضار قد وقع حال تأدية الوظيفةعلى تعليماته طالما أن الفعل ا

                                                           

  .417.418ص .المرجع السابق، ص  رمضان أبو السعود، -  1
  .217سلوان علي الكسار، المرجع السابق،ص  -  2
  الثقافة ، مكتبة دار)رنة بالفقه الإسلاميدراسة مقا(مصادر الالتزام في القانون المدني  محمد شريف حمد، -  3

  .241،ص1999الأردن،
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  :وقوع الفعل الضار بسبب الوظيفة - 2

 أعمالوهو لا يؤدي عملا من  التابعوالمقصود بذلك هو ذلك الخطأ الذي يقع من         

، حيث أنه لولا الوظيفة ما كان تصال المعلول بالعلةإك بالوظيفة وظيفته ولكن يتصل مع ذل

أن تجعل الوظيفة ضرورية لا مكان لإرتكاب فهي سببية من شأنها  ،يستطيع التابع ارتكابه

 ذي يفكر في ارتكابه لولا الوظيفةهو ما كان التابع يستطيع ارتكابه لولا الوظيفة أو الو ، الخطأ

بغير علم المتبوع أو رغم  استعماله ولو حتى صدر في أساءأو  حتى لو جاوز التابع حدوده

  .1كل ذلك يتصل بالوظيفة اتصال العلة بالمعلولو تحقيق غرض شخصي له أو قصد  معارضته

  :وقوع الفعل الضار بسبب مناسبتها -3

رتكاب العمل غير إفي تكن هي السبب أو الدافع الرئيسي  لم الوظيفة معنى ذلك أن         

على تهيئة فرصة وقوف قتصر دور الوظيفة إولقد  رته فقط،سَ يَ المشروع من قبل التابع وإنما 

من قبل التابع هذا الفعل الضار مثل  مما يعني أن حصولأو ساعدت على حدوثه الفعل الضار 

نتيجة  قط وليسيكون هذا الفعل الضار كنتيجة عرضية فو  ،أمر ممكن بغض النظر عن الوظيفة

هذه الحالة مؤخرا في تعديله للقانون استحدث  وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري .2حتمية

   .قبل التعديل كان ينص فقط على الحالتين السابقتينو ، 2005المدني سنة 

  

  

                                                           

  .330.331ص .بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  1
  .160علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -2
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   : المتبوع عن فعل تابعه  مسؤولية أساس: ثانيا 

ليه أعمال تابعه والأساس الذي تقوم عة تكييف مسؤولية المتبوع عن لقد أثارت مسأل        

 في هذا الشأن من خلال نظريات متعددة الآراءفي  ختلافاإ و بين الفقهاء وشراح القانون نقاشا 

وهؤلاء هم أنصار يقيم المسؤولية على فكرة الخطأ لاتجاه الأول فا، اتجاهين إلىنقسموا إبحيث 

بين عمل المتبوع على أساس العلاقة مسؤولية هذه ال الاتجاه الثاني يقيمو ، المذهب الشخصي

سوف نتطرق إلى  هوعليالمذهب الموضوعي  أنصاروهؤلاء هم ، والضرر الذي أصاب الغير

  :ذلك في قسمين

  :موقف أنصار المذهب الشخصي من أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه - 1

عن أفعال  ةمسؤوليتابعه هي  أفعالعن  المتبوعمسؤولية  أنرأى بعض الفقهاء           

مفترض الخطأ الدخل في هذا المذهب الأفكار التي تنادي بخطأ المتبوع وهي يو  الشخصية

  :وعليه 1ونظرية الحلول يابةنالظرية ون

ذهب الفقه الفرنسي التقليدي على أنها تقوم على أساس الخطأ المفترض  :الخطأ المفترض  -/أ

 مرين ختيار التابع أو رقابته وتوجيهه أو في كلا الأإن هذا الخطأ يتمثل في أمن جانب المتبوع  و 

هنا قاطع لا يقبل إثبات العكس، وقد تعرض هذا الرأي إلى انتقاد مفاده أن مسؤولية والافتراض 

         المتبوع عن أعمال التابع لو كان أساسها افتراض الخطأ افتراضا قاطعا لأمكن للمتبوع

                                                           

.109، المرجع السابق، ص ربيع ناجح راجح أبو الحسن - 1  
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ولو قام بواجبه في  أن يقعن هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان لا بد أن يتخلص م

   .1الاختيار والرقابة والتوجيه

وأيضا من الصعب بل من المستحيل على المتبوع أن يراقب أعمال تابعه مما كانت         

المتبوع مبنية مسؤولية أن رقابته شديدة وصارمة لمنعه من الإضرار بالغير، ولو سلمنا جدلا 

يستحيل هذا الأخير إذ أن  ،على خطأ المفترض لسقطت مسؤولية المتبوع إذا كان غير مميز

  .2نسبة الخطأ إليه لانعدام الركن المعنوي في الخطأ

، إذ ينوب أساس النيابة على قد أقام المسؤولية هناك فريق من الفقهاء :نظرية النيابة - ب

كما يلزم و التابع نائب عن المتبوع فيما يأتيه من أعمال قانونية و ، قانونيةالمتبوع عن التابع نيابة 

النائب الأصيل بما يقوم به من التصرفات القانونية في حدود نيابته كذلك يلزم التابع المتبوع بما 

نه يعاب على هذا الرأي أيقوم به من أعمال مادية أي ما يرتكبه من خطأ في حدود تبعيته غير 

  .النيابة لا تكون إلا في الأعمال القانونيةبأن 

 وتكونالتابع يحل محل المتبوع ويصبح الشخصان شخصا واحدا  أن أي :نظرية الحلول -ج

قترف التابع من خطأ يكون المتبوع هو الذي إ تىمو متداد لشخصية المتبوع، إشخصية التابع 

  .3لمتبوع المميز أيضااقترفه ولا بد أن يضاف إلى هذا الرأي أن التابع يحل محل ا

  

                                                           

  .227المرجع السابق، ص  سلوان علي كسار، -1
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير في العقود ، قجالي مراد -1

   .71،ص 2003والمسؤولية، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر،
  .228سلوان علي كسار، المرجع السابق، ص -3
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  :موقف أنصار المذهب الموضوعي من أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه  - 2

قانوني لمسؤولية المتبوع  أساس إيجادفي  الشخصيالتي وجهت للمذهب  نتقاداتلإلنتيجة       

مذهب آخر سمي بالمذهب  إيجادفقد جاء بحث الفقهاء عن أساس قانوني آخر وقد حاولوا 

قانوني لتلك المسألة وتتمثل  أساس إيجادنبثقت منه نظريات تحاول جميعها إالموضوعي الذي 

  :1هذه النظريات في

ر نه لما حدث التطو أومعنى ذلك بلانيول على رأسهم الأستاذ  :نظرية تحمل التبعة -/أ

 واحدستحالة قيام شخص واحد بأعمال كثيرة ومتعددة في آن الاقتصادي الهائل ترتب عن ذلك إ

ناس آخرين يساعدونهم أثير من أصحاب المشروعات الكبرى بـستعانة كإ و  مما حتم تقسيم العمل

، وقد يترتب على نشاط هؤلاء التابعين لمشروعات ويصبحون ذلك تابعين لهمفي تحقيق هذه ا

لتعويض اعلى الضحايا الحصول على  وقد يتعذر لهم أضرارا تصيب الغيرعند ممارستهم لأعما

      ، فعليهأن المتبوع يستفيد من نشاط تابعهحيان فقراء فما دام من هؤلاء لأنهم في غالب الأ

   .2أن يتحمل تبعة هذا النشاط أي الغرم بالغنم

فيما يرتكبه من أخطاء تقوم على أساس أن المتبوع هو ضامن للتابع  :نظرية الضمان - /ب

      المتبوع في نظر هذا الفقه هو كفيل متضامن مع التابع ومن ثم فهو يسألو ، تصيب الغير

                                                           

  .113ربيع ناجح راجح أبو الحسن ، المرجع السابق،ص  -  1
المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، دار الجامعة  مصطفى بوبكر، -  2

  133.134ص .ص ،2015مصر، الجديدة، الإسكندرية،



�������ا�������ا���ا��ي���ر ا���ب��ول�����ا� �و����ا  

 

76 

 

هذه الكفالة هي كفالة  أنعن تعويض الأضرار التي يحدثها هذا الأخير بأفعاله الضارة إلا 

  .1قانونية وليست كفالة مصدرها العقد

يرجع على المتبوع  أنيجوز للمضرور يكون له حق التجريد ف أنالمتبوع كفيل التابع دون و       

قلا الإ يرجع على التابع والكفالة هنا مصدرها نص القانون أنقبل                لكنها لم تسلم  ،2تفا

ن نظرية الضمان تناولت من الانتقادات التي تمثلت في كونها صورة مخففة من تحمل التبعة لأ

من ناحية المسؤول ويؤخذ  نظرية التبعية تناولتها، بينما المضرور الأساس القانوني من ناحية

على هذه النظرية أنها عاجزة عن تفسير الأساس القانوني لهذه المسؤولية نظرا لحق الرجوع الذي 

  .3يتمتع به المتبوع على التابع

 :المتبوع عن فعل تابعهموقف المشرع الجزائري من مسؤولية : ثالثا

ظ انفراد مسؤولية المتبوع عن يلاحج .م.من ق 137و 136بالرجوع إلى نص المادتين         

الجزائري فهي  المسؤولية التي نظمها المشرع  أنواعفعل التابع بحكم غير مأخوذ في أي نوع من 

 أنواعكل  إلىنه بالرجوع أإذ ، هاريقة نفيطها المشرع لم يبين فيالتي مسؤولية الوحيدة ال

   .4طريقة نفي كل منهم المشرع قد حدد أن المسؤوليات يلاحظ 

ذلك يكفي للضحية إثبات وجود علاقة تبعية بين التابع المتسبب في الضرر  إلىضافة إ       

ن الضرر لحقها هو من فعل التابع الضار وقد حصل أو متبوع وهو المسؤول عن جبر الضرر وال

                                                           

.143، ص المرجع نفسه - 1  

.229سلوان علي كسار، المرجع السابق، ص  - 2  

.74قجالي مراد، المرجع السابق، ص  - 3  
  .152مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  -4
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الضحية معفاة من إثبات فعل  أنوالملاحظ هنا  ،بسببها أو بمناسبتها أوالوظيفة  تأديةذلك حال 

ج .م.ق 136المتبوع سواء أكان ذلك خطأ أو فعلا ضارا وهذا هو الغرض من نص المادة 

هكذا تكون و  ج.م.من ق 124ها نص المادة تامة التي تضمنباعتباره استثناء للشريعة الع

   .1مسؤولية مفترضة على عاتق المتبوع هيالمسؤولية الملقاة 

وبالتالي هي قاعدة موضوعية تقرر مسؤولية المتبوع التي تقوم بحكم القانون وليست         

          مسؤولية أصلية إلى، تقوم مستندة تبعيةهي مسؤولية و مسؤولية مفترضة  وأنها إثباتقاعدة 

خير في حين تنتفي مسؤولية هذا الأ. هي مسؤولية التابع ومن ثم  فهي تدور معها وجودا وعدما

   .الأجنبي إثبات السبببقا للقواعد العامة أي وف

      التابع أن ينفي المسؤولية  مسؤوليةويتفق القضاء على أن المتبوع لا يستطيع متى قامت          

يكون  أندون ن هذه المسؤولية تتحقق إأو تقصيره في رقابته، فختياره إعن نفسه بنفي خطئه في 

، إذ لا تصح مناقشة قاعدة موضوعية لاستبعاد وع أن يدرأها عن نفسه بأية وسيلةفي وسع المتب

خطأ المفترض غير قابل الوعليه فإن المشرع الجزائري يؤسس هذه المسؤولية على  ،2تطبيقها

             كان يستحيل عليه منع فعل التابع نه أيثبت  أنومنه لا يستطيع مثلا لإثبات العكس 

أو أنه لم يرتكب خطأ في اختيار تابعه ولا في ممارسة سلطته  أوامرهخير خالف هذا الأ أنأو 

   .3الفعلية في توجيهه ورقابته

  

                                                           

  .162.163ص .علي فيلالي، المرجع السابق، ص -  1
  337بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  2
  .165علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  3
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  عن فعل الأشياءالمسؤولية : المطلب الثاني

           تترتب و ة سؤولية التقصيريالم أنواعل الأشياء ثالث نوع من عن فعسؤولية تعتبر الم       

التي تسببها الأشياء المملوكة له أو الموجودة  بالنسبة للأضرار الأشخاصهذه المسؤولية على 

من  1مكرر 140إلى المادة  138، ولقد نظمها المشرع الجزائري من المادة هتحت حراست

   .ج.م.ق

كل من المسؤولية عن الأشياء غير الحية على وعليه سنسلط الضوء في هذا المطلب      

المسؤولية الناشئة عن تهدم  وعن )الفرع الثاني (حارس الحيوان  عن مسؤوليةالو  )الفرع الأول(

لأنها تخرج من  المسؤولية الناشئة عن الحريقستبعد في هذه الدراسة نو  )الفرع الثالث( البناء

 القاعدة العامة وهي إلىهذا النوع من المسؤولية لحق المشرع الجزائري أ حيثنطاق بحثنا، 

  .الخطأ الواجب الإثبات من طرف المضرور

  المسؤولية عن الأشياء الغير الحية: الفرع الأول

ثم بعدها نتعرض إلى أساس  )أولا( سنتطرق في هذا الفرع عن شروط هذه المسؤولية     

  .)ثالثا(في نظر التشريع أيضا و  )ثانيا(المسؤولية في نظر الفقه 

   :شروط المسؤولية - أولا 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له " ج على أن .م.ق 138تنص الفقرة الأولى من المادة      

وعليه " قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

  :إذا ما توافر الشرطين التاليينؤولية حارس الأشياء مس تترتب
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  اسة شيء من الأشياءأن يتولى شخص حر : الشرط الأول -1

القانون من  178قابل هذا النص المادة ويج .م.ق 138المادة  عبرت عن هذا الشرط       

ولقد أدرجت هذه ....." من تولى حراسة هذه الأشياء"ت عنه الذي عبر  المدني المصري

من قانون المدني  291المادة في و  ،321في المادة قانون المدني العراقي في المسؤولية 

، وبعدها سنتطرق إلى مفهوم الحراسة المقصود من الشيء ماوعليه سنبحث على  .1الأردني

   .وبيان عناصرها

             " كاربونياي"كما ذكر ذلك  ،تساعا وأقلها دقةإأكثر المفردات  الشيء يعتبر :المقصود بالشيء -أ

خاص، مثل المسؤولية ستثناء ما يخضع لنص إب هو مصطلح عام يحوي كل جامد أو متحرك،و 

غير  وأخذ في البداية بالأشياء المنقولة ختلف الرأي حول مفهوم الشيءإولقد  ،2عن فعل البناء

التوصل          إلى التعميم وتم  والاجتهادأن هذا التحديد لم يعمر طويلا وسعى كل من الفقه 

 في أما ،كل موجودهو  لغويا ى الشيءمعنو  ،3إلى إطلاق حكم المسؤولية على جميع الأشياء

في ، ويقول الأستاذ السنهوري "كل ما يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية" معناه القانوني هو 

  هو كل شيء مادي غير حي فيما عدا البناء يدخل في هذا النطاق"أن الشيء هذا الصدد 

    ن مادي كل كيا" بأنه و يعرفه علي علي سليمان  ،4" مادامت حراسته تقتضي عناية خاصة

  نقسممن ي، منها اء في نظر القانون تقسيمات عديدةوللأشي ،5"لا توجد فيه حياة ما عدا البناء

                                                           

  .279سلوان علي كسار، المرجع السابق، ص  -1
  .247، صالمرجع السابق سامي الجربي، -2
  .178ص  المرجع السابق، سليمان بوذياب، -3
  .251ص  محمد شريف أحمد، المرجع السابق، -4
  .101علي علي سليمان، المرجع السابق،ص  -5
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 أشياءلى إ لى عقارات ومنقولات، و إ مادية وغير مادية، و  أشياء، والى حية وغير حية أشياء إلى

لا تتحرك إلا بفعل  وأشياءحركة ذاتية  إلىوأشياء  ،خطرة بذاتها وأشياء غير خطرة بطبيعتها

ذكر عند تصنيفه ب فقط إكتفى، و مشرع الجزائري لم يعرفها صراحةونجد أن ال ،1الإنسان وتدخله

مدني  138المادة  مفهوم الشيء في حيث وردللأشياء العقارات والمنقولات والأشياء غير المادية 

   نقول، جامد عقار أو م( كل شيء مادي غير حي بغض النظر عن صفته أو نوعه نه أعلى 

 هصغير أو كبير، متحرك أو ساكن، متحرك ذاتيا أو بفعل الإنسان، ب أو سائل غازي أو صوتي 

 كالمصاعد مثلا  2العقار بالتخصيص أيضاويلحق بهما  ،)، خطر أو غير ذلكعيب أو خال منه

   .بنصواسعا وشاملا لكل الأشياء ما عدا ما استثني جاء  138نص المادة  مدلول الشيء فيو 

ف عرف الأشياء التي تكون .م.من ق 1 قرةف 1384فبمقتضى المادة  المشرع الفرنسيأما      

  .3تحت الحراسة بأنها كل الأشياء على الإطلاق وبدون استثناء

   : وصورها وعناصرها الحراسةب المقصود - ب

تصرف فيه قصدا الشيء وال علىحراسة من له السيطرة الفعلية تعني ال: المقصود بالحراسة - 1

    كما لو كانت تستند ،غير مشروعة وكانت هذه السيطرة مشروعة كالملكية أواستقلالا وسواء أ

      إلى الغضب، والأصل أن حارس الشيء هو مالكه وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت 

لدائن منتفع واللك إلى الغير برضاه أو بدون رضاه كااوحراسة الشيء تنتقل من الم ،ما يدعيه

مادامت السيطرة الفعلية على ) بحسن نية أو بسوء نية( ن رهن حيازة والحائز بنية التملكالمرته

                                                           

 لبنان دار وائل للنشر، ،5،ج)المسؤولية عن الأشياء( المبسوط في المسؤولية المدنية حسن علي الدنون، -1

  .163، ص2006
  .لعقار بالتخصيص هو منقول في الأصل، إلا انه يعتبر عقار بالتخصيص نظرا لتخصيصه لخدمة العقارا -  2

3-(N).Jacob et( Ph).Letourneau, Assurances et responsabilité,2 éme Ed,D,p617. 
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له السيطرة لأن  له الشيء قد انتقلت من المالك إلى أحد هؤلاء ومن ثم يكون سارق الشيء حارسا

المودع عنده والمستعير و  المستأجرتنتقل الحراسة غالبا في المنقول إلى و  ،1الفعلية على الشيء

 للشيء كسائق السيارةالنقل بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء إليهم ولا يعد التابع حارسا  وأمين

  حتى ولو قاد السيارة بدون صاحبهاـ 

متبوعا ثبت  اعتبارهبلة صاحب السيارة إما ئإذا ثبت خطأ في جانب السائق أمكن مساو       

     لم يثبت الخطأ السائق فلا يبقى  إذاأما  ،حارسا يفترض في جانبه الخطأ اعتبارهوإما  تابعهخطأ 

ذا خرج التابع عن تعليمات المتبوع وقاد السيارة إأما  ،إلا مسائلة مالك السيارة باعتباره حارسا

 بمقتضى مسئولالمصلحته الشخصية أو استولى عليها دون علم صاحبها فإنه يعد حارسا ويكون 

دم الحارس خوعليه يست إما قانونية وقوامها السند القانوني تكون الحراسةو  ،2رضالمفت الخطأ

يبقى مسؤولا عن و  أن مالك الشيء هو حارسه أي ،وضع قانونيفي سلطاته على الشيء 

الحارس هو الشخص الذي تثبت له و أو فعلية  ماديةحراسة وإما أن تكون  ،الذي يحدثه الضرر

إلى غير أي بغض النظر عن السند الذي يحوزه وبالتالي فهي تستند  السيطرة الفعلية على الشيء

  .المالك

  :تتمثل عناصر الحراسة في ما يلي :الحراسة عناصر - 2

يكون و استخدامه فيما أعد له بطبيعته من أجل تحقيق غرض معين،  ووه :سلطة الاستعمال -

استعمال السيارة بركوبها والدراجة بقيادتها والآلة بتشغيلها، ويكفي وجودها دون اشتراط مباشرتها 

 استعمالالمادي للشيء وإنما يقصد بذلك  الاستعمال ،الاستعمالوعليه لا يقصد بسلطة بالفعل، 

                                                           

  .625.626ص .إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص -  1
  .441ص  السابق،رمضان أبو السعود، المرجع  -  2
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فيها عادة الشيء على الطريقة التي تحقق للحارس غاية منه أو حاجته في الحدود التي يحصل 

  .1الشيء في الغرض المعد له استعمال

      الشيء  استخدام أو ويقصد بها سلطة الأمر التي ترد على استعمال: سلطة التوجيه -

ك بتحديد الأشخاص الذين يتعلق ووقته والغرض منه وكذل الاستعمالوذلك بتقرير كيف يتم هذا 

  .2الاستعمالبهم هذا 

أجزاء  واستبدالويقصد بها سلطة فحص الشيء وتعهده بالصيانة والإصلاح  :سلطة الرقابة -

   .3عد لهالذي أُ  للاستعمالحيته لاسليمة بما يتلف من أجزائه لضمان ص

  :تتمثل صور الحراسة في  :صور الحراسة - 3

   يمكن الحراسة أن تثبت لعدة أشخاص على نفس الشيء في نفس الوقت :الحراسة الجماعية -

     سلطات متساوية في الاستعمال والتسيير والرقابة، يباشر في إذا كان لهم سند له طبيعة واحدة

أن يكون الشيء المحدث للضرر مملوكا لعدة أشخاص ، بالإضافة إلى كل منهم عليه فعلا

، وهنا لا تثار 4يعتبر كلهم مسؤولون عن الضرر الذي أحدثه المشاع، حيث كالشيء المشاع

  .وإنما تثار عندما تجزئ الحراسةالمشكلة 

                                                           

المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء في ظل القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  بن داود حنان، -  1

،ص 2014تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، الماجستير في القانون الخاص المعمق،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

14.  
دراسة (عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاصإياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية  -  2

  .124ص  ،2009عمان، دار الثقافة، ،)مقارنة
  .97محمد لبيب شنب، المرجع السابق،ص  -  3
  .17ص  بن داود حنان، المرجع السابق، -  4
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 والتوجيه والرقابة عن بعضها تنفصل سلطات الاستعمال أنأحيانا يحدث : تجزئة الحراسة -

 الاستعمالفيكون جزء منها في يد شخص آخر، والجزء الآخر في يد غيره، كأن تكون سلطة 

  ، فمن يكون الحارس في هذه الحالة؟وسلطتا التوجيه والرقابة لآخرلشخص 

      انقسموا بشأنها و لقد بحث الفقهاء في هذه الحالة التي عرفت باسم مشكلة تجزئة الحراسة       

  :منهيرفض و  والآخرفريق يؤيد تجزئة الحراسة  :إلى فريقين

نه لما كانت سلطة أذلك  ،فريق يرى أن الحراسة تتجزأ تبعا لتجزئة السلطات على الشيء - 1

، وعليه       هي التي تعين الحارس فإن حدود هذه السلطة هي التي تحدد الحراسة الاستعمال

عن استعمال الشيء كان الحارس المسؤول هو من له سلطة الاستعمال إذا نتج الضرر 

         عيب في تكوين الشيء أو تركيبه إلىما إذا كان الضرر راجعا أ ،كالمستأجر والمستعير

       .سلطة الرقابة على الشيء هو من لهخلل في أحد أجزائه فإن الحارس المسؤول  إلى أو

، وعليه حارس الاستعمال     1تركيب وحراسة تكوين أو إذا فالحراسة تنقسم إلى حراسة استعمال

  .الشيء على رقابةال، وحارس التكوين هو صاحب سلطة هو صاحب سلطة استعمال الشيء

الشيء لا يتغير  والحارس المسؤول عن الضرر الذي يحدثه :الحراسةة ئض تجز ففريق ير  - 2

       استعماله فهو واحد في الحالتين في تبعا إذا كان الضرر ناشئا عن عيب في الشيء أو

       عن سلطة الرقابة أو عن سلطة التوجيه فإن ذلك الاستعمالوإذا فرض أن انفصلت سلطة 

ذلك أن هذه السلطات الثلاثة ليست إلا المظهر ، ثر من حارسووجود أكة الحراسة ئلا يعني تجز 

     فالاستعمال إذن هو أساس السيطرة الفعلية .المادي للسيطرة الآمرة التي هي مناط الحراسة

                                                           

  .126ص عبد الجبار ملوكي، المرجع السابق، إياد -  1
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مع ذلك تكون الحراسة عن سلطة الرقابة أو التوجيه، إذا حدث انفصال سلطة الاستعمال و 

   .1لمستعمل الشيء

القرار الصادر من  خلال منقد ساير رأي الفريق الثاني  القضاء الجزائريأن  ونجد      

أنه حدثت وفاة نتيجة  حيث تتلخص وقائع القضية، 19892- 12- 20المجلس الأعلى بتاريخ 

الحقوق بمسؤولية  يطالب ذو و طان من القارورة، فتوفيت الضحية اختناقا يتسرب غاز الب

وكذا مجلس  الابتدائيةالمحكمة  كل من استجابةو  ،الغازطراك باعتبارها حارسة لقارورة اسون

حراسة قارورة  انتقالطراك بطريق النقض في هذا القرار مدعية افطعنت سون  تلمسان لهذا الطلب

وأن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول  ،التي أصبحت هي الحارس من جهةالضحية  إلىالغاز 

دون أن يوضح كيف تسرب الغاز من القارورة من  البيطانبأن الوفاة بالاختناق تسبب فيها غاز 

بأن المضرور لما  وقضو ،جهة ثانية، وهنا تبين أن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق القانون

حارس قارورة الغاز، ولم يثبت أنه يوجد عيب في هذه من ضرر كان هو  أصابهرفع دعواه عما 

بحيث طراك ليست هي المسؤولة افشركة سون ن ضده،قلت الحراسة للمطعو تناالقارورة، و بما أنه 

  .طة الرقابة و الاستعمال والتسييرث سلاديكن لها عند وقوع الحلم 

  أن يحدث الشيء ضرر بالغير : الشرط الثاني -

     يشترط لقيام مسئولية حارس الأشياء أن يقع ضرر نتيجة لحركة إيجابية صادرة من الشيء       

        مادي بين الشيء وبين المكان الذي حدث كاكاحتولا يشترط أن تتمثل هذه الحركة في 

                                                           

  .104.105ص .السابق،صالمرجع  محمد لبيب شنب، -  1
مقتبس عن  ،61342،ملف رقم 20/12/1989،بتاريخ الغرفة المدنية قرار صادر عن المجلس الأعلى ، -  2

  .224علي فيلالي، المرجع السابق،ص 
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      وترتب يسار الطريق  إلىنحرف ين أ، فإذا ارتكب قائد سيارة خطأ في قيادته كفيه ضرر

أي شكل آثار حركة أن يتفادى ب ىعلى هذا الفعل أنه حاول أحد المارة أو سائق سيارة أخر 

، فإن حارس السيارة الأولى أو بحائطولكنه لم ينجح في ذلك واصطدم بالرصيف  الأولىالسيارة 

في وضع  الشيءإذا كان  إلاوالتدخل الإيجابي لا يتحقق عادة  ،1يكون مسئولا عن هذا الضرر

في هذا  ت محكمة النقض الفرنسية، وقد قضغير طبيعي تتحقق معه الأضرار أوعادي غير 

مقهى يكون مسئولا كحارس عن الضرر الذي ترتب عن الكرسي الموضوع صاحب " المجال أنه 

  .2كان في وضع غير طبيعي مقلوبا أمام مقهاه والذي اصطدم به شخص ليلا لأن الكرسي

لشيء يتحقق بحصول الضرر من الشيء ولكن بفعل قوة خارجية عنه السلبي لالدور  أما       

أي ذلك الحدث غير المتوقع تتصف بالقوة القاهرة،  أن، هذه القوة يمكن الضرر لإحداثدفعته 

يحصل الحادث بفعل  أنبل يكفي  تتحقق هذه الصفة أنروريا ضوغير قابل للدفع، ولكن ليس 

تكون و حمر الضوء الأ إشارةالسيارة المتوقفة عند ك .3سبب خارج عن الشيء جعله يحدث الضرر

تكون وأحدثت ضررا للغير إلى الأمام  مسرعة من الخلف ودفعتهاجمود فإذا جاءت سيارة  في

لا محل لمسائلة حارسها عن هذا الضرر ف إحداثالسيارة المتوقفة قد لعبت دورا سلبيا في 

  .الضرر

  

  

                                                           

  .297سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  -1

.153.154ص.المرجع السابق، ص، بوكرزازة أحمد - 2  
  .527المرجع السابق، ص مصطفى العوجي،  -3
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  :في نظر الفقه أساس المسؤولية - ثانيا

على وضع عبئ تعويض  التي تحمل المشرع والاعتباراتيقصد بأساس المسؤولية الأسباب       

الفقهية حول أساس مسؤولية  الاتجاهات تمخضتلقد ، وعليه 1معينالضرر على عاتق شخص 

تعتمد   الطائفة الثانية  أمايات الشخصية فالطائفة الأولى تأخذ بالنظر طائفتين  إلىن الأشياء ع

  :منهفي تحديد أساس المسؤولية عن فعل الأشياء على النظريات الموضوعية و 

  النظرية الشخصية  :الطائفة الأولى -/أ

       إن القاسم المشترك الذي يجمع بين النظريات الشخصية هو الخطأ حسب القاعدة العامة     

في المسؤولية التقصيرية وبعبارة أخرى إن مسؤولية الحارس ولو أنها تحققت بحدوث الضرر 

أن ذلك مرجعه إلى خطأ الحارس يفرض ، إلا أن القانون للغير من الشيء الذي تحت الحراسة

إثبات  جدير بالذكر أن المضرور يعفى من وهو إفلات زمام الشيء من يد حارسه، وكل ما هو

  :ما يليعالجه في نوهذا ما س ،2أحيانا أخرىفي الخطأ لأنه مفترض أحيانا وثابت 

لى خطأ عء تقوم أن مسؤولية حارس الشيمؤدى هذه الفكرة  :نظرية الخطأ المفترض -1

    ، هذا الخطأ هو خطأ في الحراسة وبالتالي لا يكلف المضرور بإثبات هذا الخطأ لمفترضا

، حيث لا يستطيع حارس العكس إثبات راضا لا يقبلتوهذا الخطأ مفترض اف، فترضنه ملأ

                                                           

  .150ص  إياد عبد الجبار ملوكي، المرجع السابق، -  1
، 2006،ج، الجزائر.م.المدني الجزائري، دفاضلي إدريس، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون  -  2

  .201ص
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نه قام بما ينبغي عليه من عناية أ أونه لم يرتكب خطأ أ يء أن يتخلص من المسؤولية بإثباتالش

  .1جنبيسبب الأمن إثبات الحتى لا يفلت زمام الشيء من يده وإنما لا بد 

ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ  أن للحارس هذه النظرية لا يجوز وفي      

 لأن الضرر لم يحدث إلا أن، ذلك العناية حتى لا يحدث الشيء ضررا منأو أنه قام بما ينبغي 

لات هو الخطأ وقد ثبت بدليل وقوع الضرر فلا حاجة ف، وهذا الإزمام الشيء قد أفلت من يده

فإن  متى أحدث الشيء ضررا للغيرو . 2لإثباته بدليل آخر ولا جدوى من نفيه بإثبات العكس

  .أن يلزم المضرور بإثبات خطأ الحارس نالمضرور يستحق تعويضا عما أصابه من ضرر دو 

 أة على خطليس هناك مجال للقول بمسؤولية مبنيحيث ب النظرية لم تسلم من النقد لكن هذه     

وهي لا تزول وإن بقي سبب  الافتراض، لأن المسؤولية لا تقوم على المفترض في جانب الحارس

الضرر  إحداثالشيء قد تدخل في  أنكان سلوك الحارس سويا، مادام  أوالحادث مجهولا 

  .3يجابياإ

المفترض في تبرير  الخطأإزاء فشل نظرية  :خطأ في الحراسةال أو نظرية الخطأ الثابت -2

وجدت لية فجتهد الشراح في البحث عن أساس آخر لهذه المسؤو إ ،المسؤولية عن الأشياء أحكام

في مقال له في   "هنري مازو" الأستاذمن عرض لها هو  أولوكان في الحراسة  الخطأنظرية 

 عام في رسالته "سونيأندريه ب "بعده الأستاذ واعتنقها 1925المجلة الفصلية للقانون المدني سنة 

                                                           

 ية ودار الثقافة أمجد محمد منصور، المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الجمادات، الدار العلمية الدول -  1

  .137،ص2002عمان الأردن،
  .444ص  رمضان أبو السعود، المرجع السابق، -  2
، منشأة المعارف    )دراسة مقارنة( يحي أحمد موافي، المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاء  -  3

  .223،ص 1992الإسكندرية،  مصر،
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الشيء على عاتق صاحب ضع التزاما بحراسة و  المشرع أنومقتضى هذه النظرية  م1927

  يلاحظ وأن يراقب وأن يسيطر عليه سيطرة تامة أنهذا الشخص يجب عليه و ، السلطة عليه

  .1لا يسمح له بالإفلات منه والإضرار بالغيربحيث 

بأن خطأ الذي قامت عليه مسؤولية "  ذلك بالقول  السنهوري عبد الرزاق الدكتورويوضح       

ن لا يجعل أحارس الشيء هو خطأ في الحراسة والأصل في ذلك أن كل حارس يلتزم قانونا ب

      ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية يفلت من يده حتى لا يصاب أحد بضررزمام الأمور 

الخطأ ولا سبيل بعد قد وقع و  فلت زمام الشيء يفلت من يد حارسهإذا أو لا التزام ببذل عناية، 

وهذه  "يسون ب "لى جانب نظرية الخطأ في الحراسة هناك نظريةإ و  ،2نفيه بإثبات العكسذلك ل

إلا من حيث إثبات الإفلات فعند  "مازو"مع نظرية الخطأ في الحراسة عند  تختلفالنظرية لا 

، إلا انه لا يشترط فيه أن الشيء يثبت بحصول الضرر للغير حراسةأن الخطأ في  "بيسون "

        .3يثبت إفلات الشيء من رقابة الحراسة المادية

تصوير الخطأ بأنه  إلى، حيث ذهب البعض أيضالكن هذه النظرية لم تسلم من النقد        

الخطأ المقترح أساسا  مبدأيكون و ، الحقيقة وهو وهمي ألصق بالحارس إلىالتخيل منه  إلى أقرب

      المسؤولية تترتب بمجرد و يا ينقصه المدلول القانوني، ظللمسؤولية عن فعل الشيء تركيبا لف

      يكون للشيء دور فعال في الحادث دون اعتداد بسلوك الحارس الملزم بحراسة أو لعله أن

    تأسيسا  أنصارهافي رأي  إنطبقتلذلك فإن نظرية الخطأ بقيت غير مكتملة متى  ،في الشيء

                                                           

  .300محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص  -  1
  .1099ص  ،عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق -  2
  .206فاضلي ادريس، المرجع السابق، ص  -  3
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.    1هناك التزام على الحارس بأن يحكم سيطرته على الشيء حتى لا يفلت من يده أنعلى 

هذا  كلما أفلت الشيء من رقابة حارسه دون فحص لسلوكوالقول بوجود خطأ في الحراسة 

فكرة الخطأ في الحراسة و الحارس يعادل تماما القول بأنه يكون مسؤولا كلما أحدث الشيء ضررا، 

ولية مادية مستقلة تماما عن ؤ في الواقع تخفي مس أنها، في حين اسمهليس لها من الخطأ سوى 

أعطى الحارس مضمونا ذاتيا اختيار الخطأ مقياسا لتعيين الحارس من جهة  إنوبالتالي  ،2طأالخ

ومن جهة أخرى ألقى على الخطأ  -أي الشيئية - لا يتلائم مع طبيعة مسؤولية الحارس الوضعية

نظرية  أنوزد على ذلك ، 3لونا نظريا موضوعيا لا يأتلف مع المضمون الذاتي لفكرة الخطأ

قصور الخطأ في مواكبة وعليه  والاقتصادي الاجتماعيالشخصية بصفة عامة تناقض التطور 

  .التطور أظهر نظريات جديدة تنادي بحماية المضرور ومواكبة هذا التطور ومسايرته 

ط الشيء ترتكز هذه النظرية على عامل مادي ناتج عن ارتبا :النظرية الموضوعية - /ب

فمنهم من قال أنصار النظرية الموضوعية  اتجاهاتتعددت قد و  ،بسببه بالخطر الذي يحدث

  سؤولية عن فعل الأشياءملتأسيس ال نظرية الضمان إلىبفكرة نظرية تحمل التبعة ومنهم من لجأ 

  :وعليه

إذا حصل ضرر وفق هذه النظرية تتحقق المسؤولية  :"المخاطر" أونظرية تحمل التبعة  - /1

   ، فمتى وقع الضررالضرر والشيء رابطة سببية كافية وتوافرت بين بفعل شيء من الأشياء

     رابطة سببية كافيةثبت توافر كان ناتجا عن شيء من الأشياء التي نص عليها المشرع وأو 

                                                           

  .222.223ص .يحي أحمد موافي، المرجع السابق، ص -  1
  .309ص  محمد لبيب شنب، المرجع السابق، -  2
  .117ص  سمير سهيل دنون، المرجع السابق، -  3
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خير ن مسؤولية هذا الأإبين الضرر الذي أصابه وبين الشيء الذي في حراسة المدعى عليه، ف

  .1آخر أي شرط تإثبا إلىتتحقق وذلك دون حاجة 

          الحارس من التبعة الموضوعية  إعفاءلا تقر مبدأ  أنهاحيث  نتقدت هذه النظريةألكن       

  في الوقت الذي استمر فيه الحارس منتفعا به ،سبب أجنبي لا يد له فيه إلىلو كان مرد الحادث 

واستعمال الأشياء الخطرة تلبية حق دائما فرديا إذ أن التقدم والتطور أن الخطر المحدث ليس و 

الفكرة  نمل الفرد كل عبئه من دون الجماعة، لألحاجات الجماعة فلا يكون من المنطق أن يتح

سة ترتبط بالسلطة فكرة الحراف ،ولالمشروطة لتعريف الحارس المسؤ ذاتها لا تتفق مع الخصائص 

في كل حالة على  قبل هذا الأمر لا يساعد على تحديد الحارس الانتفاعبأمر على الشيء وليس 

  .2وجه الدقة

 حاول ستارك تفادي عيب النظريات : (théorie de la garantie)نظرية الضمان -2

   كلا من نظرية الخطأ ونظرية تحمل التبعة لا تهتم إلا بالشخص المتسبب  أن السابقة ولا حظ

ومدى وقوعه في الخطأ والثانية تبحث في نشاطه ومدى فالأولى تبحث في سلوكه  ،في الضرر

      وعليه مؤدى هذه النظرية  ،3احتمال غنمه من هذا النشاط وقدرته على تعويض المضرور

عند ستارك و س الضمان لا على أساس الخطأ، عن الأشياء الجامدة تقوم على أساالمسؤولية  أن

، فيكفي تقرير التعويض ستهدف التعويض المدني لا العقوبةمادامت ت عامةأن المسؤولية بصفة 

على  على سلامة جسمه أو كالاعتداءللمضرور متى أوذي في حق من حقوقه الأساسية، 

ه واجب يفرض ليقاب ،أو أمواله هن مصالحه المالية، كحق المضرور في سلامة جسمم مصلحة
                                                           

  .312ص  محمد لبيب شنب، المرجع السابق، -  1
  .227.228ص .ص يحي أحمد موافي، المرجع السابق، -  2
  .171ص  اياد عبد الجبار ملوكي، المرجع السابق، -  3
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وهو بالتالي موجب  الحق من الغير هو خرق للواجب وككل مساس بهذا هعلى الكافة أن يحترمون

  .1للضمان

  :أساس المسؤولية في التشريع -ثالثا

توسع في حيث  ع فكرة الخطأيتوسلقد استعمل القضاء سلطته في  :في التشريع الفرنسي - 1

على واعتبرهم ملزمين بالسهر  الآلاتعلى عاتق أرباب الأعمال وأصحاب  الالتزاماتوضع 

       حد اعتبار الشركات  إلىذهب و ، الحوادثاللازمة لمنع  العمال واتخاذ الاحتياطاتسلامة 

       التي تقوم بأعمال خطرة بطبيعتها ملزمة بحماية عمالها حتى من النتائج التي قد تترتب 

الخطأ أعفى المضرور من عبء إقامة الدليل  إثباتوتساهل القضاء في  الشخصي إهمالهمعلى 

  .2الحادث نفسه يتضمن الدليل على وقوع الضرر أنعليه في بعض الحالات على أساس 

  ةآخر وتلمسوا سبيلا آخر وهو نظام المسؤولية العقدي مذهب إلىد ذهب رجال القانون قو        

عقد العمل أو عقد النقل على سبيل المثال يفرض على  أنوتتلخص هذه الفكرة في أنه طالما 

، فإذا ما أو الشخص المنقول لتزاما بتحقيق نتيجة وهو سلامة العاملإرب العمل أو على الناقل 

أثناء نقله انعقدت مسؤولية رب العمل أو أمين النقل وتحمل بالمسؤولية دونما  حدث أذى للعامل

يستطيع التخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت السبب ، ولا خطأ في جانبه إثبات إلىحاجة 

يكلفه سوى إثبات التعاقد بينهما وان  لاخطأ المدعى عليه و  إثباتعي يعفى من دالمو ، 3يالأجنب

   .الإثباتهو أمر سهل  يوبالتالفي العقد لم ينفذ،  الناشئ الالتزام

                                                           

  .220فاضلي ادريس، المرجع السابق، ص  -  1
  .18.19ص.محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  2
  .29أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص  -  3
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         نتقد الشراح هذه النظرية لأنها قاصرة ولا تساعد المضرورين غير المتعاقدين ا وقد      

إذا كان هناك عقد بين المضرور  إلاوبالتالي هي لا تطبق  في الحصول على التعويض

، وأيضا أنه يمكن لا تقتصر فقط على المصانع في حين أن خطورة الأشياء غير الحية والمسؤول

وهو شرط صحيح تطبيقا  الالتزامعفاء من هذا العمل أن يشترط في عقد العمل الإب للناقل أو ر 

في التشريع مرت المسؤولية عن الأشياء غير الحية قد و  .1أن العقد شريعة المتعاقدينلفكرة 

  :الفرنسي بمراحل هي

  : 1386لمادة اتطبيق أحكام  -/أ

وكان  وكان لا بد من حل آخرلم يوفر تطبيق أحكام المسؤولية التعاقدية الحماية المنتظرة       

تداءا ب، واالخاصة بالمسؤولية عن البناء المتهدم 1386القضاء هذه المرة على موعد مع المادة 

التي تقرر مسؤولية مالك  1386أخذ القضاء الفرنسي يتوسع في تطبيق المادة  1887من سنة 

به الآلات وش، 3بالبناءالأشجار  مثلاشبه و  ،2عن الأضرار التي تنشأ من انهدام البناء البناء

عن حدود البناء بمفهومه حيث لم يعد يتوقف هكذا تم توسيع مفهوم هذه المادة و الخ، ....بالبناء

رات أو منقولات، لأن ذكر ، بل تجاوز ليشمل الأشياء غير الحية سواء أكانت عقاالقانوني

ضاء قأن ال إلاسبيل الحصر، على على سبيل المثال ولم تكن  إلالعبارة بناء لم تكن المشرع 

 1386المادة  أنالفرنسي لم يفلح كذلك في هذه الوسيلة ووجهت له انتقادات لاذعة من بينها 

                                                           

  .171.172ص.ص مصطفى بوبكر، المرجع السابق، -  1
  .34فاضلي لإدريس، المرجع السابق، ص  -  2
 يقضت فيه المحكمة بمسؤولية مالك الشجرة الت 20/07/1877قد صدر حكم من محكمة باريس بتاريخ  -  3

أن سقوط الشجرة قد نشأ عن قدم وعن " سقطت فأصابت أحد العمال كان يعمل في بناء مجاور، وجاء في حكمها

  102أشار إليه محمد جلال حمزة، المرجع السابق،ص ،1878سيريه"عيب في الشيء
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لأن هذه  سقوط الشجرة،بين هذا وبين  عن التهدم، وهناك فرق واضح وصريحثم  تتكلم عن البناء

هناك أشياء  أنمر وذاك، وأيضا ليس تهدما فشتان بين هذا الأ وسقوطهاالأخيرة ليست بناء 

  ، كالأدوات الميكانيكية1386القضاء الفرنسي للمادة  أعطاه الذيالتفسير  إليهالا يصل  أخرى

  .1اغلب الأضرار تنجم عنها أنوالصناعة، مع العلم 

  :1384/1المادة  رو ظه - /ب

صدر حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير والذي كان له وقعا كبيرا في  1896في عام       

   اعتبر هو البداية الحقيقية لاتجاه القضاء الفرنسي نحو الأخذ بسمؤولية الحارس الفقه والقضاء إذ 

نية بسبب وتتلخص وقائع هذه القضية في أن عامل ميكانيكي وافته الم دون الخطأ في جانبه،

، فمحكمة أول ةنبوبالسفينة لعيب في لحام الأبجهاز  أنبوبةنفجار سفينة بخارية ناتج عن تمزق ا

) فينةمالك الس(أ في جانب الحارس الشيء لعدم ثبوت الخطدرجة رفضت دعوى التعويض 

  .ف.م.من ق 1383و 1382 حسبما تفيد المادتين 

      عنه يقأعدلت عن حكم المحكمة وقضت بالتعويض مستندة إلى  الاستئنافلكن محكمة         

      لأمر اوقاست  الذي يربط بينهما لتزام بسلامة العامل بمقتضى العقدإ الباخرةعلى مالكي 

لمخالفته نص  الاستئنافمحكمة قرار  طعن فيتم الأنه  إلا ف،.م.من ق1386على المادة 

المادة  إلى واستندتقضت بالتعويض و ، النقض الطعنرفضت محكمة و  1383و1382المادتين 

على مسؤولية الشخص عن الغير فهو يسأل عن الأضرار تنص هذه المادة حيث ،  1384/12

                                                           

  .172.173ص .مصطفى بوكر، المرجع السابق، ص -  1
  .31.32ص .أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص -  2
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لك التي يتسبب فيها التابع بل ونصت حتى على أضرار تأو  من هو مشمول بالرقابةالتي يحدثها 

 .تنتج من الأشياء التي في حراسته التي

يكن مستقرا ومتفقا  لم 1384القضاء الفرنسي بعد اكتشافه للفقرة الأولى من المادة  أن إلا        

، بحيث بقي على نوع الأشياء التي تخضع لهذه المادة، ولا على طبيعة الخطأ الذي تتناوله

للمادة  إخضاعها أو 1384من المادة  ىالأولالعقارات للفقرة  إخضاعالقضاء الفرنسي مترددا بين 

أين أصدرت فيه محكمة النقض الفرنسية حكما قضت  1928مارس  6غاية تاريخ  لىإ 1382

المادة شأنها في ذلك شأن المنقولات، ثم نشب بعد ذلك  فيه صراحة بخضوع العقارات لهذه

  .1الخطرة و الأشياء غير خطرة الأشياءبين  وتمييزهخلاف آخر يخص طبيعة هذه الأشياء 

أخذت "   Jand’heur"لمحكمة النقض الفرنسية في قضية جانديرالحكم الشهير  بعدو        

فتراض إ ، و فتراض المسؤولية محل تعبير افتراض الخطأإتستعمل في أحكامها اللاحقة تعبير 

به من قبل، ومرد عن افتراض الخطأ الذي كانت تأخذ  يختلفالمسؤولية الذي أخذت به المحكمة 

الذي لا يد لحارس   بإثبات السبب الأجنبي إلا دحضه أن افتراض المسؤولية لا يمكن إلىذلك 

إثبات عدم الخطأ، أو أن سبب الضرر ظل مجهولا لا يكفيه أيضا  أن، كما الأشياء غير الحية

    .2لدفع المسؤولية عن نفسه

واضح من هذا الحكم أن القضاء الفرنسي قد انتهى بعد طول اجتهاد إلى تطبيق المادة و         

على كل الأشياء سواء أكانت عقارات أو منقولات، وسواء أكانت خطرة أو غير خطرة،  1384/1

  .وسواء أكانت تتحرك بقوتها الذاتية أو تحركها بيد الإنسان

                                                           

  .وما بعدها 176ص  مصطفى بوبكر، المرجع السابق، -  1
  .97.98ص .ص محمود جلال حمزة، المرجع السابق، -  2
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  :أساس المسؤولية في التشريع المصري - 2

د فيما يتعلق بعد قصور نصوص المواد عن مواجهة التطور الكبير الذي طرأ على البلا        

وظيفته في تطبيق  أحيانايتعدى  نكا وبالرغم من أن القضاء المصري بالمسؤولية المدنية

شرع تدخل الم إلىجة احق القواعد القانونية، قد مست الخل ىإلنصوص القانون وتفسيرها 

والاجتماعية  الاقتصاديةوليواجه التطورات  المجتمعحاجات المصري ليوائم بين القانون و 

سؤولية المدنية الفصل الثالث من وقد خصص للم حاليالتقنين المدني ال دارإصوالسياسية، تم 

فيما يخص بالمسؤولية  ماأغير المشروع،  لالعم من الكتاب الأول وجعل لها عنوانا ولالباب الأ

 إلىللأحكام الخاصة بالمسؤولية عن البناء مكانا  المصري عن الأشياء أفسح المشرع الناشئة

واستحداث نص خاص بمسؤولية من يتولى حراسة ، المسؤولية عن فعل الحيوان أحكامجانب 

  . 1أشياء أخرى غير الحيوان والبناء

المفترضة المشرع المصري أنشأ نوعا من المسؤولية  أن 2من 178المادة  نصويؤخذ من       

الميكانيكية بجميع هي أولا الآلات و ، التي تنشأ من بعض الأشياء دون غيرهاعن الأضرار 

، فإذا نشأ عن أحد هذه الأشياء أنواعها وثانيا الأشياء الأخرى التي تتطلب حراستها عناية خاصة

دفعها إلا إذا أثبت له عنه مسؤولية مقررة لا يجوز  ضرر كان متولي حراسة هذا الشيء مسؤولا

                                                           

  .46.47ص.المرجع السابق، ص محمد لبيب شنب،  -  1
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية :" من القانون المدني المصري على ما يأتي 178المادة  تنص -  2

خاصة أو آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان 

التقنين المدني المصري  "بما يرد في ذلك من أحكام خاصةبسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا مع عدم الإخلال 

  .1949أكتوبر  15ليعمل به ابتداء من  1948لسنة  131الجديد الذي أصدر بقانون رقم 
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حارس  مسؤولية المصري المشرع لقد أسس ،1لا يد له فيه بسبب أجنبي أن وقوع الضرر كان

 يجوز للحارس أن ينفي الخطأ لا يقبل إثبات العكس فلا أي خطأ الأشياء على الخطأ المفترض

أو أنه قام بما ينبغي من العناية حتى لا يحدث الشيء نه لم يرتكب خطأ أنفسه بأن يثبت عن 

الي هذا الإفلات وبالتضررا، ذلك لأن الضرر لم يحدث إلا لأن زمام الشيء قد أفلت من يده، 

  .ثباته بدليل آخر ولا يثبت العكسهو الخطأ ذاته وعليه قد ثبت بدليل وقوع الضرر فلا حاجة لإ

  :أساس المسؤولية في التشريع الجزائري - 3

مسؤولية حارس الأشياء غير الحية في الفقه  أساسالفقهي حول  ختلافالإنعكس إقد       

 إلىفالبعض يرجع أساسها  ج،.م.من ق 138نص المادة تفسير ل محاولتهالجزائري الحديث في 

ورأي  ،العكس إثباتفكرة الخطأ المفترض الذي لا يقبل  إلىوالبعض الآخر  فكرة تحمل التبعة

موضوعية، ورأي  قاعدة أساستقوم على  أنهارأي رابع يقول فكرة الضمان، و  إلى يرجعها آخر

بما يتفق مع متطلبات العصر الحاضر  ماعيةالاجتأن أساسها مبادئ العدالة  إلىخامس يذهب 

 قرينة المسؤولية أوهو المسؤولية المفترضة  أساسها أن إلىوالتقدم الصناعي ورأي سادس يذهب 

في حين يرى الأستاذ علي علي سليمان بأن هذه المسؤولية هي من نوع خاص، ومن العبث  

   .2أساس قانوني لها يسلم من النقد إيجادمحاولة 

ستقر عليه القضاء الفرنسي إلم يقم بأكثر من نقل ما  المشرع الجزائريبخصوص  أما      

الحكم الذي يجب أن تفسر به المادة  ، وهذا هو"  Jand’heur"قضية جان دير خاصة في

فترض المشرع بموجب هذه المادة مسؤولية حارس الأشياء لمجرد أن إ ، حيثج.م.من ق 138

                                                           

  .520المرجع السابق، ص  سليمان مرقس، -  1
  .354.355ص .بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  2
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بل  خطأ الحارس بإثباتالمضرور لا يلزم و ، محل الحراسة ضرر للغير يترتب عن فعل الأشياء

لضرر هو من فعل أنه قد أصيب بضرر، وأن ذلك ا إثباتلكي تقوم مسؤولية هذا الحارس  يكفي

القضاء الجزائري  أن، ويبدوا 1وأن هذا الشيء هو محل حراسة من قبل الحارس المسؤول  الشيء

بحيث قد عمد في أحد القرارات ، قد نحى منحى القضاء الفرنسي 138في تفسيره وتطبيقه للمادة 

  إلى استعمال نفس المصطلحات التي استعملها القضاء الفرنسي الأعلىالصادرة عن المجلس 

         أنه 1992- 2- 26حيث جاء في قراره الصادر بتاريخ  ،" Jand’heur"ن ديرافي قضية ج

مسؤولية الطاعنة قد أسست على  أنالقرار المنتقد يتضح  والىبالرجوع إلى ملف الدعوى  ... "

     من القانون المدني الخاصة بمسؤولية حارس الشيء، وحيث أن مثل هذه المسؤولية 138المادة 

أو أن سبب  أن حارس الشيء لم يرتكب أي خطأهي مفترضة وتبقى قائمة حتى ولو تبين 

      ء التخلص من المسؤولية إلا إذا أثبتالحادث ظل مجهولا وبذلك لا يستطيع حارس الشي

   .2الغير نتيجة قوة قاهرة أو حالة طارئةأن الحادث وقع بفعل الضحية أو 

ج تقيم المسؤولية على خطأ المفترض غير قابل لإثبات .م.ق 138المادة إن وعليه        

  وعليه المضرور قامت المسؤولية في جانب الحارس،  المسؤوليةهذه رت شروط إذ توفو  العكس

  وط المسؤوليةليل على توافر شر دأن يقيم الوإنما عليه  الخطأ في جانبه إثباتلا يقع عليه 

  ارس الشيء أن ينفي الخطأ عن نفسهالعكس أي لا يستطيع ح إثباتلا يقبل  الخطأ أنومعنى 

ام تى لا يفلت زمنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية حأوذلك بإقامة الدليل على 

                                                           

  .229.230ص .علي فيلالي، المرجع السابق، ص -  1
  ، قرار غير منشور، أشار إليه 81110ملف  26/02/1992قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  -  2

  .229علي فيلالي، المرجع السابق، ص
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وعليه يمكن للمسؤول عن الضرر أن  ،الشيء من يده وهذا الخطأ هو خطأ في حراسة الشيء

  .يتخلص من المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي

  :مسؤولية حارس الحيوان: الفرع الثاني

من  1385تقابلها المادة التي و  1ج.م.من ق 139المادة  نصت على هذه المسؤولية     

هذه شروط  إلىوعليه سنتطرق  انون المدني المصريمن ق 176المادة  أيضا بلهااوتق ف.م.ق

  . )ثانيا(ها أساس ثم )أولا(المسؤولية 

   :شروط المسؤولية : أولا

توفر يأن يجب  ج .م.من ق 139المادة  نص حسب لكي تترتب المسؤولية عن الحيوان    

  :شرطان هما

  يتولى شخص حراسة الحيوان  أن :الشرط الأول -

 وتوجيهه، أو التصرف في أمره رقابتهالحراسة هي السيطرة الفعلية على الحيوان في       

السيطرة ويستوي في الحراسة أن تكون مستندة على حق شرعي أو حق غير شرعي مادامت له 

 تنتقل هذه الحراسة قدو ، ليس بالضرورة أن يكون المالك لهحيوان الفعلية على الحيوان، وحارس ال

، وليس بالضرورة ةما يحدثه الحيوان من أضرار بالغيصبح هو المسؤول عو ، شخص آخر إلى

وكذلك  لم يملك السيطرة الفعلية في توجيه الحيوان وفي رقابتهأن يكون المنتفع هو الحارس مادام 

                                                           

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسئولا عما يحدثه الحيوان من " نه أج على .م.ق 139تنص المادة  -  1
  "كان بسبب لا ينسب إليه يثبت الحارس أن وقوع الحادث ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم
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ة له سلط دام لا يملك التصرف في أمره وليستليس الحارس هو من يعرف عيوب الحيوان ما

  .1التوجيه والرقابة على الحيوان

  ، خطرا اأو صغير  اأنسا كان أو متوحشا كبير أي نوع من الحيوان مست الحيوان هنا،بويقصد       

والبغال والحمير والجمال  الدواب بمختلف أنواعها كالخيل أيضا يعتبر حيواناو غير خطر،  أو

     والقطط والقرود والدواجن والطير أو ما يكون قد استأنس بكالكلاالأليفة والحيوانات  والمواشي

من الحيوانات المفترسة كالسباع والنمور والفيلة، ودخل فيها أيضا الحيوانات التي يصعب 

وأن  مملوكا لأحد الناسلكن يشترط أن يكون الحيوان حيا و ، و السيطرة عليها كالنمل والطيور

لا يملكه أحد  الذي ، والحيوانان ميتا فلا يسأل عنه الشخصإذا كان الحيو و تكون حراسته ممكنة، 

  .2كالطير مثلا الذي لا مالك له لا يسأل شخص عما يحدثه من ضرر

ف وما يقابلها من قوانين عربية .م.من ق 1385وذهب الفقه والقضاء أن نص المادة       

      يشمل الحيوانات التي تخضع لسيطرة الإنسان وتحكمه بصرف النظر على طبيعتها وغير عربية

يسميها المجمع يستثنى من ذلك الحيوانات التي لا مالك لها أو المهملات كما و أو منفعتها، 

  .3اللغوي في القاهرة

  أن يحدث الحيوان ضررا للغير:الشرط الثاني -

       يلزم لقيام مسؤولية حارس الحيوان أن يكون الضرر الذي لحق بالغير من فعل الحيوان         

   . سواء اتصل الحيوان بالمضرور اتصالا ماديا أم لا إحداثهأي أن يكون هو المتسبب في 

                                                           

  .280.281ص .ص خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، -  1
  .603إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص -  2
  .17المرجع السابق،ص ،)المسؤولية عن الأشياء( المبسوط في المسؤولية المدنية حسن علي الدنون، -  3
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      الضرر إحداثما يكون الحيوان قد أتى عملا ايجابيا كان هو السبب في دويتحقق ذلك عن

ه فيجرحه أو يقتل إنسانانسان، ويستوي أن يصيب الضرر ن وقت حدوثه يركبه أو يقوده الإكا ولو

       انعدم الدور الإيجابي للحيوان  إذا أماحيوان آخر يؤذيه، أو يلحق مالا كزراعة يتلفها أو 

     ن الضرر، فإبحيوان واقف وأصيب بسبب ذلك الضرر، كما إذا اصطدم شخص إحداثفي 

يخص دور الحيوان الإيجابي يكفي أن يكون فيما  أما، ي هذه الحالة من فعل الحيوانلا يكون ف

كان الحيوان لو و . 1ه اتصالا ماديا بالمضروربيتصل  دون أن إحداثهالسبب الإيجابي في 

ذعر أحد المارة و  ريق العام مثيرا الفزع بين الناسلطان المخصص له في مفترسا وخرج من المكا

 فهذا الضرر يعتبر من فعل الحيوان ،فجرح أو مات دون أن يمسه الحيوان وسقط على الأرض

عن جبر الضرر بالرغم من عدم وجود أي احتكاك  الأخير هذاوعليه تقوم مسؤولية حارس 

  .بين الشخص و الحيوان مباشر

  التشريعو سنتناول أساس المسؤولية في نظر الفقه  :أساس المسؤولية - ثانيا

لية حارس الحيوان القول أن أساس مسؤو  إلىالمسؤولية المادية  رب أنصاهذ :في نظر الفقه - 1

، لكن هذا الرأي قد انتقد من قبل حارس يفيد من الحيوان فعليه غرمهمادام الو ، هو تحمل التبعة

الفقه والقضاء على سواء لأنه أساس واهن، ويكفي في بيان وهنه أنه لو صح لوجب أن يكون 

     ، ولما جاز دفع المسؤولية بإثبات السبب الأجنبيلحيوان لا الحارسباالمسؤول هو المنتفع 

وان هو خطأ القول بأن مسؤولية حارس الحي إلىانه ذهب الرأي الراجع في الفقه والقضاء  إلا

  ، والخطأ المفترض هو خطأ في الحراسة لا يكلف المضرور بإثباته مفترض في جانب الحارس

  ، فإذا كان قد وقع بفعل الحيوان وأن المدعى عليه هو الحارس إذ يكفيه أن يثبت أن الضرر

                                                           

  .404بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  1
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         ، حيث يفترض لمضرور بإثبات أن الحراسة للمالكلا يكلف او هذا الأخير هو المالك، 

  .1لم يثبت أن الحراسة لغيره ، ماأنه الحارس

  من الحارسيتطلب لقيام مسؤولية حارس الحيوان وقوع تقصير أو تعدي  :في نظر التشريع - 2

في حارس الحيوان على الخطأ المفترض  مسؤولية في القانون المدني المشرع المصري ولقد أسس

وعليه تقوم مسؤولية الحارس على الخطأ في من القانون المدني المصري  176نص المادة 

الذي أحدث ضرر  هوالحراسة يتمثل في إفلات الحيوان من سيطرة الحارس، لأن هذا الإفلات 

التي تتحقق بها مسؤولية الحارس للحيوان، والخطأ هنا  بإثبات الشروط إلاولا يكلف المضرور 

، فلا يجوز للحارس بعد إثبات المضرور لشروط العكستراضا لا يقبل إثبات مفترض اف

عناية نه قام بما ينبغي من الأالمسؤولية أن ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ و 

قد أفلت من  الحيوانضرر لم يحدث إلا لأن زمام ذلك أن ال حتى لا يحدث الحيوان ضررا للغير

   .2يده وهذا الإفلات هو الخطأ بعينه

لمفترض حذو المشرع المصري بحيث أسسها على خطأ ا حذافقد  المشرع الجزائري أما       

الحيوان من سيطرة الحارس  إفلات فيفترض الخطأ في جانب الحارس وهذا الخطأ يتمثل إحيث 

أن المدعى عليه يقوم بمجرد إثبات  وهو، لأن الخطأ مفترض قانونا بإثباته لا يكلف المضرورو 

وأيضا الخطأ هنا  في إحداث الضرر بفعله الإيجابيهذا الأخير هو حارس الحيوان الذي تسبب 

الخطأ أو انه قام برقابة  غير قابل لإثبات العكس، فلا يجوز للحارس أن ثبت انه لم يرتكب

  .الحيوان بعناية

                                                           

  .608.609ص .اسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق،ص -  1
  .234.235.ص.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -  2
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  عن تهدم البناء الناشئة المسؤولية : الفرع الثالث

 نبحث عن ثم )أولا( في هذا الفرع إلى شروط المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء سنتطرق   

  .)ثانيا(أساسها 

   شروط المسؤولية عن تهدم البناء: أولا

توفر  عن تهم البناء بوجوبتتحقق المسؤولية  1ج .م.من ق 2فقرة  140المادة  حسب نص

  :شرطان وهما

هذا الشرط تحديد المالك المسؤول في القانون  لشرحيقتضي  :ملكية البناء الشرط الأول -

  .الجزائري وتوضيح ما هو المقصود بالبناء

المسؤول عما يحدثه انهدام البناء جعل القانون الجزائري الشخص  :تحديد المالك المسؤول - 1

ك للبناء شخصيا المسؤولية في حق المالم ، وتقو )(Le Propriétaireهو المالك  من ضرر

في أمره  ، وهو المتصرفالذي يسيطر عليه السيطرة الفعليةلأن المفروض هو  لمجرد كونه مالكا

كما  عليه من السلطة العامة ، بل ولو تقرر الإستلاءيسأل ولو كان البناء بيدي مستأجر ومن هنا

، ولو كان البناء هذا في حراسة شخص آخر، ولا فرق ض مسؤولية مالك البناء وقت تهدمهتنه

مة من تهدم لتحديد المسؤولية عن الأضرار الناج، و لك شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريابين الما

   .2، يجب معرفة مالكه قانونا وقت الحادثالبناء كليا أو جزئيا

                                                           

من ضرر ولو ولا عما يحدثه انهدام البناء مالك البناء مسئ" ج على أن .م.من ق 2فقرة  140تنص المادة  -  1
  "جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيهكان انهداما 

  .416.417ص .بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  2
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شرط غير أن هناك بعض الحالات التي تثير بعض الصعوبات كعقدي البيع المعلق على     

في هذه الحالة فإن المشتري يسأل بصفته مالكا ما لم يتحقق فاسخ أو مضاف إلى أجل فاسخ 

يتحمل المالك ملكية مفرزة لوحده عليه إذا تحققت المسؤولية عن تهدم البناء و . 1الشرط الفاسخ

بينما يسأل جميع المالكين على الشيوع إذا كانت الملكية شائعة، ويسأل مالك الجوار  المسؤولية،

  .على تهدم الأجزاء المشتركة بينهم

ل قرار بحيث يعتبر عقارا هو كل ما يشيده الإنسان متصلا بالأرض اتصا :المقصود بالبناء - 2

     يد البناء من أجله ش، فلا أهمية لنوع المواد المستعملة في البناء ولا للغرض الذي بطبيعته

فهو مجموعة من المواد جعلت منها  ،2سطح الأرض أو في باطنها  فوقولا لكون البناء قد شيد 

     يستوي و ، مكن فصلها عنها دون تلف أو تغييريد الإنسان وحدة متماسكة ومتصلة بحيث لا ي

أي مواد أخرى من مواد التشييد  أوالمواد من الخشب أو من الجير أو من الحديد  تكون هذه أن

يستوي أن يكون البناء قد أعد لسكن الإنسان أو لغرض آخر كالمخازن و  ،والبناء أو منها كلها

ن وحظائر المواشي والقناطر والخزانات والسدود والأعمدة التذكارية والتماثيل وكل ما شيد في باط

لكن لا يعتبر بناء كل المنقولات التي تعتبر عقارا  ،الخ...ه والغاز ياالم وأنابيبالأرض كالأنفاق 

  .3بالتخصيص

  

  

                                                           

  .253.254ص .علي فيلالي، المرجع السابق، ص -  1
  .437.438ص .رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص -  2
  .615.616ص .ص ن، المرجع السابق،اسماعيل عبد النبي شاهي -  3
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  يحدث تهدم البناء ضررا للغير أن: الشرط الثاني -

  التي يتصل بها اتصال قرار الأرضنفصال البناء عن إ تهدم البناء عبارة عن تفكك و  إن     

نهارت إ، كما إذا وقع جدار من البناء أو سقف الدار أو التهدم كليا أو جزئياوي أن يكون ويست

  .1شرفة أو سقط سلم

       لا ينطبق الحكم الذي نحن بصدده ئري على أنه إذا لم يتهدم البناءويؤكد الفقه الجزا      

البناء، فلو أن شخصا سقط من فتحه في سطح المنزل لم تكن حتى ولو كان الضرر آتيا من 

  دم ومن ثم فإنه يجب أن يكون الته ،المسئولمحاطة بحاجز وقائي وجب عليه أن يثبت خطأ 

   قط شيء من نافذة منزل على أحد المارة وأصابه بضررهو السبب في وقوع الضرر، فلو س

نص يطبق ، بل ج.م.ق 2فقرة  140لمادة ا حكمطبق فلا ي الانهيارقوط بسبب ولم يكن الس

 إهمالحالة البناء، حيث  يكون مرده  إلىويشترط أن يكون التهدم راجعا  ،ج.م.ق 138المادة 

نه يتعين على المضرور أن يثبت التهدم إفي الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، ومن ثم ف

  .2عيب أو قدم فيه إلىمالك البناء في صيانته أو  إهمال إلىيرجع 

   في التشريع تهدم البناءأساس المسؤولية عن : ثانيا 

أحكام المسؤولية  ف.م.من ق 1386نقل المشرع الفرنسي في المادة :  الفرنسي التشريع في -1

 ولا عن الضرر الذي يسببهؤ جعل مالك البناء مسو ، لبناء عن القانون الفرنسي القديمعن تهدم ا

واستقر الفقه والقضاء الفرنسيين عيب في بنائه، في صيانته أو  إهمالإذا كان نتيجة انهدامه 

                                                           

  .283ص  خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، -  1
  .423بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  2
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من  إثبات أن الضرر قد حدث  ئعلى أن المضرور من التهدم هو الذي يقع على عاتقه عب

  . 1تهدم البناء بسبب تقصير في الصيانة أو عيب في التشييد

 المشرع المصري يجعلمن قانون المدني  177 المادة  في نص : ع المصرييشر تال في -2

ويقيم المسؤولية حارس البناء على خطأ المفترض في  المسؤولية على حارس البناء وليس المالك

  .إصلاحهوهو الإهمال في صيانة البناء وفي تجديده أو في جانبه 

      تجديدهفي صيانة البناء أو في  إهمال، الأول يقوم على التهدم سببه و شقينوالخطأ هنا ذ     

خطأ الحارس، والخطأ في شقه  إلىوالثاني يقوم على أن هذا الإهمال منسوب  ،صلاحهإأو 

 صيانةفي  إهمال إلىالعكس، بأن يثبت الحارس أن التهدم لا يرجع سببه  إثباتالأول يقبل 

       العكس إثبات  يقبلأما الخطأ في شقه الثاني فلا، إصلاحهالبناء أو في تجديده أو في 

خطئه  إلى، فيعتبر الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح منسوبا مفترضاحيث يعد خطأ 

      تهدم البناء والضرر ولا يستطيع الحارس أن يدفع المسؤولية إلا بنفي علاقة السببية بين 

   .2السبب الأجنبي بإثباتالذي وقع 

أن مسؤولية مالك البناء  ج.م.ق 2فقرة 140المادة  نصيتضح من :  الجزائري تشريعال في - 3

       الجزئي للبناء أونهدام الكلي إ إلىالضحية أن الضرر الذي أصابها يرجع  إثباتتقوم لمجرد 

  وهذا يعني أن مسؤولية مالك البناء بسبب الأضرار المترتبة على انهدامه هي مسؤولية مفترضة

       إذا أثبت  ،دة السالفة الذكر من هذه المسؤولية المفترضةالما أحكاملك بمقتضى اويعفى الم

هذا  أن، غير عيب فيه أوقدم في البناء  أوفي الصيانة  إهمال إلىأن الحادث لا يرجع سببه 

                                                           

  .414.415ص .بلحاج العربي، المرجع السابق،  ص -  1
  .439.440ص .رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -  2
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        صلاحهفي تجديد البناء أو في إ أوالخطأ المفترض ينحصر في الإهمال في الصيانة 

  . 1يطةوهذه القرينة قرينة بس

       حد الدور الآيلة للسقوط كلها أو بجزء منهاأويجوز لمن كان مهددا بخطر قد يقع به من      

 يهددلضرورية لإبعاد شبح الخطر الذي من التدابير ايلزم  أن يطالب صاحب البناء باتخاذ ما

على حساب ، ويكون للشخص المهدد بالخطر أن يقوم بجميع التدابير اللازمة لذلك هذا الشخص

       ذن من المحكمة باتخاذ لمالك بذلك وذلك بعد الحصول على إالمالك في حالة عدم قيام ا

  .2أخيرة قرةف 140وهذا ما نصت عليه المادة  مثل هذه التدابير

                                                           

  .255علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -  1
  .284خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  -  2



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر  	ول  ا���ب�ا�  

 

107 

 

  في التشريع الجزائري لمسؤولية الموضوعيةل المستحدثة صورلاأهم  :الفصل الثاني

 رغم ما حدث من تطوير في نظام المسؤولية التقليدية من التوسع في مفهوم الخطأ       

عن  كثير من الأحيانبقيت عاجزة في إلى القرائن القضائية، إلا أنها باللجوء  إثباتهوتسهيل 

، حيث أصبحت سلامة وصحة الأشخاصسلبية على انعكاساته  وما نتج عنه من مواكبة التطور

  .لمنتجات الصناعيةاأيضا الآلة والسيارة و ظهور ل وهذا كنتيجة ومعقدةة الحديثة خطيرة الحيا

  من جهةهذا  استدعى الأمر تتدخل المشرع الجزائري ومسايرته للتطورات واستجابة لذلك      

بعض  صدرأ حيثحقه في التعويض من جهة أخرى،  وسعيه إلى حماية المضرور وكفالة

المناسب   على التعويضحصول المضرور الأنظمة القانونية تساهم إلى حد بعيد في تسهيل 

وبنظام بحوادث السيارات  المتعلقو  1 المعدل والمتمم 15- 74رقم  الأمرومن بين هذه الأنظمة 

 2 المعدل والمتمم 13-83ر قانون رقم صد ذلك ثم بعد ،)المبحث الأول(التعويض عنها

بل  هذا الحدولم يكتفي المشرع ب ،)المبحث الثاني(بحوادث العمل والأمراض المهنية والمتعلق 

واستحداثه  10- 05رقم بقانون  للقانون المدني لمنتج إثر تعديلهالموضوعية لمسؤولية  أيضاأقر 

  ).المبحث الثالث( .ج.م.قمن  مكرر 140المادة 

  
                                                           

1
المتعلق بإلزامية التأمين علية  1974جانفي  30الموافق لــ  1394محرم  6  المؤرخ في 15-74الأمر رقم  - 

 19الموافق لـ  1394محرم عام  26الصادرة بتاريخ   15ع  ر،.،جتعويض عن الأضرارالسيارات وبنظام ال

جويلية  19لـالموافق  1408ذي الحجة  5المؤرخ في  31-88المعدل والمتمم بقانون رقم . 1974فيفري 

 .1988جويلية  20ذي الحجة الموافق لـ  6الصادرة بتاريخ  29ع  ر،.ج 1988
الموافق لــ  1403 رمضان 21المتعلق بالحوادث العمل والأمراض المهنية المؤرخ في  13- 83قانون رقم ال -  2

ــ المو  1403رمضان  24الصادرة بتاريخ  28ع  ر،.،ج1983جويلية 02 المعدل   1983جويلية  3افق ل

  .1996لسنة  42 عر،.، ج1996جويلية 6ــالموافق ل 1417صفر  20المؤرخ في  19-96بالأمر رقم  والمتمم
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 المعدل والمتمم 15-74لأمر رقم ا: المبحث الأول -

المخاطر الناجمة عن حوادث السيارات لحماية الضحايا من الرامي نظراً للاهتمام المتزايد و      

  المعدل والمتمم 15- 74 رقم من خلال الأمروهذا التأمين عليها، المشرع الجزائري  فقد ألزم

نظام جديد وهو طلع من خلاله إلى استبدال النظام القديم القائم على أساس الخطأ، بإضحيث 

، والذي يقوم على أساس المخاطر متميزًا  بطابعه التلقائي أو نظرية المخاطرنظام عدم الخطأ 

الجزائري قد سبق غيره من المشرعين في موضوع حساس وخرج عن والعام، ويعتبر المشرع 

 القواعد التي كانت تحكم عقود التأمين والتي كان يسيطر عليها مبدأ  العقد شريعة المتعاقدين

التأمين على السيارات له أهمية اجتماعية، وهذا بالنظر إلى الصفة الوقائية لحماية إن  وأيضا

     الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى جعل التامين ولعل ذلك من ضحايا الحوادث، 

  .على السيارات أمرا إجباريا

عن حوادث للمسؤولية نظام القانوني التطور في هذا المبحث عن  سنتعرضوعليه       

المعدل  15- 74 رقم صدور الأمر كيفية ثم بعد ذلك سنتحدث عن ،)المطلب الأول( السيارات

على السيارات ) الإلزامي(ثم سنتطرق إلى مفهوم عقد التأمين الإجباري  ،)الثانيالمطلب ( والمتمم

وهذا  شروط قيام المسؤولية المدنية عن حوادث السياراتثم بعدها نتناول  ،)المطلب الثالث(

  ).المطلب الرابع(في
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 عن حوادث السياراتللمسؤولية تطور نظام القانوني : المطلب الأول

تطور المسؤولية عن  )الأولالفرع (سنحاول تقسيم هذا المطلب إلى فرعين حيث نتناول في    

  :سنتحدث عن تطورها في الجزائر  )الثاني الفرع( حوادث السيارات في القانون الفرنسي أما في

  :تطور المسؤولية عن حوادث السيارات في القانون لفرنسي: الفرع الأول

لقد اضطر القضاء الفرنسي عند بداية ظهور دعاوى المسؤولية الرامية للتعويض عن     

 إلى تطبيق التاسع عشر) 19(الأضرار التي يتسبب فيها استعمال السيارات في نهاية القرن 

  .ولية التقصيرية على تلك الدعاوىالقواعد العامة للمسؤ 

المحكمة على  اشترطت 1898-04-02بتاريخ  Rouenمحكمة  صادر من في حكمو     

المضرور ضرورة إثباته للخطأ في جانب سائق السيارة لكي يمكن تقرير مسؤوليته، وهكذا كان 

المضرور في المطالبة بحقه في  مما خلق صعوبات تواجه ،1اتجاه معظم المحاكم الفرنسية

  .التعويض

السيارة هي في الأصل  حتياجات العملية رأت أنمدفوعة بالإظهرت بعض الأحكام  وعليه     

ادث ف على الحو .م.من ق 1ررمك1384شيء غير حي وظهرت محاولات مبتكرة لتطبيق المادة 

  .الناجمة عن استعمال السيارات

     خطأ قابل للإثبات العكس أهوالقضاء حول افتراض الخطأ المؤسسة عليه،  ختلفإانه  إلا     

ؤولية المدنية هذا الأخير خاصة في ما يتعلق بالمس استقر أن إلى ،أم غير قابل لإثبات العكس

والمتعلق بقضية الطفلة  منذ صدور قرار لمحكمة النقض الفرنسيةحيث  عن حوادث السيارات

                                                           

  .59ص  علاوة يشوع، المرجع السابق، -  1
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افتراض  أو افتراض المسؤولية أساسأقيمت المسؤولية على  Jean d’heur »  « جان دير

ذه الحالة لا يمكن لحارسها أن ينفي السيارة، إذ في هحارس في جانب  المسؤولية بقوة القانون

   .1بواسطة السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه إلا عنه المسؤولية

  تطور نظام المسؤولية عن حوادث السيارات في الجزائر :  الفرع الثاني

وذلك بموجب قانون  مينألقد استمر العمل بالقانون المدني الفرنسي والقوانين المتعلقة بالت      

    بسيادة الدولة  يمسما كان منها  باستثناءوذلك  31/12/1962والصادر بتاريخ  157-62رقم 

   .2يحمل طابع التفرقة العنصرية  أو

 الاستقلالاستحدث المشرع الجزائري خلال الفترة الممتدة بعد  تزايد حوادث المرور وأمام       

التقليل من ظاهرة حوادث المرور ومنها على سبيل المثال  إلىنظاما جاء فيه بإصلاحات تهدف 

من عام  ابتداءالتي تدخل على الحدود الجزائرية وذاك  ةالأجنبيالتأمين على السيارات  إلزامية

ث صندوق خاص بتعويض ضحايا حوادث المرور المسببة من السيارات ااستحد وأيضا 1969

        كل، لكن المشرع الجزائري لم يكتفي بذ19703عام ذات المحرك وذلك بموجب قانون المالية ل

                                                           

  كلية الحقوق ،الحقوقمحمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، أطروحة الدكتوراه في  -  1

  .82.83ص .ص ،2008جامعة الجزئر،
 6 عر،.ج والمتعلق بتمديد العمل بالتشريعات القائمة، 1962ديسمبر 31المؤرخ في  157-62قانون رقم -  2

  .1963جانفي10الصادرة بتاريخ 
 1969ديسمبر  31الموافق لـ  1389شوال  22المؤرخ في  107-69رقم من قانون المالية  70المادة -  3

  .1969ديسمبر 31الموافق لــ  1389شوال  22المؤرخة في ، 110 عر،.ج 1970يتضمن قانون المالية لسنة 
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والمتعلق بحوادث السيارات  المعدل والمتمم 15- 74الأنظمة الأمر رقم  ههذ إلى أضافبل 

  .19741الضارة والتأمين عليها سنة 

  15 - 74صدور الأمر رقم : الثانيالمطلب 

ثورة حقيقية في قواعد المسؤولية إذا أصبح لا يعتد بخطأ كأساس  هذا الأمر حدثأ لقد     

  مينأفكرة العقد شريعة المتعاقدين التي كانت تسيطر على عقود الت أيضا ألغىكما  ،للمسؤولية

     معنويا أوإذ أصبح عقد التأمين على السيارات إلزامي على كل مالك سواء كان شخصا طبيعيا 

ضحايا أصبح تعويض  المقابلللسير، وفي  إطلاقهامين سيارته قبل أهو المسؤول والملزم بتو 

حوادث المرور يتم بصفة تلقائية وبمجرد إحداث لسيارة لضرر جسماني يصبح دائن بالتعويض 

   .2في مواجهة شركة التأمين

نه رغم أهمية نصوص هذا الأمر الذي جاء ليملأ الفراغ ويحقق العدالة الاجتماعية أإلا      

على أساس أن أغلب مواده كانت موقوفة على ضرورة  ،لم يتم تطبيقه ،من في المجتمعوالأ

وعليه ظلت أحكام القانون المدني  صدور المراسيم التطبيقية التي تبين كيفية تطبيق بعض مواده،

ج والتي طبقها القضاء في كثير من القضايا .م.ق 138و 124خاصة الواردة في المادتين 

حيث  ،3المادتين هاتين سبب حوادث السيارات، حيث كانت أحكامه تتأرجح بينالمطروحة عليه ب

                                                           

المعدل والمتمم، المرجع  وبنظام التعويض عنها ق بإلزامية التأمين على السياراتوالمتعل 15- 74الأمر رقم  -  1

  .السابق
 لحاق عيسى، إلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض الأضرار الناجمة عنها، أطروحة دكتوراه في -  2

  .146ص  ،2013الجزائر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، القانون،
بحيث  138القائمة على الخطأ الواجب الإثبات من قبل المضرور في مواجهة المسؤول، المادة  124المادة  -  3

ولية عن نفسه إلا بإثبات السبب تقيم المسؤولية من جانب حارس السيارة إذ لا يستطيع هذا الأخير أن ينفي المسؤ 

  .الأجنبي
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، ومن الأمثلة التي نوردها المسؤولية عن حوادث السيارات سمتذبذبا وغير مستقر حول تأسي نكا

إذا كانت الدعوى " ه يفي هذا الصدد، ما جاء في قرار صادر من المحكمة العليا  حيث جاء ف

ذكر النص  الاستئنافنه كان على قضاة إض الناتج عن حوادث السير فتتعلق بتقدير التعوي

كان وإذا ما ثبت أن الحادث  القانوني والمطبق والعناصر المرتكز عليها في تحديد التعويض

- 74 رقم فإنه كان من المتعين على هؤلاء القضاة تطبيق أحكام الأمر ،12/11/1980بتاريخ 

في تقدير التعويض أو الجمع بين  ج.م.ق 124والذي هو النظام العام وليس تطبيق المادة  15

  .1"القانونين

فهي بدورها تكمل   15- 74 رقم المراسيم التطبيقية للأمرتم إصدار  1980ي  سنة لكن ف    

  :و تتمثل في  الأمرهذا 

يتضمن شروط تطبيق المادة الذي  16/02/1980المؤرخ في  34-80المرسوم التطبيقي  - 

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات  30/01/0974المؤرخ في  15 - 74من الأمر  07

  .بنظام التعويض عن الأضرار

الذي يتضمن تحديد شروط التطبيق  16/02/1980المؤرخ في  35- 80المرسوم التطبيقي  - 

- 74من الأمر  19تتعلق بالمادة الخاصة بإجراء التحقيق في الأضرار ومعاينتها والتي 

  .المعدل والمتمم15

الذي يتضمن شروط التطبيق الخاصة  16/02/1980المؤرخ في  36- 80المرسوم التطبيقي  - 

  .المعدل والمتمم 15- 74رقم من الأمر  20بطريقة نسب العجز ومراجعتها التي تتعلق بالمادة 

                                                           

ص  1989سنة  3 المجلة القضائية ع، 30/12/1986بتاريخ المحكمة العليا قرار صادر عن  -  1

262.263.  
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ذي يتضمن شروط تطبيق المادتين ال 16/02/1980المؤرخ في  37- 80المرسوم التطبيقي  - 

  .المعدل والمتمم 15- 74رقم من الأمر  34و32

) المجلس الأعلى سابقا ( ما فتئت المحكمة العليا  رغم صدور تلك المراسيم، انه إلا       

 علىتطبيق القانون الخاص بالمسؤولية المدنية بذلك حكام والقرارات المستبعدة تنقض تلك الأ

تلزم بذلك قضاة الموضوع  تي كثير من القرارات الصادرة عنها، وما زالحوادث السيارات ف

منه، وبذلك أقامت المحكمة  8المذكور في مثل هذه المسؤولية وخاصة المادة  الأمرلتطبيقهم 

 ريةالعليا من خلال الكثير من قراراتها المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات على أساس نظ

  .1المخاطر واستبعدت بذاك فكرة الخطأ

       ستبدل المشرع الجزائري النظام التقليدي والمتمثل في القواعد العامة للمسؤولية والقائمإقد و     

على أساس الخطأ بنظام حديث وهو نظام عدم الخطأ أو نظام التعويض الخارج عن نطاق 

لمعالجة المشاكل التي كانت تعترض  متممالمعدل وال 15- 74الأمر رقم حيث جاء  ،2المسؤولية

من أهمها عدم إمكانية إسناد الخطأ للشخص المسؤول، وذلك بإثبات الخطأ في  والتي المضرور

عدم معرفة من سبب الضرر لشخص المضرور لأنه في أيضا جانبه حتى يتقرر له التعويض، و 

عدم تناسب التعويض مع الضرر باعتباره أمر يرجع  أيضاكثر من الأحيان يضل مجهولا، و 

  .للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

  

  

                                                           

  .113بعجي محمد، المرجع السابق، ص  -  1
  .155ص  لحاق عيسى، المرجع السابق، -  2
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  على السيارات) الإلزامي(مفهوم عقد التأمين الإجباري : المطلب الثالث

لك نطاق ، وكذمقوماتهو خصائصه  ذا المطلب للحديث عن عقد التأمين وبيانسنخصص ه     

  :فيما يلي ذلكتطبيقه و 

  تعرف عقد التأمين: الأولالفرع 

عقد يلتزم بمقتضاه شخص ويسمى المؤمن " لقد عرف بعض الفقهاء التأمين على أنه       

خر ويسمى المؤمن له، بأن يقدم لهذا الأخيرة الخسارة المحتملة نتيجة آبالتبادل مع شخص 

إلى رصيد  حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المستأمن إلى المؤمن ليضيفه

  .1"الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار

عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان سلامة المؤمن له من رجوع الغير "عرف أيضا أنه ويُ      

عليه، أو بمعنى آخر هو عقد يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع التعويض عند تعرض هذا الأخير 

  .2لضرر مقابل الأقساط التي يدفعها إليه

 إلىوالتي أحالتنا   07- 95من الأمر رقم  2في المادة  عرف التأمين المشرع الجزائريأما     

عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى "بأنه  ج.م.من ق 619المادة 

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في 

                                                           

  .33ص  ،2007الجزائر، بن عكنون، ج،.م.د ،2ط محاضرات في قانون التأمين الجزائري، جديدي معراج، -  1
  .142.143ص.نبيل صالح العرباوي، المرجع السابق،ص -  2
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ادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى حالة وقوع الح

  .1"يؤيدها المؤمن له للمؤمن

وعقد التأمين يقوم على فكرة أساسية تتمثل في التعاون بين المؤمن لهم الذين يهددهم خطر      

تحمل هذا واحد ويرغبون في توقي نتائجه الضارة، كما يعمدون إلى مساهمة كل منهم في 

  .2الضرر وذلك بجمع مبلغ مالي

أن الإنسان مسؤول عن أخطائه كما أنه يكون  علىالتأمين في حوادث المرور  تستند فكرة      

تسبب هي الأخرى أضرارا، وذلك بسبب ) مركبات(مسؤول عما قد يكون تحت سيطرته من أشياء 

ة المشرع في حماية ضحايا هذه كثرة السيارات وإحتمال تزايد الحوادث الناتجة عنها، ورغب

  . 3الحوادث وضمان حصولهم  على التعويض

  

  

  

                                                           

  المتعلق بالتأمينات 1995جانفي  25 الموافق لــ 1415شعبان  23 المؤرخ في 07-95الأمر رقم  -  1
أنظر  ، أيضاالمعدل والمتمم 1995مارس  8الموافق لــ  1415شوال  7المؤرخة في  13الجريدة الرسمية ع 

  .ج.م.قمن  619المادة  إلى

 القواعد العامة في الضمان ،عقد الضمان،" أحكام الضمان التأميني في القانون اللبناني توفيق حسن فراج، -  2

  .21ص ،1973لبنان، بيروت، دار الجامعة ،
علاقات التأمين بالمسؤولية المدنية وتأثير تأمين المسؤولية على نظام المسؤولية "نبيل صالح العرباوي،  -  3

  ، مقالة منشورة في المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،تصدر عن مخبر القانون البحري والنقل "المدنية

  .134،ص 2014، 2 تلمسان،،ع جامعة أبي بكر بلقايد،
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  خصائص ومقومات عقد التأمين : الفرع الثاني 

  نذكرها بإختصاروالتي سملة من الخصائص جلعقد التأمين :  1خصائص عقد التأمين :أولا

المعدل  15-74 رقم من الأمر 8ولكنه يتطلب شكلية حسب المادة : أنه عقد رضائي -

  .والمتمم

  .لأن مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه: أنه عقد احتمالي -

حيث يستقل المؤمن بوضع شروط العقد ويقتصر دور المؤمن له على قبول : أنه عقد إذعان -

  .هذه الشروط دون مناقشة

  .حيث يلزم فيه كل من المتعاقدين قبل الآخر على سبيل التبادل: أنه ملزم لجانبين -

  .ن كل من المؤمن والمؤمن له يأخذ مقابلا لما يعطيهلأ: أنه عقد معاوضة -

  .زمانلالتزامات الناشئة عنه يمتد في الن تنفيذ الأ: أنه عقد مستمر -

  مقومات عقد التأمين :ثانيا

هو محل عقد التأمين وهو كل أمر أو حادث غير محقق الوقوع لا يتوقف تحققه على  :الخطر -

    إرادة أحد الأطراف، فالخطر هو الحادث الذي يحتمل وقوعه وعند تحققه نكون بصدد كارثة 

  .أو حادثة مؤلمة

                                                           

بن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمين السيارات ونظام الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع  -  1

  .15.18ص .،ص2002،، الجزائرالديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائري،
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    يسمى أمام الشركات التجارية قسط، ويسمى اشتراكا أمام التأمينات الاجتماعية   :القسط -

وقد يدفع بدفعات دورية أو دفعة واحدة ويسمى قسط وحيد، ويعد شرط فني لا بد من تناسبه    

  .1مع الخطر، والذي يحدد من خلال دراسة احتمالات وقوع الخطر ومدى جسامته

هو المبلغ الذي تتعهد شركات التأمين بدفعه للمؤمن له حين تحقق الحادث   :مبلغ التأمين -

وكقاعدة عامة ينبغي أن لا يزيد مقدار التعويض      المبلغ وفق معايير معينة،ويتم تحديد هذا 

من  623وهو ما تجسده المادة  على المبلغ المتفق عليه، وذلك كلما كانت جسامة الضرر

  .2ج.م.ق

  نطاق تطبيق التأمين الإجباري: الفرع الثالث

ثم بعدها ، )أولا( من حيث الأشخاص التأمين الإجبارينتناول في هذا الفرع مجال تطبيق       

  ).ثانيا( نتطرق إلى مجال تطبيق التأمين الإجباري من حيث الموضوع

  مجال التطبيق من حيث الأشخاص: أولا

  الأشخاص المسؤولون عن الأضرار التي تصيب الغير  - 1

كل مالك مركبة ملزم "  على أنه المعدل والمتمم 15-74رقم من الأمر  1تنص المادة        

بالاكتتاب في عقد التأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل إطلاقها 

باكتتاب عقد زم وطبقا لهذا النص فإن مالك السيارة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مل" للسير

  :عليه قد يكون مالك السيارةو . هو ملزم ومسؤول بتأمين سيارته وذلك قبل إطلاق سيرهاو التأمين 
                                                           

رة، مطبعة حيد ،1ج، -لتأمينات البريةا-  التأمينات الخاصة في التشريع الجزائي عبد الرزاق بن خروف، -  1

  13، ص2000الجزائر، 
  . 54ص ،المرجع السابق معراج جديدي، -  2
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هو المؤمن له الأساسي وهو الطرف الثاني الذي ساهم مع المؤمن له في و  :طالب التأمين -

  .اكتتاب عقد التأمين

خر السماح له فقد يأذن شخص لشخص آ :الشخص المخول من المؤمن له لقيادة المركبة - 

  له ومكتتب العقد ومالك السيارةلإذن في التأمين يصدر من المؤمن باستعمال شيء معين، وا

من تصرفات ارة، وما يترتب عن ذلك لفائدة السائق أو الجار أو الابن باستعمال هذه السي

لا شروط خاصة بهذا الإذن مما شرع لم يحدد شكل و تقتضيها متطلبات القيام بهذه المهمة، والم

تنتقل السيارة من حيث ، ومثال عن ذلك أيضا الإعارة 1يجعله يصدر في شكل صريح أو ضمني

المعير إلى المستعير وتخول لهذا الأخير حق استعمالها واستغلالها لمنفعته الخاصة بلا عوض 

  وبالتالي يكون مسؤولا عن الضرر الذي تحدثه السيارة للغيرعلى أن يعيدها بعد الاستعمال 

  تصيب الغير السيارة و ن الأضرار التي تحدثها وأيضا حالة الاستئجار فالمستأجر يكون مسؤولا ع

إذا باع شخص سيارته إلى شخص آخر وكان عقد التأمين     :قد يكون المشتري أو الوارث -

      سم البائع ولصالحه ينتقل مع السيارة إلى المشتريإما زال لم ينته فإن عقد التأمين المحرر ب

ل الملكية بالميراث      وكذلك الوارث تنتق ويكون هذا الأخير مسؤول عن الأضرار التي يسببها

  .عن طريق وفاة مالك المركبة 

  من التأمين الإجباري نالأشخاص المستفيدو -2

فإن كل حادث سبب أضرار المعدل والمتمم  15- 74رقم من الأمر  8لمادة احسب      

الضحية هو الشخص الذي  يستفيد من و لكل ضحية أو ذوي حقوقها،  مانية يترتب التعويضجس

في حالة أما التعويض نتيجة ضرر أصيب به من جراء حادث السيارة وهذا في حالة بقائه حيا، 
                                                           

  .146.147ص.ص جديدي معراج، المرجع السابق، -  1
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، ويشمل مصطلح الضحية كل من الغير وهم 1وفاته يحل ذوو حقوقه محله في التعويض

     ضرار جسمانيةالأشخاص الذين يصدمهم المؤمن له بالسيارة المؤمن عليها ويسبب لهم إما أ

، ويشمل أيضا سائق المركبة الذي تضرر من والركاب سواء بمقابل أو بالمجان أو الوفاة كالمشاة

  .الحادث لكن بشروط

- 74من الأمر رقم  1فقرة   4المادة و  2المادة  حسب :الأشخاص المستثون من الضمان -3

 أصحابأيضا الدولة وأشخاص القانون العام و  :يتمثل هؤلاء الأشخاص في المعدل والمتمم 15

  الأشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح  وهم المرائب وممتهني السيارات

على هؤلاء الأشخاص  يجب وبالتالي ،أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم

   ومسؤولية الأشخاص العاملين تحت استغلالهم فسهم بالنسبة لمسؤولياتهم الخاصةأن يؤمنوا أن

أو الذين توكل إليهم حراسة المركبة أو سياقتها بإذنهم أو بإذن أي شخص آخر معين لهذا 

الغرض، وذلك عن الأضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها إليهم، والمستعملة في 

  .2دائرة نشاطهم المهني

  

  

  

  

                                                           

ي مجلة دفاتر السياسة ، مقالة منشورة ف"حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري" ذبيح ميلود، -  1

  .124ص  ،2013جوان قاصدي مرباح، ورقلة،  جامعة ،9 والقانون،ع
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 15-74من الأمر رقم  4المادة  إلى أنظر -  2
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  من حيث الموضوعمجال التطبيق  :ثانيا

  المركبات الخاضعة لتأمين الإلزامي - 1

     1المعدل والمتمم 15-74وما يليها من الأمر رقم  2فقرة  1المادة نستخلص من نص      

أن تعبير مركبة يشمل جميع كلمة مركبة بدل كلمة سيارة بحيث أن المشرع الجزائري استعمل 

المحرك هو العامل و أنواع السيارات والعربات والآليات الأخرى شريطة أن يكون لها محرك، 

أن كلمة سيارة تقتصر على بعض جهزة والآليات الأخرى في حين المشترك بين المركبات والأ

على كل  سالف الذكرال يطبق الأمرحيث وعليه الصياغة أكثر دقة وتعتبر هذه ، 2أنواع السيارات

  :تشمل كلمة المركبة حسب المادة السالفة الذكر بما يليو مركبة ذات محرك، 

   وهي تشمل بذاك السيارات والجرارات وأيضا الدرجات النارية: المركبة البرية ذات المحرك -

  لا يكون تصميمها على شكل سيارةي تسير به لها عجلتان أو ثلاثة و وهي مركبة ذات محرك آل

  . وأيضا المركبات المصممة لتكون آلات وهي التي تساعد في تنفيذ الأشغال كالبناء مثلا

نجد أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا خاصا للمقطورة : المقطورات ونصف المقطورات -

، ومنه تعرف المقطورة على أنها مركبة المعدل والمتمم 15-74رقم ونصف المقطورة في الأمر 

رها جرجا أو سيارة أو أية آلة أخرى، أما نصف المقطورة فهي مركبة بدون محرك بدون محرك يج

  .3يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة

                                                           

مركبة برية ذات محرك وكذلك كل ...."المعدل والمتمم  15-74من الأمر رقم  2فقرة  1المادة ��ت  -  1
  "مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولتها 

  .21ص  بن عبيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، -  2
  .114ص  محمد حسين منصور، المرجع السابق، -  3
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  :المركبات المستثنات من التأمين الإلزامي للسيارات وتشمل كل من  - 2

 من الأمر 2بالرجوع إلى أحكام المادة  :للأشخاص العامة المملوكةو للدولة المركبات التابعة  -أ

من الالتزام نجد أن الدولة والأشخاص العامة معفيين صراحة المعدل والمتمم  15-74رقم 

حراستها هذا في هذا الأمر بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة تحت  بالتأمين والمفروض

الدولة أو الأشخاص العامة بمثابة المؤمن  السالفة الذكرمن جهة أخرى جعلت المادة و  ،من جهة

لكها أو التي موجودة في حمل المسؤولية المدنية عن المركبات التي تمتلتزام المؤمن وتإمن حيث 

بمجرد تدخل أي مركبة تابعة لها في الحادث بصرف النظر عن من كان يقود هذه و  حراستها

تزم الدولة أو الولاية أو البلدية بتسديد المركبة وعليه فهي ضامنة للتعويض كالمؤمن، وبذلك تل

المعدل  15- 74مبلغ التعويض للمضرور الذي حدد سلفا بمقتضى الجدول الملحق بالأمر رقم 

  .والمتمم

       بقولها المعدل والمتمم 15- 74من الأمر 3نصت المادة  :النقل عبر السكك الحديديية - ب

  "لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر على النقل في السكك الحديدية" 

وعليه فالنقل عبر السكك الحديدية هو خاضع لأحكام خاصة، فالشركة الوطنية للنقل بالسكك 

  .من ميزانيتها الخاصةنة على الحوادث وتدفع التعويض الحديدية غير مؤم

  المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات شروط قيام: المطلب الرابع

       لكي تقوم المسؤولية المدنية عن حادث سيارة لا بد من توافر الشروط التي تبرر قيامها     

أن تكون هذه الأخيرة في حراسة و  )الفرع الأول(رة والتي تتمثل في وقوع الضرر بفعل السيا

  :وبالتالي )الفرع الثالث( بينهماوعلاقة سببية  )الفرع الثاني(  المدعى عليه
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  تدخل السيارة وجود ضرر ناتج عن : الفرع الأول

الاحتكاك المادي ب يكون هذا التدخل إماو  تدخل المركبة بحادث مروريأن تيعني ذلك         

من خلال سيارة الواحدة أو من خلال أكثر من سيارة حيث يحدث هذا الاتصال بين السيارة 

لتحليل هذا الشرط علينا أن نبحث  وإما أن تكون المركبة متدخلة في حادث المرور وعليه ،واحدة

  .)ثانيا(ثم عن صور هذا التدخل  )أولا(في تعريف حادث المرور 

لم يعطي المشرع تعريفا محددا لحادث المرور، رغم استعماله للفظ  :تعريف حادث المرور -  أولا

أن حادث المرور هو كل ، أما الفقه يعتبر معدل والمتممال 15- 74 قم حادث السير في الأمر

من المركبات في الطرق سواء مس الأشخاص أو الأشياء، لذلك حتى تعد الواقعة حادث يقع 

  حادث مرور لابد أن يكون هناك عنصر المباغتة للفعل بأن يبدأ الفعل وينتهي في فترة وجيزة

جسم بمس ي قدوقت معين من وقوع الحادث، و  في ذلك أن يقع الضرر مباشرة أو بعدولا يهم 

يعتبر بذلك حادث مرور جسماني، وقد يصيب الذمة المالية للشخص كتلف الممتلكات و الإنسان 

  .  1والأشياء والمركبات فيكون حادث مروري مادي

 ثم المركبة في حالة توقف كةبين المركبة في حالة الحر  سنميز :صور تدخل السيارة - ثانيا

  :وعليه

و تصادم أأثناء السير المركبة يتحقق الاحتكاك إما بسيارة واحدة  :المركبة في حالة الحركة - 1

  :منهأكثر من سيارة و 

                                                           

تأمين المسؤولية عن  محمد سعيد عبد الغني، نقلا عن، 9المرجع السابق،ص ،أمجد عبد الفتاح أحمد حسان -  1

  .137ص ،1989،سجامعة عين الشم كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، إصابات العمل،
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تقوم مركبة بصدم  حيثوهي من أبسط صوره : الحادث الذي تتدخل فيه مركبة وحيدة متحركة -أ

 1ت مباشرة في الحادثد تدخلق، وبذلك تكون هذه المركبة المارة أو تقوم بصدم مركبة أخرى أحد

  .وبالتالي تكون قرينة واضحة على تدخل المركبة وتسببها في الحادث

وهو تدخل أكثر من مركبة لإحداث : الحادث الذي تتدخل فيه أكثر من مركبة متحركة - ب

المضرور فقط دون باقي  المركبات يعد قرينة قاطعة لصالح تدخل هذه حيث الضرر للغير، 

  .2ثالمشاركين في الحاد

الأولى حالة تدخل أكثر من سيارة في الحادث دون أن التفرقة بين حالتين،  وعليه ينبغي     

يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم          

في إحداثه في هذه الحالة  تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، أما الحالة الثانية حالة إمكان 

تحديد نصيب   ع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وق

في هذه الحالة لا يسأل كل منهم إلا عن الضرر الحادث بخطئه         كل منهم في إحداثه و 

  .3ولا يسألون البتة على وجه التضامن

   الأول إذا اتصلت اتصال مادي بالمضرور نميز بين جانبين،س :المركبة في حالة سكون -2

  .تصل مباشرة بالمضرورأو لم ت

كأن تكون المركبة متوقفة فتصطدم بها مركبة أخرى   : المركبة المتوقفة واتصلت بالمضرور -أ

أو يصطدم بها أحد المشاة، وهنا يجب معرفة ما إذا كانت المركبة المتوقفة تقف بشكل صحيح 
                                                           

 ،2009الأردن، عمان، دار الثقافة، ،)دراسة مقارنة(السيارات التأمين ضد حوادث  لؤي ماجد ابو الهيجاء، -  1

  .46ص 
  .24ص  ، المرجع السابق،أمجد عبد الفتاح -  2
  .42ص  محمد حسين منصور، المرجع السابق، -  3
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لكن محركها يكون    وفقا لقواعد المرور، وهناك حالات تكون فيها المركبة متوقفة عن الحركة 

في حالة عمل ويتطاير منه لهب أو أن تكون متوقفة ويتطاير منها زجاج أو أي قطع أخرى 

حد الركاب أثناء صعوده أو نزوله من المركبة     أ، أو أن ينزلق أحد المارةتؤدي إلى إصابة 

  .1وهي متوقفة

ذلك وقوف مركبة على الرصيف بشكل  عن ومثال: المركبة المتوقفة ولم تتصل بالمضرور - ب

يعيق المشاة من السير على الرصيف فيقوم أحد المشاة بالسير في الطريق المخصص للمركبات 

  .ونتيجة ذلك تقوم مركبة مارة بالطريق بصدمه

  تكون السيارة في حراسة المدعى عليه أن: الفرع الثاني

إلا  المعدل والمتمم 15-74 رقم من الأمر 4و  2لقد وردت عبارة الحراسة في المادتين       

     نه ترك الأمر أويفهم من ذلك س ولا معنى الحراسة على السيارة لم يحدد لنا من هو الحار نه أ

  .ج.م.ق 138إلى القواعد العامة والواردة في المادة 

هذه السيطرة          لية في إصدار الأوامر على السيارة، و الحارس هو من كانت السلطة فعإن        

نتقال السلطة الفعلية على السيارة إلى شخص إفي الأصل تثبت لمالك السيارة، لكن لا يمنع من 

آخر إما برغبته كانتقالها إلى المشتري وقد تنتقل من غير رغبة منه ولا موافقته وهذا ما يعبر عنه 

فهنا تنتفي مسؤولية الحارس السيارة ويحل محلها لة سرقة السيارة بفقد الحراسة كما في حا

  .فعلي للشيء مسؤولية السارق بإعتباره حارس

                                                           

  .50 لؤي ماجد ابو الهيجاء، المرجع السابق،ص -  1
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 كل من والتي يقصد بهاالسلطة الفعلية  لكي تقوم مسؤولية الحارس لا بد من أن تكون لهو        

يقصد والتي توجيه الوسلطة  غرض معين،كأداة لتحقيق  هاإستخدامبوذلك ستعمال السيارة إسلطة 

تعني فحص السيارة وتعهدها و الرقابة  وسلطةتقرير كيف يتم الإستعمال ومن يقوم به،  ابه

هذا عن العناصر المادية للحراسة أما  بالإصلاح والصيانة لتكون صالحة للغرض الذي أعدت له

س أي يكون لحساب الحار يارة سالسلطة على الالعنصر المعنوي للحراسة فيتمثل في أن تباشر 

  .1مستقل وغير تابع لأي شخص

   العلاقة السببية :الفرع الثالث

لكي تتحقق لابد من وجود علاقة و  نظرا للطابع المادي للمسؤولية عن حوادث السيارات       

أن تكون السيارة في تدخلها فاعلة  أي ينبغي ،ة وما نتج عنه من ضررسببية بين تدخل السيار 

  .لها الدور في التسبب في الضرر وإحداثه يكون حيثفي إحداث الضرر 

مهما كان دور السيارة إيجابيا أم سلبيا فإن على حارسها المسؤولية وهذا ما تضمنته و         

بحيث يكون التعويض لكل حادث سير أو ذوي  ،المعدل والمتمم 15- 74رقم  من الأمر 8المادة 

  . رتكبت الحادث الضار مسؤولا في كل الأحوالإحقوقها، وعليه يكون حارس السيارة التي 

المدنية عن حوادث السيارات على أساس موضوعي ويتمثل في  المسؤولية تقوموعليه         

هذا الفعل على المضرور، والإكتفاء بكل تدخل مادي للسيارة  إثباتفعل السيارة وتخفيف عبئ 

، ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل تم إقامة قرينة على أن فعل السيارة يتسبب في إحداث الضرر

                                                           

  السيارات في ظل الإتجاه الموضوعيحاج سويدي محمد، شروط قيام المسؤولية المدنية عن حوادث  -  1
ديسمبر  8ع والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائر،منشور في مجلة القانون والمجتمع، تصدر عن مخبر القانون 

  .61،ص 2016
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، فهذا النظام يكفل الإستقرار داخل إلى حارسها دفعا لعناء البحث عن الملزم بالتعويض يسند

بالأشياء غير  المجتمع عن طريق جبر الضرر وإيجاد التوازن بين حق الإنسان في الإنتفاع

     .1خرين في سلامتهم وسلامة أملاكهمالحية وإستعمالها، وحق الآ

لم يسمح لحارس السيارة  المعدل والمتمم 15-74رقم  الأمرتجدر الإشارة إلى أن و         

ك المدعى عليها أو شركات التأمين التخلص من الالتزام بالتعويض والإعفاء من المسؤولية، ذل

هذا القانون والذي يتمثل في التعويض التلقائي لضحية حادث أنه يصطدم بمبدأ الذي يسود 

وهذا المرور أو ذوي حقوقه بمجرد وقوع الحادث بغض النظر عن فحص مسلك حارس السيارة 

بعد أن تدفع التعويض أنه يجوز لشركة التأمين غير  ،أحكام المسؤولية الموضوعية تهدف إليهما 

 .حقيقي عن الحادث إذا توافر لديها ذلكللمضرور أن تعود على الغير المسؤول ال

  والأمراض المهنيةحوادث العمل : المبحث الثاني

نتيجة إلى الصعوبات التي كانت تواجه الضحايا بشأن إثبات أركان المسؤولية فيما يتعلق      

بخطأ رب العمل من جهة، ومن جهة أخرى سعي المشرع الجزائري إلى حماية العامل واتجاهه      

- 66إلى تبني المسؤولية الموضوعية أو نظرية المخاطر في هذا المجال، قد  أصدر الأمر رقم 

المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية    1966جوان  21المؤرخ في  183

ونتيجة للإصلاحات التي قام بها المشرع الجزائري في هذا المجال تم إلغاء هذا الأمر وصدر 

  والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  1983جويلية  2المؤرخ  في  13- 83قانون رقم 

  

                                                           

  .66.67ص .سويدي محمد، المرجع السابق،ص جحا -  1
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  . 19961جويلية  6المؤرخ في  19-96بموجب قانون رقم المعدل والمتمم 

ويشكل موضوع التكفل بحوادث العمل والأمراض المهنية أحد أهم صور الحماية الاجتماعية      

التي نصت عليها المعاهدات والدساتير الدولية وكذا القوانين، حيث يكتسي تحديد النظام القانوني 

العامل اليومية أهمية بالغة، فبموجبه يمكن معرفة ة حيا لحوادث العمل والأمراض المهنية في

حقوقه وكيف يحصل على التعويض دون إثبات الخطأ وبمجرد تضرر العامل يترتب له 

عن  )المطلب الأول(التعويض حتى وإن تنصل رب العمل عن مسؤوليته، وعليه سنبحث في 

توسيع المشرع في مجال دائرة سنتعرض إلى  )المطلب الثاني( أما فيمفهوم إصابات العمل، 

  .التكفل بحادث العمل والمرض المهني

  مفهوم إصابات العمل : المطلب الأول

أما  )الفرع الأول( فيسنقسم هذا المطلب إلى فرعين حيث سنتناول مفهوم إصابات العمل     

  .سنبحث عن كيفية إثبات حادث العمل )الفرع الثاني(في 

  تعرف إصابات العمل : الفرع الأول

  : إن إصابات العمل تأخذ إحدى الصور التالية     

  

  

  

                                                           

  .والمتمم، المرجع السابقالمعدل المتعلق بالحوادث العمل والأمراض المهنية  13-83قانون رقم ال -  1
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  :حوادث العمل: أولا   

  تعريف حوادث العمل -1

ذلك الأمر الفجائي وهو أيضا أمر عارض يترتب عليه تغيير الأوضاع هو الحادث       

عليها ويجب ألا الموجودة قبل حدوثه، وبالتالي فإنه يمس بقيمة يحرص الإنسان على الحفاظ 

  . 1يكون لإرادة المضرور دخل في تحقيق هذا الحادث

  إصابة كخسارة أو اضطراب أو شقاء  عنه حدث طارئ من شأنه أن ينجميعتبر هو و         

الحوادث الناجمة عن الظروف إن ، وبالتالي ويمكن أن يتناولها الحادث جميعهاأو عاهة أو وفاة 

العودة منه تعتبر أحداثا طارئة، ومن العوامل التي ارث وأثناء الذهاب إلى العمل أو البيئية والكو 

تسبب إصابات للأفراد العاملين وليس بالضرورة عنا أن يتعرض العامل لحادث العمل أثناء 

   .2ممارسته لعمله

ل عنيف وبسبب نه ما يصيب جسم الإنسان فجأة بفعأعلى  ويعرف الفقهاء الحادث      

هتمامها بحماية العمال، مثلا إأما في الاتفاقيات الدولية لم تعرف حادث العمل رغم  جيخار 

نذكر على و قرت عدة نصوص في هذا المجال، أمنذ نشأتها قد حيث كمنظمة العمل الدولية 

الخاصة  12قم الاتفاقية ر  1921سبيل المثال ما جاء به المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 

بشأن  1952عام  102عن إصابات العمل في مجال الزراعة، ثم اتفاقية رقم بالتعويض 

                                                           

،ص 2010 مصطفى احمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -  1

325.  
، ع 26 مببعض المتغيرات الشخصية والمهنية، مجلة جامعة دمشق، سهيلة محمد،حوادث العمل وعلاقتها  -2

  .724.725ص .ص ،2010، 4
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المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي، ويرجع سبب عدم تعريفها لحادث العمل لصعوبته، لذا 

  . 1تركت هذه المهمة للتشريع الداخلي لكل دولة

من القانون  6المادة  المشرع الجزائري في هقد عرفلحادث عمل ف القانونتعريف أما في         

نجر عنه إصابة بدنية إيعتبر كحادث عمل كل حادث " نه أعلى المعدل والمتمم  13-83رقم 

ما يمكن ملاحظته في هذا و  ،2"ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة عمل

  العملالعمل بل وسع في مجال حادث أن المشرع الجزائري لم يكتفي بتعريف الحادث التعريف 

      جسماني الذي يؤدي الضرر ال ذلك حيث أورد مصطلح الإصابة البدنية والتي يقصد بها

  .السلامة الجسدية والعقلية للعاملإلى المساس ب

  :ومنهخاصة  إلى شروط عامة وأخرىشروط حادث العمل تنقسم  :شروط حادث العمل -2

  :يلي تتمثل الشروط العامة في ما :الشروط العامة -أ

نه لا يعتبر الفعل حادث إلا إذا لحق ضرر بجسم العامل أمفاد هذا الشرط  :الإصابة البدنية -*

حتكاك مادي لهذا الجسم وبالتالي تعتبر من قبيل العمل حتى ولو لم تصطحب إأي يحدث 

في جماله أو حواسه يشمل  بإصابات عضوية أو جروح، فالضرر الذي يصيب الشخص

الحادثة الشروط الواجب توافرها في حادث العمل، أما الأضرار        إذا توافرت في الضمان، 

التي تصيب الجهاز التعويضي للمصاب كإتلاف ذراعه أو ساقه اصطناعي نجد المادة        

    نه للمصاب الحق في إعداده بالآلات أتنص على  المعدل والمتم 13-83 رقم من قانون 30

                                                           

قالية فيروز، الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -  1

  .12،ص 2012، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،لوم السياسيةالحقوق والع
  .المتعلق بالحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، المرجع السابق 13-83قانون رقم  -  2
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، وعليه لا بد 1إليها بحكم عاهته وفي إصلاحها وتجديدها الأعضاء الاصطناعية التي يحتاجو 

      من إلحاق الحادث بالضحية ضررا جسمانيا لاعتباره حادث عمل، أما إذا كان الضرر ماليا

كالملابس  أو معنويا انتفى الطابع المهني للحادث، أي الضرر اللاحق بالضحية في ماله،

ية للحادث وإن كان بالإمكان التعويض عن هذه فلا يعطي الصفة المهنوالسيارة والأجهزة 

عتبار الضرر جسماني أن يتم يشترط لإلا و الأضرار وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، 

عتبر الحادث أنفجار أدى إلى صمم الضحية إ مثلا احتكاك مادي بجسم الضحية، فإذا حدث

  . 2حادث عمل

هو فعل غير متوقع وغير إرادي إذ لو و أي أن يكون الفعل مباغتا  :شرط فجائية الحادث -*

جير كان ذلك لأمكن تجنبه، ويقصد بالحادث المفاجئ أو المباغت الفعل الذي يلحق أضرارا بالأ

الجسم  أصاب، أي أن الحادث قد 3ويقع في فترة وجيزة حتى وإن ظهرت انعكاساته بعد ذلك

بكل دقة وفي المكان زمن الحادث بتحديد وقت وقوعه  بصورة فجائية، بحيث لا يمكن معرفة

حادث عمل، أما إذا لم  المحل الذي وقعت فيه بالضبط، حتى تأخذ الإصابة وصفبحصر 

، ويمتاز عنصر 4، فإن الفعل لا يعد حادث عملتحديد وقت بدء الفعل ووقت نهايتهمن نتمكن 

  :المفاجأة بعدة ميزات أهمها

                                                           

يحياوي فاطيمة، التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  -  1

  9.10ص .، ص2009للقضاء، وزراة العدل،
طحطاح علال، حوادث العمل بين نظرية الأخطار الاجتماعية وقواعد المسؤولية، مذكرة ماجستير في  -  2

  .14،ص2006الجزائر، بن عكنون، القانون، كلية الحقوق،
مصطفى صخري، أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعيين الخاص والعام، دار الثقافة، عمان  -  3

  13، ص 1998الأردن، 
  .15قالية فيروز، المرجع السابق، ص  -4
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نعدام القدرة الإرادية على تجنب وقوعه وتوقي إرتباطا وثيقا بالفجائية، والتي تعني إأنه يرتبط  - 

حدوثه، وهو يتصل بالظرف الزمني لتحقق الواقعة ذاتها، وليس بالظرف الزمني لتجنب آثارها 

  .السلبية

، حيث أنه عنصر متوافر في جميع الإصابات ولكن يختلف درجة لمسه أنه عنصر نسبي - 

  .1إصابة إلى أخرى وإحساسه من

  2أن يكون بفعل قوة خارجية أي بسبب خارج عن جسم المصاب يجب :خارجية الحادث -*

إلى سبب ن جسم الإنسان، أي ليس راجعا الضرر الجسماني إلى فعل خارجي ع حيث يعود

داخلي، كمرضه واعتلال صحته، ومن أمثلة حوادث العمل التي ترجع إلي سبب أجنبي الحادث 

  .3على شخص آخرسقوط حائط ، أو اعتداء شخص ن انفجار آلة أو اشتعال حريق أو الناتج ع

فمرض الانفصال فعل داخلي لا يعد حادث خارجيا، أما إذا كان الحادث يعود إلى        

الشبكي مثلا الذي يصيب العامل لا يعد إصابة عمل لأنه وقع نتيجة حالة مرضية حدثت تلقائيا 

  .4الشديد بسبب قصر النظر الخلقي

                                                           

  )دراسة مقارنة(منار حلمي عبد االله عدوي، أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني  -1

  .34،ص2008ن عة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطي، جامة ماجستير، كلية الدراسات العليامذكر 

.13ص  مصطفى صخري، المرجع السابق، - 2  
عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -  3

  .82ص  ،2011في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران،

.327مصطفى احمد أبو عمرو، المرجع السابق،ص  - 4  
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ن شرط الأصل الخارجي كشرط في إخلاصة كنتقد من قبل الفقه، و أإلا أن هذا الشرط          

فترضنا أن الحادث هو حادث عمل فإن هذا إالحادث ذاته يعد زائد، ولا لزوم له، لأننا إذا ما 

  .1الشرط سيكون متوافر حتما

ذه العلاقة من الناحية القانونية هر هظت :وجود علاقة عمل تربط بين الضحية ورب العمل -*

وعقد العمل هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بأداء عمل ما لشخص آخر  ،في عقد العمل

ويعتبر من العقود الرضائية كما يثبت        ،تحت سلطة وإشراف هذا الأخير مقابل أجر منه

هذا العقد بكافة وسائل الإثبات ويكون عقد العمل محدد وغير محدد المدة كما قد تكون مدته 

  . 2كل عمل سواء كان دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميالطويلة أو قصيرة، ويخضع 

  :ل الشروط الخاصة في ما يليثتتم :الشروط الخاصة  - ب

يعتبر حادث لحادث أثناء تأدية العامل لعمله متى وقع ا: قوع الحادث أثناء تأدية العملو  -*

إذا كان وقع  الحادث الذي أدى إلى هذه الإصابة، ويعتبر واقعا أثناء العملعمل أيا كان سبب 

بين الحادث حتى ولو لم يكن هناك أي صلة  في الساعات المحددة للعمل وفي مكان العمل

    والعمل، إذ لا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر علاقة السببية بينه وبين العمل 

إذ لا داعي للبحث لاقة، كما لا يجوز نفيها إذ أن العلاقة مفترضة فلا يلزم إثبات وجود هذه الع

قرينة  المشرع أقام، وقد عن علاقة السببية بين الحادث والعمل طالما وقعت الحادثة أثناء العمل

، كما يعتبر 3لا تقبل إثبات العكس على علاقة الحادث بالعمل في حالة وقوعه أثناء العمل

                                                           

جلال محمد إبراهيم، شرح قانون التأمينات الاجتماعية،  عننقلا . 82عباسة جمال، المرجع السابق،ص  -1

  .308.311ص .، ص2001مطبعة الإسراء، مصر
  .17طحطاح علال، المرجع السابق، ص  -  2
  .84عباسة جمال، المرجع السابق، ص -  3
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مادام أن العامل يباشر إن حصل خارج الساعات المحددة له الحادث قد وقع أثناء العمل حتى و 

كل مكان  يأخذ حكم مكان العملو عمله لمصلحة صاحب العمل ومتواجد في مكان العمل، 

هو مفهوم واسع يشمل جميع الأماكن التي يوجد فيها و يمارس فيه رب العمل سلطته في التسيير، 

المجال الجغرافي للعمل الذي تظهر فيه بوضوح سلطة رب العمل، والمعروف  ذلك، أي 1العامل

هذه لتزام رب العمل بضمان سلامة العامل يبدأ حين تبدأ سلطته وينتهي أيضا حين تنتهي إأن 

السلطة، ويعني ذلك أنه بمجرد دخول العامل من البوابة الخارجية للمنشأة يصبح تحت سلطة 

هذا من الناحية الداخلية، أما من الناحية الخارجية هناك أعمال تستدعي التنقل  2رب العمل

دد الدائم والمستمر، مثل عمل الممثلين التجاريين، أو سائقي السيارات والقطارات والذين لا يتح

مكان عملهم لأنهم يعتمدون على التنقل لتقديم الخدمات، وعليه فأية إصابة تحدث لهم خلال 

هذا فيما يخص الارتباط المكاني، أما  3عرض بضائعهم أو خدماتهم تعتبر واقعة أثناء العمل

الارتباط الزماني فهو أن يقع الحادث في وقت العمل أي وجود ترابط زماني بين العمل والحادث 

والذي يكون فيه تحت  يه العامل بأداء العمل المنوط بهيقصد بزمان العمل الوقت الذي يقوم فو 

طالما توفر الارتباط بين الحادث ووقت العمل اعتبر الحادث حادث و سلطة وإشراف رب العمل، 

  .4عمل

أن الحادث     حادث قد وقع بسبب العمل إذا ثبت يعتبر ال :وقوع الحادث بسبب العمل -*

لا بد من وجود رابطة و الذي أدى إلى الإصابة ما كان ليقع لولا ارتباط الحادث بالعمل، 

                                                           

  .21قالية فيروز، المرجع السابق، ص  -  1
  .336ص  ،فى أحمد ابو عمرو، المرجع السابقمصط -  2
الضمان الاجتماعي في ضوء  عامر سلمان عبد المالك، نقلا عن، 22ة فيروز، المرجع السابق، صقالي -3

  .657،ص 1998منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،ايير الدولية والتطبيقات العمليالمع
  .21طحطاح علال، المرجع السابق، ص  -  4
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موضوعية بين الحادث والعمل، وعلى ذلك لا بد لاعتبار الحادث الذي يصيب العامل خارج 

مكان العمل وزمانه حادث عمل إثبات رابطة السببية بين الحادث والعمل، ويقع على العامل 

  .1عبئ إثبات هذه الرابطة، وهذه الأخيرة مسألة موضوعية تخضع لتقدير قضاة الموضوع

  الأمراض المهنية : ثانيا

  تعريف الأمراض المهنية - 1

يعتبر المرض مهنيا إذا كان نتيجة مباشرة لتعرض العامل لخطر فيزيائي    :التعريف الفقهي -أ

 اأيض يقصد بهو ، يمارس فيها نشاطه المهنيوط التي أو كيميائي أو بيولوجي أو عن الشر 

ك المستمر بالمواد المرض الذي يصب العاملين في مهن معينة نتيجة الملامسة أو الاحتكا

         في العملية الإنتاجية أو التعرض لاستنشاق الغازات أو لمواد كيميائية أو للغبار الأولية 

العامل نتيجة اشتغاله في مهنة أو صناعة ، وهو المرض الذي يصيب 2أو التعرض لأشعة معينة

لا يمكن الزمان والمكان فإن المرض المهني وعكس الحادث المهني الذي يمكن تحديده ب. 3معينة

  :تحديد بداية الإصابة به بدقة وهو ينتج عن عاملين

  .أي قابلية الفرد من حيث تكوينه البيولوجي للتعرض لأمراض مهنية :عمال ذاتي -         

  .ف العملو أي ذي تأثير مساعد على المرض في علاقته مع ظر  :عامل مهني -         

                                                           

  .85عباسة جمال، المرجع السابق، ص -  1
لة في العلوم الحماية القانونية للعامل في مجال الوقاية الصحية والأمن، رسالة دكتوراه دو سكيل رقية،  -  2

  .148،ص 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،تخصص القانون الخاص

.312ص  مصطفي أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، - 3  
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  تلك الإصابة ذات المصدر الداخلي التي تنتج عن عوامل ضارة فالمرض المهني هووبالتالي    

  .1والتي يتصل بها العمال خلال العمل الذي عهد إليهم به

المهنية كما عرف حادث  ضلم يعرف الأمرا نجد أن المشرع الجزائري: التعريف التشريعي - ب

 نصت وتتمثل الأمراض المهنية التي تصيب العامل حسب ،ولقد اكتفى بتحديدها فقطالعمل 

كل  المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 13-83من قانون  63المادة 

  .مهني خاصسبب  إلىالتي يرجع سببها  أمراض التسمم والتعفن والاعتلال

تصنف نظم المتبعة في تغطية الأمراض : تحديد الأمراض لمهنيةلأساليب أو نظم المتبعة  - 2

  :المهنية إلى ثلاثة نظم وهي

يقوم على تعيين هيئة للبحث في كل حالة لاعتبار المرض مرضا  :نظام التغطية الشاملة -أ

تكون هذه الهيئة من أخصائيين أو من لجنة مشكلة من عناصر مختلفة   تقد و مهنيا من عدمه، 

أو مكتب إداري يساعده خبراء حسبما يحدده قانون الدولة الذي تتبع مثل هذا النظام ومن 

إلا انه يعاب  ،نه يغطي كافة الأضرار المهنية التي تظهر من سائر المهنيأمميزات هذا النظام 

  .2ى عاتق العامل المصابعليه كون عبئ إثبات يقع عل

بحيث تبنت هذا النظام منظمة العمل العربية في توصيتها رقم  :نظام الجدول أو القائمة - ب

حيث طلبت الدول الأعضاء وضع قائمة بالأمراض التي ترتبط بممارسة مهنة معينة    67/1977

والأعمال أو المهن ووفقا لهذا النظام يضع المشرع جدولا يحدد فيه الأمراض المهنية من جانب 

                                                           
1 - (J).VATIB&  ( CL).Trémeau, »droit du travail et droit social, droit fiscal » Les edition 
foucher, Paris, ,P149. 

  .17يحياوي فاطيمة، المرجع السابق،ص  -  2



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

136 

 

التي تسببها في جانب آخر من هذا الجدول، وتعد هذه الطريقة من أقدم الأساليب التي يتم 

  .1اللجوء إليها لتحديد الأمراض المهنية

ويجمع هذا النظام بين نظام التغطية الشاملة ونظام الجداول، ويقوم       : النظام المختلط -ج

المهنية  ضيقوم بوضع جدول يتضمن مجموعة من الأمراهذا النظام على أساس أن المشرع 

التي إذا أصيب بأحدها كان له الحق في التأمين، أما إذا أصيب بمرض غير منصوص عليه 

في الجدول فإنه يغطي تأمينا شريطة أن يقوم العامل المريض بإثبات العلاقة السببية بين هذا 

  .2المرض والمهنة أو العمل الذي يؤديه

من القانون  643ت عليه المادة نصحسب ما  :المشرع الجزائري من هذه الأنظمةموقف  - */

أيضا القرار به جاء  ماو ، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 13- 83رقم 

الذي يحدد فيه قائمة الأمراض التي تحتمل أن يكون  1996الوزاري المشترك الصادر سنة 

  . جاء هذا الجدول على سبيل الحصر لا المثال حيث ،2و 1 مصدرها مهنيا وملحقيه

الجدول في تغطية الأمراض المهنية، والذي نظام ب قد أخذوعليه يمكن القول أن المشرع      

  :يتكون من

                                                           

  .314مصطفى أحمد ابو عمرو، المرجع السابق، ص  -  1
  .92عباسة جمال، المرجع السابق، ص  -  2
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم على  13-83من القانون رقم  64 نصت المادة-  3

قائمة الأشغال التي من شانها أن تتسبب فيها وكذا و تحدد قائمة الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل " انه 
  "مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة العمال بموجب التنظيم

  



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر      	ول  ا���ب�ا�  

 

137 

 

القسم الأول يتعلق بالحالات المرضية الناجمة عن التسممات الحادة والمزمنة والتي يكون  -     

مثل طرة تكون سببا في هذه الأمراض أو الإصابات ضحيتها عمال يتعاملون مع مواد خ

  .الرصاص والزئبق ومواد كيماوية أخرى

مثل الكزاز الناجم عن نشاطات القسم الثاني يتعلق بالإصابات الجرثومية ذات الأصل المهني  - 

  .مهنية

          عالقسم الثالث يتعلق بالأمراض التي يكون سببها محيط العمل والظروف والأوضا - 

المهنية الناجمة عن العمل في أوساط ذات درجة حرارة  ضالتي أوجدها هذا المحيط مثل الأمرا

  .1مرتفعة

مهني ويحدد الجدول مدة التكفل لكل مرض مرض  83والأمراض المهنية محددة حاليا في       

  . 2ويشير نفس الجدول إلى قائمة محدودة للأعمال التي قد تسبب في هذه الأمراض

هو ذلك الحادث الذي يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله    :حادث المسافة -ثالثا

أو انحراف هن الطريق  أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف

هذا ما تضمنته المستعملة وأيا كانت وسيلة التنقل  إلا في حالة الإستعجال أو لضرورة الطبيعي

  .3تعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمممال 13-83من قانون رقم  12المادة 

                                                           

عين مليلة   دار الهدى، ادث العمل والأمراض المهنية في التشريع الجزائري،سماتي طيب، حو  -  1

  .27ص  ،2013الجزائر،
مذكرة ليل شهادة الماجستير في  طهير عبد الرحيم، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، -  2

  .165،ص 2011الجزائر، القانون العام، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،
على  مراض المهنية المعدل والمتممتعلق بحوادث العمل والأمال 13-83 رقم من القانون 1فقرة  12المادة  -  3

المؤمن للذهاب إلى عمله أو  طرأ أثناء المسافة التي يقطعهاييكون في حكم حادث العمل، الحادث الذي " انه 
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ن العمل من جهة ومكان الإقامة        ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكا       

قد و  ةإما لأغراض عائليأو ما شابه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة إما لتناول الطعام أو 

أحسن المشرع صنعا إذا مد الحماية للعامل لتشمل الوقت والطريق الذي يقطعه من منزله إلى 

  .مكان العمل

   :شروط حادث المسافة -1

نستنتج الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث  السالفة الذكر 12نص المادة  من خلال     

  : حادث طريق وهي

إن : أن يقع الحادث أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله والإياب منه -   

جهة ومكان الإقامة من جهة  الطريق الخاضع للحماية هو الطريق الرابط بين مكان العمل من

رئيسيا أو ثانويا وسواء كان فعليا أو قانونيا، كما قد يكون الطريق الخاضع  كانسواء أخرى 

  . 1للحماية يربط بين مكان العمل والأماكن المتشابهة لمكان الإقامة التي يدخل ضمنها

بار حادث الطريق يستلزم المشرع لاعتحيث : يكون الطريق الذي يسلكه العامل طبيعيا أن -

  .إصابة عمل ضرورة أن يسلك العامل في ذهابه إلى العمل أو عودته الطريق الطبيعي

  .نحراف في المسار دون سبب مشروععدم الانقطاع أو الإ - 

  

                                                                                                                                                                      

المستعملة شريطة ألا يكون المسار قد انقطع أو انحراف إلا إذا كان في ب منه، وذلك أيا كان وسيلة التنقل لآيا
  ".ورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرةحكم الاستعجال أو الضر 

  .26، المرجع السابق، ص طحطاع علال -  1
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  كيفية إثبات إصابات العمل: الفرع الثاني

 )ثانيا(المرض المهني و  )أولا(سنتطرق في هذا الفرع عن إثبات كل من حادث العمل     

  ).ثالثا(حادث المسافة و 

  : إثبات حادث العمل - :أولا

يتم إثبات حادث العمل اعتمادا على القواعد العامة في الإثبات ويتم إثبات حادث العمل       

 13- 83 رقم من قانون 9باعتباره من الوقائع المادية بكل وسائل الإثبات، وقد تضمنت المادة 

مجموعة من القرائن يستدل من خلالها المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 

  :على الطابع المهني للحادث وهي

  .وقوع الإصابة أو الوفاة في مكان العمل -       

  .وقوع الإصابة أو الوفاة في زمن العمل -       

  .وقوع الإصابة أو الوفاة في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث  -       

ه يمكن للطرف الآخر إثبات أن يستفيد العامل من هذه القرينة، إلا أن بإمكانيةوإن كان       

وذلك بنفي العلاقة بين الإصابة والعمل، كأن يثبت أن الحادث كان خارج علاقة التبعية       عكسها 

لمن له المصلحة في دحض هذه العلاقة       أيضا يمكنو  ،1التي تقع أثناء الإضرابمثل الإصابة 

أن يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي عن تنفيذ العمل أو أن حالة العامل ترجع إلى مرض 

  .سابق وليس إلى الحادث

                                                           

  .32ص  الية فيروز، المرجع السابق،ق -  1
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  :إثبات المرض المهني - :ثانيا

لقد جاء في القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون       

يفترض إرجاع المرض إلى "  نهأمنه على  8بحيث نصت المادة  2و 1مصدرها مهنيا وملحقيه 

- 83من القانون  72إلى  63لمواد طبقا لإلا في حالة إثبات العكس، ويتم التعويض عنه العمل 

إذ قدم المصاب أو ذوي حقوقه  ،بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتممالمتعلق  13

  :أو كل شخص مؤهلا قانونا إثبات بأن 

المهنية، المذكورة في أحد جداول الأمراض  ضالمرض المحقق فيه مطابق لأحد الأمرا - 

  .المهنية

ابلة لأن تسبب المرض المهنية ق ضطبقا لجدول الأمرالأعمال الممارسة بصفة فعلية تعد ا - 

  .1المذكور وأنه قد مارسها المصاب عند الاقتضاء بصفة عادية

وبالتالي قد وضع المشرع الجزائري قرينة بسيطة فيما يخص طبيعة المرض حيث افترض        

  .إرجاع المرض إلى العمل، إلا في حالة إثبات العكس

التصريح بكل مرض يكتسب حسب رأيه  يلزم كل طبيب وتحسبا لتمديد الجداول ومراجعتها      

من شأنها أن تتسبب في احب عمل يستخدم وسائل عمل طابعا مهنيا، كما يتعين على كل ص

                                                           

  .171صسكيل رقية، المرجع السابق،  -  1
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الولائي  يرمدللمفتش العمل و لالأمراض المهنية التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي و 

  .1بالنظافة والأمركلفة مللصحة والهيئات ال

  :المسافةإثبات حادث  - :ثالثا

قد قررت قرينة التبعة لمصلحة العامل الضحية في إثبات حادث المسافة، إذ يتوجب         

حيث  ،قطع فيهما المسافةلزمان والمكان الذين تُ يثبت تعرضه للحادث أثناء ا أنعلى هذا الأخير 

أن الحادث الواقع في المسار بين مكان العمل وموطن الإقامة حادث  ض المشرع الجزائرير فتإ

 أو وسائل مواصلات عمومية أو تابعة للمؤسسة التي يعمل وسيلة النقل سيارة ا كانتأيو  ،2عمل

المسافة   ستبعد المشرع قرنية التبعية في إثبات حادثإقد  ومن جهة أخرى ،هذا من جهة فيها

         الانحراف عن المسار العادي، إلا إذا برر ذلك بالاستعجالأو  وذلك في حالة الانقطاع

  .أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة

  3توسيع المشرع في مجال دائرة التكفل بحادث العمل والمرض المهني : المطلب الثاني 

  )الأول الفرع( لقد وسع المشرع الجزائري في مجال الأعمال التي تدخل في حادث العمل      

  ).الفرع الثاني(  كما وسع أيضا من دائرة الأشخاص المستفدين من حادث العمل

  

  

                                                           

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل  13- 83من قانون رقم  69و 68أنظر الى المادتين  -  1
  .والمتمم

  .167.166ص .، صالسابق لمرجعسكيل رقية، ا -  2
.34ص  المرجع السابق، الطيب سماتي، حوادث العمل والأمراض المهنية في التشريع الجزائري، - 3  
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  توسيع في مجال الأعمال التي تدخل في حادث عمل: الفرع الأول

العمل ويتجلى ذلك وسع المشرع الجزائري شبكة الأشخاص المشمولين بالتأمين على حوادث      

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  13- 83قانون من  12- 8-7المواد من خلال مضمون 

  .المهنية المعدل والمتمم

  :حادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناءيعتبر أيضا ك" نه أعلى  7ث نصت المادة يح     

  المستخدمالقيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات  -     

  . بمناسبة ممارستها عهدة إنتخابية أوممارسة  -      

  "مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل -       

      نهأعلى  3في مادته  19-96والمعدلة بالأمر رقم  من نفس القانون 08ونصت المادة       

يعتبر أيضا كحادث عمل حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعيا الحادث الواقع " 

  :أثناء

        .طات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمةالنشا -     

  ."لصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاكمتفان لالقيام بعمل  -     

  : توسيع في مجال الأشخاص المستفدين من حادث العمل: الفرع الثاني

المهنية المعدل المتعلق بحوادث العمل والأمراض  13- 83من قانون  3لقد حصرت المادة      

من قانون  4لقد نصت المادة و  مؤمن له اجتماعيا كل عاملستفيد حيث  ،نقاط الاستفادة والمتمم
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ستفيد من ي" نه أعلى المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم  13 - 83رقم

  :هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم  أحكام

  .تقنيا التلاميذ الذين يزاولون تعليما - 

 مالأشخاص الذين يزاولون التدريب في دور معدة لإعادة تأهليهم العلمي أو إعادة تكيفه - 

  .المهني

  .ت الضمان الاجتماعيئاالأشخاص الذين يشاركون بلا مقابل في سير هي - 

اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون        - 

  .أثناءه أو

  .المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية - 

  .الطلبة - 

 8و 7الذين يشاركون في الأعمال السالفة الذكر والمنصوص عليها في المادتين  الأشخاص - 

   .1المعدل والمتمم 13-83من قانون رقم 

الشبهين في مجال قائمة  332- 85رقمإضافة إلى ذلك وسع المشرع الجزائري أيضا بالمرسوم 

  :الضمان الإجتماعي وهم

                                                           

  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم .13-83من قانون  4المادة أنظر الى  -  1
 9 الموافق لـ 1405جمادى الأول  19 المؤرخ في 33-85رقم مرسوم من ال 2و 1 وادمأنظر الى ال -  2

 09ي، الجريدة الرسمية عدد المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعالعمال يحدد قائمة  1985فيفري

بمرسوم التنفيذي رقم  .المعدل والمتمم. 1985فيفري  24الموافق لــ  1405جمادى الثانية  4الصادية بتاريخ 
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العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الأدوات اللازمة لعملهم        - 

  .جزءا منها أو

لا سيما خدم المنازل والبوابون والسائقون، الخادمات  ،الأشخاص الذين يستخدمهم الخواص - 

ص الذين يحرسون ويرعون عادة أو عرضا في منازلهم     الغسالات والممرضات وكذلك الأشخا

التي أو الجمعيات  تأولياؤهم أو الإدارا مأو منازل مستخدميهم الأطفال الذين يأتمنهم عليه

  .يخضعون لمراقبتها

  .أجرا شهريا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه المتمهنون، الذين يتلقون - 

والممثلون الناطقون وغير الناطقين في المسرح والسينما والمؤسسات الترفيهية الأخرى الفنانون  - 

  .الذين يدفع لهم مكافآت في شكل أجور وتعويضات عن النشاط الفني

  .البحارة الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيس - 

  .الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون - 

  .تخدمون المحطات إذا رخصت لهم المؤسسة بذلكحمالو الأمتعة الذين يس - 

حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف إذا رخصت لهم المصالح المختصة  - 

  .بذلك

  

                                                                                                                                                                      

 7الصادرة بتاريخ  52الجريدة الرسمية عدد  1992جويلية  6 الموافق لـ 1413محرم  5المؤرخ في  92-274

  .1992جويلية  8الموافق لــ  1413محرم 
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 رار التي تسببها منتجاته المعيبةالأضعن لمنتج ا مسؤولية: المبحث الثالث

تطور كبير للمنتوجات              نتيجة للتقدم الصناعي والتطور التكنولوجي وما صاحبه من     

والضغوطات التي يمارسها المروجون للسلع بفعل الدعاية التي تغري المستهلك باقتناء        

تلك المنتجات دون التنبيه إلى أخطارها المحتملة من جهة، وعجز كل من القواعد العامة 

من اللازم العمل على توفير  والخاصة عن توفير الحماية الكافية للمستهلك من جهة أخرى، كان

التي اعدهم على جبر الأضرار حماية أكثر للأشخاص المتضررين، والبحث عن آليات تس

مكرر، والمتعلقة بمسؤولية  140نص المادة لستحداثه الأمر الذي أدى بالمشرع إلى إ .تصيبهم

وعليه . 101- 05المنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة، وذلك بموجب قانون رقم 

المطلب ( لتحليل هذه المسؤولية كان لزاما علينا ضبط المصطلحات المرتبطة بمسؤولية المنتج 

ثم نتعرض إلى أركان  )المطلب الثاني(ثم بعدها سنبحث في أساس هذه المسؤولية  )الأول

وصولا إلى أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية وذلك في  )المطلب الثالث(مسؤولية المنتج في 

  ).المطلب الرابع(

                                                           

  .لمرجع السابقلمعدل والمتمم لقانون المدني الجزائري ا، ا2005جوان  20المؤرخ في  10-05قانون رقم  -  1
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  تحديد المصطلحات أو المفاهيم المرتبطة بمسؤولية المنتج : المطلب الأول 

، ثم )الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد وضبط مفاهيم كل من المنتج في     

 )الفرع الرابع(، ثم المضرور في )الفرع الثالث(، ثم المستهلك في )الفرع الثاني(المنتوج في 

  .تبارهم أطرافا في مسؤولية المنتجباع

 (Le producteur)  :مفهوم المنتج - الفرع الأول 

في هذا الاتفاقيات والقوانين  كل من جاءت بهاالتي عاريف الت في هذا الفرع سنتعرض     

  :وعليه المجال

   :الاتفاقيات الدوليةمفهوم المنتج في  - 1

ن هذه الاتفاقية م 2قرة ف 2عرفت المادة  :1مفهوم المنتج في اتفاقية المجلس الأوروبي -/أ

صانع السلعة في شكلها النهائي أو صانع الأجزاء التي تتركب منها ومنتجو " المنتِج بأنه هو

  "السلع الطبيعية

، إذ المنتج لتاجر الوسيطالمسؤولية تقتصر على المنتج دون اويتضح من هذا التعريف أن       

من وقد عالجت الاتفاقية أيضا على السلع الطبيعية،  اهو منتج للسلعة في شكلها النهائي ومنتجو 

تقع المسؤولية في حالة تعدد المنتجين إذا نشأ الضرر عن جزء من الأجزاء التي تتكون منها 

في ضرر بسبب عيب في إنتاج أدخل إذا حدث ال" نه أمنها على  4قرة ف 3السلعة فنصت المادة 

من المادة المذكورة انه  5، وقضت أيضا الفقرة ا"إنتاج آخر يعد كل منتج لأحد الإنتاجين مسؤولا

                                                           

والمتعلقة بالمسؤولية عن فعل المنتوجات في حالة  9/9/1976في  اتفاقية المجلس الأوروبي المنعقدة -  1

  .الجروح الجسمانية أو الوفاة
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إذا تعدد المسؤولون عن نفس الضرر يحق للمضرور أن يرجع على أحدهما بكامل التعويض " 

حصوله وعليه فهذه الفقرة قد خففت على المضرور   1"امنباعتبارهما مسؤولية عن الضرر بالتض

  .على التعويض

  : 2مفهوم المنتج في اتفاقية لاهاي - /ب

كتفوا بأسلوب تعداد إ قدي بوضع تعريف محدد لشخص المنتج و تفاقية لاهاإ الم يقم محررو       

ورد على سبيل  حيث جاء هذا التعداد واسعا رغم أنهاص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف الأشخ

  :، وتتمثل هذه القائمة في3الحصر

  .صانعو السلع في شكلها النهائي - 

  .صانعو القطع التي تتركب منها - 

  منتجو السلع الطبيعية - 

  .4كل شخص آخر يتولى توزيع السلعة وإصلاحها واستبدالها - 

الصناع والموزعين  عتبرت منتجا كلا منإتفاقية وعليه يمكن أن نستنتج أن هذه الإ      

  مع ى بها المستهلك وهو ما يتناسب وبالتالي قد وسعت من نطاق الحماية التي يحظوالوسطاء 

  
                                                           

  .25.26ص .،ص2009هومة، الجزائر،المسؤولية المدنية للمنتج، دار زاهية حورية سي يوسف،  -  1
  .1973أكتوبر  02اتفاقية لاهاي في  -  2
  ت الدولية، دار الثقافة، الأردندنية والاتفاقياسالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين الم -  3

  .64ص ،2008
  .27زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -  4



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر  	ول  ا���ب�ا�  

 

148 

 

   .1السياسات التشريعية الحديثة في هذا المجال

  :2)التوجيه الأوروبي( المنتج في اتفاقية المجموعة الأوربية  - /ج

صانع للسلعة " لا المنتج وقد عرفته بأنه  « Fabricant »الاتفاقية للصانع هذه تعرضت       

، وكل شخص يقدم نفسه ولية أو الأجزاء التي تتكون منها، وصانع المادة الأفي شكلها النهائي

، ولقد "عةلسمه وعلامته التجارية أو أية علامة أخرى مميزة له على السإكصانع بأن يضع 

حيث  بتكرت الفقرة الثالثة حكما جديدا، وقد االثانية حالة المسؤول الاحتياطي عالجت الفقرة

عتبرت في حكم صانع للسلعة الشخص المستورد للسلعة في السوق الأوروبية بغرض إعادة إ

  .3بيعها

  : مفهوم المنتج في القانون - 2

  :ف.م.مفهوم المنتج في ق -أ

 3894 - 98 رقم لم يستخدم المشرع الفرنسي مصطلح المنتج إلا بعد صدور القانون      

لخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، لكنه قبل ذلك استخدم تعابير مشابهة للدلالة ا

                                                           

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  عمار زعبي، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، -  1

   والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرالدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق 

  .33ص  ،2013بسكرة، الجزائر، 
2- Directive n° 85-374/CEE, du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives règlementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité 
du fait des produits défectueux, modifiée et complétée 

  .46قادة بن شهيدة، المرجع السابق، ص  -  3
المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، الباب  19/05/1998الصادر بتاريخ  389-98رقم قانون  -  4

  .الرابع مكرر
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البائع المهني، المحترف وغيرها ويبدوا أن القانون هذا المضمون، مثل البائع الصانع،  على

الجديد في تحديده لمدلول المنتج سار على التفرقة بين من أسماهم بمحض المنتجين والأشخاص 

  :والذي يقصد بهميأخذون حكم المنتج  الذين

، الصانع النهائي للمنتوج   تجا إذا عمل بصفة مهنية أو حرفيةيعتبر من :محض المنتجين -

لطرف الرئيسي في العملية اومنتج المواد الأولية لبعض أجزاء المنتوج، انطلاقا من اعتباره 

، مما يؤهله لأن يكون أكثر قدرة على تحمل أضرار « Agent principal »الإنتاجية 

 389- 98رقم  القانون من 61 ررمكـ 1386المنتوجات المعيبة، وفي هذه الحالة فإن المادة 

طبقا لهذا التعريف فإنه يدخل في وصف و . 2تثار مسؤوليته إلى اعتباره مسؤولا مباشراذهبت 

والحيوانية والمواد الأولية، كما يشمل منتجي المنتج جميع منتجي المنتجات الصناعية والزراعية 

بق وأن أثارت مشكلات خطيرة سية مثل مكونات الدم التي انالمنتجات الكيميائية والمشتقات الحيو 

  .3عن طريقها" الإيدز" في فرنسا بسبب قضية انتقال فيروس 

لمضرور فإن سيرا على طريق توسيع المسؤولية أمام ا :الأشخاص الذين يأخذون حكم المنتج -

ل    ، ويسمى بالمنتج المماثأو الأصلي من يماثلهالمشرع الفرنسي ضم لطائفة المنتج المهني 

أن ر السلسلة الواسعة للتوزيع غير نما هو شخص يتحرك في إطاوهو ليس منتجا في الحقيقة وإ 

قانون المسؤولية الجديد أضحى عليه صفة المنتج حتى يسهل على المضرور أمر الرجوع 

                                                           

1 - Art.1386-6 C.C.Fr : « Est producteur, l’orsqu’il agit à titre professionnel, le 
fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une 
partie composante…. »   

  .49قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -  2
النهضة العربية، حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار  -  3

  .237،ص 2000مصر،
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 6 ررمكـ 1386التعويض في حالة صعوبة تحديد هوية المنتج الحقيقي، ولقد أوضحت المادة ب

نه يتصرف بصفة أف أن المنتج المماثل يعد شبيها بالمنتج الأصلي ووجه الشبه .م.من ق 2 قرةف

  .1مهنية

  :ج.م.مفهوم المنتج في ق - ب

ج التي تنص صراحة         .م.مكرر ق 140رغم استحداثه لنص المادة  إن المشرع الجزائري        

تاركا مسألة  على مسؤولية المنتج  إلا أنه لم يعرف المنتج  تعريفا دقيقا لكنه تبنى مفهوما واسعا

سوم النصوص القانونية الخاصة نجد المر لكن بالرجوع إلى بعض المراسيم و  .2تعريفه إلى الفقه

أورد مصطلح  1قرةف 2المتعلق بضمان المنتجات والخدمات في المادة  2663 - 90رقم التنفيذي 

المحترف هو المنتج أو صانع أو وسيط أو حرفي " المنتج ضمن مفهوم المحترف بحيث نصت 

أو تاجر أو مستورد أو موزع  وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض 

المعدل  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03- 09، أما قانون رقم .."المنتوج للاستهلاك

تمثل تحيث الإنتاج دون تحديد معنى المنتج عملية ف فقط في نصوصه بتعري ىكتفقد إ 4والمتمم

الصيد البحري والذبح ة المواشي وجمع المحصول والجني و في تربي 9 قرةف 3المادة  حسب نص

ي ذلك تخزينه أثناء مرحلة المنتوج بما فوالمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب 

                                                           

ار المطبوعات محمد محيى الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية، د -  1

  .30ص ،2007الإسكندرية، مصر، ،الجامعية
  ، المرجع السابق.المعدل والمتمم 10-05قانون رقم  -  2
  ، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 1990سبتمبر  15، المؤرخ في 266-90مرسم تنفيذي رقم  -  3

  .ملغى. 1990سبتمبر19بتاريخ 40ع  ر،.جالصادر في 
تعلق بحماية المستهلك وقمع الم 2009فيفري  25 صفر الموافق لــ 29 المؤرخ في 03-09قانون رقم  -  4

  .المعدل والمتمم 2009مارس  8الموافق لــ  1430ربيع الأول  11الصادرة بتاريخ  15 عر،.ج الغش
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هو كل شخص  وعليه يمكن القول أن المنتج في القانون الجزائري، قبل أول تسويق له تصنيعه

  .في نص المادة السالفة الذكرنشطة الواردة يمتهن الأ

  » Le produit »: مفهوم المنتوج أو المُنتَج: الفرع الثاني

  :السوق الأوروبية المشتركةمفهوم المُنتَج في اتفاقية  - 1

، ولو اندمجت صانع السلعة المنقولة"ج هو و أن المنتنصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية      

اقتصرت هذه الاتفاقية عند قيامها بتحديد  ، حيث"مسؤول عن الضرر الذي يحدثه بعقار

منتجات الصناعية وعلى الالمنتجات المعيبة المشمولة بأحكام مسؤولية المنتج على المنتجات 

إلى المنتجات الطبيعية ولا إلى العقارات اللتان أخرجتهما من نطاق دون أن تشير الزراعية 

تعريف ومن الواضح أن هذه الاتفاقية عرفت المنتج انطلاقا من  ،1تطبيق هذه الاتفاقية عليهما

بأنواعها سواء كانت  المنتجات الزراعية في منظورها لأحكام المسؤوليةصانع السلعة وتخضع 

  .2بالإضافة إلى المنتجات الصناعية أصلا  خاما أم لا

  :مفهوم المنتوج في القانون  -

أنه على المُنتَج يعد ف على .م.من ق 33ررمكـ 1386المادة  تطرقت  :في القانون الفرنسي -أ

المواشي كل منقول حتى وإن ارتبطت بعقار ويسري هذا الحكم على منتجات الأرض، وتربية " 

  "والدواجن، والصيد البحري ، وتعتبر الكهرباء منتجا

                                                           

  .23قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -  1
  .47عمار الزعبي، المرجع السابق، ص  -  2

3-Art.1386-3 : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un 
immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. 
L’électricité est considérée comme un produit ».  
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بمادة أولية تم تحويلها ك يمكن تعريف المنتوج بأنه كل منقول سواء تعلق الأمر لوبذا      

ومن  ،1ندمج في منقول آخر أو في عقارإمر بمنقول أو لم يتم تحويلها، وسواء تعلق الأصناعيا 

  :مفهوم المنتج يرتكز على العناصر التاليةخلال هذه المادة يتضح أن 

  ستبعاد الخدمات، ويرجع ذلك إلى إن الطبيعة الخاصة للخدمات تقتضي تنظيم المسؤوليةإ - 

  .عن الأضرار الناجمة عنها تنظيما خاصا

نص شاملا لأنواع المنتجات الزراعية وتربية الجاء حيث  ،الحيوانية والزراعيةت إدخال المنتجا - 

ت والصيد فكلها في منظور هذا القانون منتجات، وكان سبب هذا الاعتبار هو المعطيات الحيوانا

ستعمال المبيدات والمخصبات التي تهد إالتي أصبحت تفرض و  المعاصرة للإنتاج الزراعي

  .المستهلكين

  .عتبار منتجات الجسم البشري ضمن طائفة المنتجات بالرغم من خصوصية هذه المنتجاتإ - 

  .2رغم الطابع غير المادي للتيار الكهربائي: الكهرباء منتجا عتبارإ  - 

حتفظ بمصطلح المنتوج           إستثناء العقار من مفهوم المنتج وبهذا يكون المشرع قد إ - 

متداد مجال المسؤولية عن المنتجات إلى منتج إعلى المنقولات دون العقارات لكنه نص على 

، إلا أن هذا التوسع يصطدم بالنظام 3بناء العقار وتكوينهالمكونات المنقولة التي تدخل في 

ف على عدم اعتبارهم .م.ق 5مكرر 1386الخاص بمسؤولية المشيدين لذلك نصت المادة 

إلى  1792و المواد  1قرةف 1646المادة  منتجين الأشخاص الذين تقوم مسؤوليتهم على أساس

                                                           

  .13بوزيد سليمة، المرجع السابق، ص  -  1
  .49.50ص .، المرجع السابق، صيعمار الزعب -  2
  .228ص  حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، -  3
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  لتوجيهلالمشرع الفرنسي العقار من المنتوج طبقا ولقد استثنى ف، .م.من ق 6قرة ف 1792

     التشريعي للدول الأعضاء فختلاالقضاء على الإ إلى الذي يهدفو  ،1985سنة  الأوروبي

  .1أن يمس بحرية حركة السلع داخل السوق الأوروبية المشتركةوالذي من شأنه في الاتفاقية 

والحجارة   في بناء العقار المواد الأولية كالرمل ويقصد بالمكونات المنقولة التي تدخل       

  .والزنك والرصاص وغيرها من الموادخشاب والأسمنت والأ

 :مفهوم المنتج في التشريع الجزائري - ب

يعتبر مصطلح المنتوج مفهوما جديدا على العلوم القانونية والتي كانت تستعمل          

  الشيء باعتباره ركنا من أركان مسؤولية الحارسمصطلح الأشياء باعتباره محلا للحق، وفعل 

   . 2والثمار باعتبارها الناتج الطبيعي أو الصناعي الذي ينتج عن نمو الشيء محل الحق

المتعلق بالقواعد العامة  023- 89ظف مصطلح المنتوج لأول مرة في قانون رقم لقد وُ       

المرسوم التنفيذي  والمتمثل في على التنظيم أحالنا بدوره والذي المعدل والمتمم لحماية المستهلك

كل شيء "بأنه  1قرةف 2في مادته حيث عُرف المتعلق برقابة النوعية وقمع الغش  304- 90رقم 

  ."منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية

                                                           

  .14بوزيد سليمة ، المرجع السابق، ص  -  1
  .262علي فلالي، المرجع السابق، ص  -  2
يتعلق بالقواعد العامة لحماية  1989فيفري  07الموافق لــ 1409رجب  01المؤرخ في  02-89القانون رقم  -  3

  .المعدل والمتمم 1989فيفري 08الموافق لــ 1402رجب  2الصادر بتاريخ  6 ر، ع.،جالمستهلك 
يتعلق برقابة الجودة   1990جانفي  30الموافق لــ 1410رجب  3 المؤرخ في 39-90مرسوم التنفيذي رقم  -  4

 .1990جانفي  31الموافق لــ 1410رجب  4الصادر بتاريخ  05 ر، ع.جفي  ر، الصادوقمع الغش
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المعدل والمتمم عرف المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03- 09أما القانون رقم         

، كما ورد "ون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناكل سلعة أو خدمة يمكن أن تك" لمنتوج على أنه ا

المنتوج "  حيث يعتبرمكرر  140المادة  وذلك فيتعريف أيضا للمنتوج في القانون المدني 

كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لا سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي  بمقتضاها أنه

وعليه يلاحظ أن  ."وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية

المشرع الجزائري قد اكتفى مثله مثل المشرع الفرنسي بإيراد قائمة المواد التي تعد منتوجا دون 

تقديم تعريفا دقيقا لهذا المصطلح، حيث وسع  من مفهوم المنتجات ولم يفرق بين ما هو طبيعي 

  .أو صناعي

  : تعريف المستهلك -:الفرع الثالث

  :يف المستهلك ومنهلتعر  هناك اتجاهان :مفهوم المستهلك في الفقه - 1

القضاء والتشريع و ه هو الذي أخذ به غالبية الفقه تجاهذا الإ :المفهوم الضيق للمستهلك -

وأغلب التعريفات التي وردت تحت ظل هذا الاتجاه تتفق في المضمون والمعنى وإن اختلفت     

في المفردات والمبنى، ويعرف المستهلك وفقا لهذا الاتجاه بأنه كل شخص يتصرف لتحقيق 

       نه الشخص الطبيعي الذي يتعاقد أوكذلك يعرف على " أغراض لا تدخل في نشاطه المهني

نه لا يكتشف أ، وعليه يمكن أن نستنتج "أو يتصرف بقصد لإشباع حاجاته وحاجات من يعولهم

أيضا من يشتري أدوات معينة لتجارته أو مهنته يتعاقد لأغراض مهنته، و صفة المستهلك من 
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هو معيار لمعيار الذي اعتمده هذا الاتجاه او وأيضا الشخص الذي يتصرف لغرض مهني، 

  .1يسمح بتصنيف شخص ما ضمن طائفة المنتجين أو طائفة المستهلكين التصرف الذي

مفهوم المستهلك قدر يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب توسيع  :للمستهلك المفهوم الواسع - 

حتى تكمن حمايته بمناسبة تعاقده مع المهني في كثير من العقود، وعليه يعرف المستطاع 

المستهلك بأنه كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك، أي بمعنى استعمال أو استخدام مال       

، ويستبعد       يارة لاستعماله الشخصي أو المهنييعتبر مستهلكا كل من يشري سو أو خدمة، 

ويبسط هذا الاتجاه صفة تهلك الشراء من اجل إعادة البيع، المس من هذا التصور لمفهوم

ولكن ليس في دائرة شخاص الذين يتصرفون لغرض مهني المستهلك لتشمل بعض الأ

  .2اختصاصهم أو مهنهم

  :مفهوم المستهلك في القانون - 2

  : المشرع الفرنسي -

الشخص " المستهلك بأنه إن لجنة إعادة صياغة قانون الاستهلاك في فرنسا قد عرفت       

موال أو الخدمات لغرض غير الطبيعي أو الاعتباري للقانون الخاص والذي يقتني أو يستعمل الأ

طبيعيا           ( وفقا لهذا التعريف يكتسب الشخصو ، "باع حاجاته الشخصية أو العائليةأي لإشمهني 

لغرض غير مهني، وبالتالي       ستعمل سلعة أو خدمةإقتنى أو إصفة المستهلك إذا ) أو معنويا

. 3سلعة من أجل إعادة بيعهاتري لا يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنية كمن يش

                                                           

  .19.20ص .عمار الزعبي، المرجع السابق، ص -  1
  .36زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -  2
  .28.29ص .بوزيد سليمة، المرجع السابق، ص -  3
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أما القضاء الفرنسي فإنه  .وعليه نجد المشرع الفرنسي يأخذ بالمفهوم الضيق لتعريف المستهلك

ضيقه حسب ظروف الواقع، إذ يتردد في هذا الشـأن، فتارة يوسع مفهوم المستهلك وتارة أخرى ي

في أحد الأحكام رجحت محكمة النقض الفرنسية الأخذ بتعريف موسع لفكرة المستهلك، إذ قررت 

لا ينفي عن المشتري صفة إستعماله لإدارة مؤسسة دينية أن شراء آلة تصوير المستندات بهدف 

سي في أحكام أخرى المستهلك مع أن الشراء كان مرتبطا بنشاط مهني، غير أن القضاء الفرن

أخذ بمفهوم الضيق لفكرة المستهلك، وقرر بأنه لا يعتبر من قبيل المستهلك تاجر الأدوات 

  .1الذي يتعاقد على شراء آلة طباعة بطاقات زيارة العملاءأو  كالمكانسالكهربائية مثلا 

  :المشرع الجزائري -

 03- 09من القانون رقم  1قرةف 3لقد عرف المشرع الجزائري المستهلك في نص المادة       

كل شخص طبيعي أو معنوي " لى أنه عالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم 

مجان سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته باليقتني بمقابل أو 

التعريف نجده وعليه عند تحليل هذا " الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به

  :يحتوي على خمسة عناصر حتى يكتسب شخص ما صفة المستهلك وهي 

  .أن يكون الشخص طبيعيا أو معنويا - 

  .شخص يقتني وهو الذي يستعمل المنتج أو الخدمة - 

  .السلعة أو الخدمة وهي كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل - 

  .موجه لاستعمال النهائي - 
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  1.ة أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بهتلبية حاجيات الشخصي - 

قانون ولم يترك مجالا للفقه         الوما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد عرف المستهلك في نص       

أو القضاء إلى تعريفه، إضافة إلى ذلك فإن المشرع يأخذ بالمفهوم الضيق مثله مثل المشرع 

  .الفرنسي

  المضرورتعريف : الفرع الرابع

  طلب التعويض من المسؤول عن الضررهو صاحب الحق في عرف المضرور بأنه يُ       

  :في التشريع الفرنسي والجزائري على أنهرف وعُ 

المنتج يكون " ف على أن .م.ق 1 ررمكـ 1386نصت المادة  حيث :الفرنسيالمشرع  -

"  رتبطا بعقد مع المتضرر أم لا مسؤولا عن الضرر الناشئ بسبب عيب في منتوجه سواء كان م

والهدف من هذا النص هو ضمان حماية متساوية لكل متضرر من فعل المنتجات المعيبة دون 

  .2النظر إلى طبيعة العلاقة التي تربطه بالمنتج

المشرع الفرنسي بمقتضى هذا النص أراد أن يوسع أحكام المسؤولية ودائرة المضرورين و       

هو بوسعه       و المستفدين من حمايته، فالقانون الفرنسي زاد من مجالات الضمان للمضرور 

أن يرجع على أي من المتدخلين في عرض المنتوج للاستهلاك، وله أيضا الرجوع على المنتج 

                                                           

  .وما بعدها  26عمار الزعبي، المرجع السابق،ص  -  1
  .68ص المرجع السابق، سليم،  إبراهيممحمد محي الدين   -  2



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر  	ول  ا���ب�ا�  

 

158 

 

نه نص عليه في حالات أالقانون الفرنسي على التضامن في التعويض، ولو  مباشرة، ولم ينص

  .1المنتوج المدمج في منتج آخر كالأجزاء المكونة لمنتوج نهائي

  :الجزائريالمشرع  -

ج نجد أنها أعطت الحق لكل .م.ق رر منمك 140طلاعنا على نص المادة إمن خلال         

من تضرر من عيوب المنتجات أن يرفع دعوى على المنتج سواء كان متعاقدا أو من الغير 

رغبة منه ية من ناحية المتضررين بالنسبة له، ويتجه المشرع الجزائري إلى توسيع مجال المسؤول

لمطروحة للتداول في توفير أقصى حماية ممكنة لكل من يصيبه ضرر عن عيوب المنتجات ا

المتعلق  03- 09من قانون  23وبهذا الصدد نجد المشرع الجزائري في المادة . 2في الأسواق

يمنح لجمعيات حماية المستهلك الحق في التقاضي بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم 

  .والحصول على التعويض

  منتجأساس مسؤولية  ال: المطلب الثاني

الفقه حول أساس مسؤولية المنتج وانقسموا بذلك إلى قسمين قسم يرى أن ختلف إلقد      

يرى أن مسؤولية المنتج تقوم        ف، أما القسم الآخر )الفرع الأول(مسؤولية المنتج مبنية على الخطأ

  .)الفرع الثاني( على أساس نظرية الموضوعية وهذا تسهيلا لمهمة المضرور في إثبات الخطأ

  

 
                                                           

  .66قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -  1
محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل  نقلا عن، 40بوزيد سليمة، المرجع السابق، ص  -  2

  .18، ص 1998،دار النهضة العربية، مصر المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم،
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  كأساس لمسؤولية المنتج الخطأ: لفرع الأولا

ف .م.من ق 1384و  1382طبقا لنص المادة  :مسؤوليةللالخطأ الشخصي كأساس  -أ   

تقوم مسؤولية المنتج على الخطأ الواجب الإثبات، ولكي يفلح المتضرر في إقامة مسؤولية المنتج 

  وهذا من الصعوبة بما كان عليه أن يثبت الخطأ في جانب المنتج هذا الأخيرعلى أساس 

  . خاصة مع تقدم الآلة وتطور سبل الإنتاج وتعقد تركيب المنتجات

أمام هذا الوضع وجد القضاء الفرنسي نفسه مجبرا على الأخذ بيد المضرور الطرف      

ستخلاصه من ظروف الحادث وخرق المنتج لقواعد إستنتاج الخطأ بإالضعيف عن طريق تيسير 

  .1فتراض الخطأ في جانب المنتجإالمهنة أو عن طريق 

إمتناع ونتج عنه في فعل أو أ أتاه المنتج سواء تمثل يرى أن وجود الخطفأما الفقه الفرنسي       

ليأتيه صانع ما كان  نحرافا للسلوك المألوف أي الإخلال بواجب الحيطة والحذرإيعد  ضرر للغير

التي ينتمي إليها الشخص الذي رفعت عليه الدعوى، كأن يهمل المنتج مراقبة المواد من الطائفة 

الداخلة في صناعة سلعة غذائية ولكي يحصل المضرور على التعويض عليه إثبات أركان 

   أي يقيم الدليل على أن الفعل ،المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر

ن يثبت خروج هذا الفعل أو الامتناع عن أأو الامتناع هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر به و 

  .2السلوك المألوف

  
                                                           

  .42أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -  1
دراسة (خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة  -  2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون،) مقارنة

  .30 ص 2015وزو، 
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  :فكرة الحراسة كأساس للمسؤولية - ب

    1383و1382ستناد إلى المادتين نظرا لصعوبة إثبات الخطأ في جانب المنتج وذلك بالإ       

حاول  الأخذ بيد المتضررينو لكي يحافظ القضاء الفرنسي على حقوق الطرفين ف و .م.من ق

 1384بفكرة حراسة الأشياء طبقا للمادة  حيث أخذإيجاد طرق جديدة يستند إليها لتعويضهم، 

  .لى الخطأ المفترضعالمسؤولية  وأصبحت 1مكرر

الخطأ المفترض لا يكلف المدعي إثباته إذ لا يطلب من المضرور سوى إثبات الضرر و         

لوحظ من أن كثير من ورابطة سببية بينه وبين تدخل الشيء، ولقد أقيمت هذه القرينة لما 

طرف المنتج باعتباره  تبصر وإهمال منالالتي تحدث من فعل المنتجات تقع نتيجة عدم الحوادث 

  بسيطة يستطيع المنتج إثبات عكسها وذلك بإثباته انعدام الخطأ في جانبهوهي قرينة حارسا 

سها افتراض الخطأ يعني أن القانون قد أقام قرينة على وقوع الخطأ أو يكون على من يدعي عكو 

فترض الخطأ في جانبه أن يدفع عنه أقاطعة ولا يكون لمن عبئ إثباته إذا كانت القرينة 

  .1الضرر وقع بسبب أجنبي المسؤولية إلا بإثبات أن

لإثارة المسؤولية التقصيرية للمنتج فعلى المتضرر أن  )تعديلقبل ال( أما في القانون الجزائري   

  : يستند إما عن

  : لمسؤوليةلالخطأ الشخصي كأساس  -أ

تعتبر المسؤولية القائمة على أساس الخطأ الشخصي الواجب الإثبات القاعدة العامة في      

المسؤول متضمنا تدخله نظام المسؤولية التقصيرية وهي تعود إلى فعل شخصي يصدر عن 
                                                           

  سكندريةلإكريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، ا -  1

  .101ص  ،2013مصر 
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  يحق له المطالبة بالتعويض مستندا  ،فكل من تضرر من منتوج ما .في إحداث الضررمباشرة 

 المنتج قد أخل بواجبين واجب قانوني وواجب أخلاقي  أنباعتبار ج .م.ق 1 124إلى نص المادة 

  .وعلى المتضرر أن يقوم بإثبات خطا المنتج والضرر والعلاقة السببية 

  :فكرة الحراسة كأساس للمسؤولية - ب

حتى تثور مسؤولية المنتج فإنه يكفي إثبات الضرر لأن الخطأ في الحراسة مفترض في     

ال مذلك أن المنتج والصانع قد يفقد في كثير من الأحوال حراسة الإستع. 2القانونجانبه بنص 

  .3ولكن يحتفظ بحراسة التكوين فيما يخص المنتجات التي يطرحها للتداول

  :مسؤولية المنتجلأساس كالضرر : الفرع الثاني

فقد ظهرت نظرية أخرى في أواخر القرن المنتج، نظرا لقصور فكرة الخطأ عن تبرير مسؤولية     

  :وعليه بفرنسا وهي نظرية تحمل التبعة التاسع عشر) 19(

  :من النصوص المنظمة لمسؤولية المنتج في القانون الفرنسيموقع النظرية  - 1

حيث بدأ يؤسس نظام تبلور في القانون الفرنسي ي أا بدكان واضحا أن توجها جديد     

المتعلق بسلامة  21/07/1983المنتجات المعيبة خاصة بعد صدور قانون المسؤولية عن فعل 

دوار الإرادة للتيسير أمن المستهلكين حتى وان كان هذا القانون لم يستهدف إلا تحديد مهام و أو 

وحالة وجود منتوجات خطرة ولم ينظم بشكل مباشر مسؤولية المنتجين ولا تقرير  روإزالة الأخطا

                                                           

كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه   ويسبب ضررا للغير، يلزم " على أنهج .م.ق 124تنص المادة  -  1
  "من كان سببا في حدوثه بالتعويض

  .47معاشو، المرجع السابق، ص أحمد  -  2
3
  .128شهيدة قادة، المرجع السابق،  -  
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إلى أن المنتوجات الخطيرة للتداول من طرح ستهلكين حينما يلحقهم ضرر للم التعويض المناسب

في "  على أنه حيث  نصت 660-83من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  ىصدرت المادة الأول

أن توفر بولة والمتوقعة من محترف يجب الظروف العادية للاستعمال وفي الشروط الأخرى المق

لأمن المشروع الذي يمكن أن ينتظر قانونا وأن لا تحمل أي المنتجات والخدمات، السلامة وا

ويلاحظ أن هذا النص يركز على فكرة السلامة والأمن من  ،1"أضرار بصحة وسلامة الأشخاص

  .المخاطر التي تحدثها المنتجات  والخدمات

موضوعي بعيدا عن فكرة الخطأ  أساسمسؤولية المنتج على لوبعدها أصدر قانونا خاصا       

 "directive  حيث أدمج المشرع الفرنسي التوصية الأوروبية وتجسيدا لفكرة المخاطر

"européenne  389- 98المدني وذلك بإستحداث قانون رقم  في القانون 1985لسنة 

  ف.م.ثالث من قالكتاب ال إلى، حيث أضاف الباب الرابع مكرر 1998ماي  19والصادر في 

ة دما) 18(والذي حمل عنوان المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، وذلك ضمن ثمانية عشر 

  . 18مكرر  1386 إلى 01مكرر 1386وهي مجسدة في المواد من 

دون خطأ حسب ما ببحيث كرس المسؤولية  أكثربرزت نظرية المخاطر  وبهذا القانون     

التي أكدت على قيام مسؤولية المنتج بقوة القانون، إلا إذا و  11 ررمك 1386نصت عليه المادة 

هذا القانون انطلق من قاعدة موضوعية قائمة على فكرة و ثبت أسباب الإعفاء من المسؤولية، أ

على أن المنتوج المعيب هو الذي لا يتوفر على  4 ررمك 1386المخاطر عندما نصت المادة 

انون الفرنسي بثلاث خصائص سؤولية الذي أنشأه القويتميز نظام الم .2الأمان الذي تنتظره

                                                           

  .123كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص  -  1
  .وما يليها 196قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -  2



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر  	ول  ا���ب�ا�  

 

163 

 

نظام محدد للمسؤولية يعتبر نظاما خاصا لا يمكن اعتباره من  ى هوولالأناحية ال، من رئيسية

  ثانية الناحية المن و  قبيل المسؤولية العقدية كما لا يمكن اعتباره من قبيل المسؤولية التقصيرية

أساس ثبوت المسؤولية بمجرد ثبوت الضرر منسوبا إلى  شأ مسؤولية موضوعية تقوم علىقد أن

عيب المنتوج ولا يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ المنتج، و أخيرا وبحسب الأصل فهو يتصل 

  .1بالنظام العام حيث لا يجوز للمنتج أن يتفق مع المضرور على استبعاده

  :موقع النظرية في القانون الجزائري - 2

تعديل قانون شرع الجزائري من هذه النظرية فيما يخص المنتج منذ لقد برز موقف الم      

مسؤولية الموضوعية الالذي نص فيه المشرع لأول مرة و  10-05بقانون رقم  2005المدني سنة 

وعليه قد تضمنت على المبدأ العام لمسؤولية المنتج  ،ج.م.من ق 2رمكر  140وذلك في للمنتج 

نجد أنها لا  ررمكـ 140عند رجوع إلى نص المادة و دثه منتوجاته المعيبة، عن الضرر الذي تح

ناتج عن بل تشترط لقيام هذه المسؤولية وجود ضرر سؤولية المنتج إثبات الخطأ تشترط لقيام م

المنتوج، وبذلك يكون المشرع الجزائري بموجب هذه المادة قد كرس نظرية المخاطر  عيب في

ولم يكتف المشرع بوضع المبدأ العام الذي تبنى مسؤولية المنتج  نوني تبنى عليهكأساس قا

إذ حمل الدولة عبء تعويض الأضرار الجسمانية الحماية نه وسع من دائرة إمسؤولية المنتج بل 

المادة جات المعيبة سواء لعيب فيها أو لخطورتها وذلك ما نصت عليه الناتجة عن المنت

                                                           

  .125كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص  -  1
2
في منتوجه حتى ولو  عن الضرر الناتج عن العيب  يكون المنتج مسؤولا" على أنهمكـرر  140المادة ��ص  - 

  "لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية



�ا��ي  ا������ �� ا������ ا���و�� ��ر  	ول  ا���ب�ا�  

 

164 

 

ف، .م.من ق 1-1386مصدرها المادة مكرر  140من المادة  1ونجد أن الفقرة ، 11ررمكـ140

  .2ف.م.من ق 3- 1386 المادة مكرر مصدرها 140الفقرة الثانية من المادة أما 

نون الفرنسي المشرع الجزائري قد تبنى نظرية المخاطر متأثرا في ذلك بنصوص القاإن        

حيث خصص نصوص أخرى كما فعل المشرع الفرنسي  لكنه لم يفرد لها ه الأوروبي،يوالتوج

ر مقابل ثمانية عش 1مكرر 140مكرر و 140مادتين فقط المشرع الجزائري لمسؤولية المنتج 

الهدف الذي سعى إليه المشرع من جراء إقراره لهذا يبقى لكن  .مادة في التشريع الفرنسي) 18(

من إثبات خطأ الشخصي للمنتج وتأسيس  النوع من المسؤولية هو حماية المضرور وذلك بإعفائه

هذا الأخير على أساس المعيار موضوعي ونقول من وجهة نظرنا إن إقامة مسؤولية ولية مسؤ 

نظرا لما قد ينجر  الحوادث التي تأتي من المنتجالمنتج على أساس الضرر هو الأنسب في مثل 

  .عنها من حوادث تصيب المضرور

  :المسؤولية الموضوعية للمنتجأركان : المطلب الثالث -

المسؤولية الموضوعية للمنتج يستلزم توافر ثلاثة أركان والتي نص عليها  لكي تقوم     

الضرر و عيب في المنتوج  والعلاقة السببية : والتي تتمثل في  3المشرعين الفرنسي والجزائري

  .بين العيب والضرر

  

                                                           

إذا انعدم " على أنه 1مكـرر140لمادة ، ونصت ا.130.131ص .، صكريم بن سخرية، المرجع السابق -  1

  ".المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر
،مقالة منشورة في مجلة القانون الإقتصادي "الآثار المترتبة عن المسؤولية المدنية المنتجمحمودي فاطيمة،  -  2

  .112،ص ،2009،سبتمبر 2 جامعة وهران،ع والبيئة، تصدر عن مخبر القانون الإقتصادي والبيئة،
  .ج.م.قمكرر من  140ف وأنظر الى المادة .م.من ق 9ررمكـ 1386المادة أنظر الى  -  3
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  الضرر : الركن الأول  -

لحقت هذه الأضرار  الذي يحدث بسبب المنتجات المعيبة سواءوهو ذلك الضرر      

قد جاء نص عاما غير مقيد  ررمك 140المشرع الجزائري في المادة و  ،1أو بالأموالبالأشخاص 

  .    بحيث يفيد المعنى الذي جاءت به المادة على كل الأضرار المتصورة

  عيب في المنتوج: الركن الثاني -

العيب الذي يتلف الشيء أو يلحق  ذلك في المنتوج تعريفا ماديا بأنه يمكن تعريف العيب      

     ويمكن أن يعرف كذلك تعريفا وظيفيا بأنه العيب الذي يصيب الشيء في أوصافه، به الهلاك

  .2أو في خصائصه فيجعله غير صالح للاستعمال المحدد له

تعتبر " صود بالعيب بأنه المق 4 ررمكـ 1386 المادة  تف لقد حدد.م.أما في ق         

  لمشروعية أن يتوقعهافي حدود الأي شخص و ر السلامة التي يحق السلعة معيبا حينما لا توف

إلا بضمان السلامة والأمان اللذان يوفرهما المنتج، كما أن  والواضح من هذا التعريف أنه لا يهتم

م لتزاإ المشروع للشخص العادي، و حدد شروطا موضوعية لتقدير العيب وهو التوقع قد المشرع 

 ع للشخصو ق نتيجة، أما بخصوص التوقع المشر هو التزام بتحقيالمنتج بالسلامة في هذا المجال 

ك العيب إذ استبعد المشرع الفرنسي الرغبة الخاصة للمستهلالعادي فهو معيار موضوعي لتقدير 

  .3المشروعة للمستهلك وأقر التقدير على أساس الرغبةالمضرور أو احتياجاته الخاصة 

                                                           

   .الباب الأولفي الفصل الأول من و أنواعه راجع  مفهوم الضرر  -1
علي حساني، الالتزام بضمان الضرر عن عيوب  نقلا عن 54خميس سناء، المرجع السابق، ص  -  2

  .232،ص 04،2011س،ع.إ.ق.ع.ج.المنتجات،م
  .57عمار الزعبي، المرجع السابق، ص  -  3
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قد أشار إلى ركن العيب لقيام المسؤولية الموضوعية حسب مضمون المشرع الجزائري أما     

  . ، دون أن يقدم تعريفا لهذا الركنج .م.قمن  ررمك 140نص المادة 

التساؤل عن أسباب هذا الموقف،  إلىوعدم تعريف العيب في المادة السالفة الذكر يدفع       

حاجة  لا هالذي يضمنه البائع في الشريعة العامة ومنفقد يكون المقصود بالعيب هو ذلك 

يتلائم مع تطور  قد يكون المشرع أراد فسح المجال للفقه والقضاء، للبحث عن تعريفو  للتكرار؟

بحماية المتعلق  03- 09من قانون رقم  3المادة  إلىالحياة الإجتماعية، غير أنه بالرجوع 

المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، فالمنتوج السليم والقابل للتسويق هو الذي يكون خاليا من 

 المادةبإستقراء وأيضا  ،1أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك

يجب أن  حيث ممتالمعدل والم المستهلك وقمع الغشحماية ب المتعلق 03- 09رقم  قانونمن  9

كون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال ت

وذلك ضمن  أمنه ومصالحهأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و المشروع المنتظر منها، و 

وعليه يكون  ،ن قبل المتدخلينالشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها م

الضرر ناتج عن عيب في منتج طرح للتداول عندما يخرج عن سيطرة الصانع أو المستورد ومن 

وبالتالي لا يكفي لقيام   المسؤولية تكون عن الطرح الأول في السوقو  في حكمهما إراديا

المسؤولية مجرد إثبات تدخل المنتج في تحقق الضرر، بل يشترط أن يكون الضرر ناتج عن 

  .2ج.م.مكرر من ق 140عيب في المنتجات كما نصت عليه المادة 

  

                                                           

مكرر من  140المادة (  المنتوج كسبب منشئ للمسؤولية المدنية للمنتجمختاري رحماني محمد، عيب  -  1
  .23ص ،2013، 2ع، مقالة منشورة في مجلة المحكمة العليا،)القانون المدني

  .116ص  محمودي فاطيمة، المرجع السابق، -  2
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  العلاقة السببية: الركن الثالث -

العيب والضرر وهي العلاقة ية للمنتج قيام السببية بين نلمدايتوجب لقيام المسؤولية           

العلاقة السببية في  وتكون المنتوج والضرر الذي لحق المضرور،المباشرة بين العيب في 

وذلك بتوفر عنصريين أساسيين هما  للمنتج مبينة على التدخل المادي الموضوعيةالمسؤولية 

توج في العنصر المادي والعنصر المعنوي، بحيث إقامة الدليل على وجود العيب قبل إطلاق المن

بحسب الأصل يلزم المضرور أن يقيم الدليل على الوقت الذي ظهر فيه التداول بإرادة المنتج  

ل هو السبب في إحداث الضرر العيب لإثبات أن تعيب المنتوج وإطلاقه الإرادي في التداو 

إلى أن  RIVELذهب الأستاذ ريفل و خاصة أمام صعوبة تقديم المضرور الدليل على ذلك، 

في الأمر في مثل هذا الفرض يتعلق بقرينة قانونية بسيطة، مضمونها أن السلعة المتسببة 

نوي ر المعمما يخفف من أثر الافتراض ويجعله مقبولا أما العنصالضرر معيبة منذ إنتاجها 

أي كون السلعة طرحت بإرادة المنتج  ،1في التداول بإرادة المنتجيتمثل في إطلاق المنتجات 

  .تخليه عن حيازتها تقوم مسؤوليته بمجرد

  :أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية: المطلب الرابع -

، فكقاعدة عامة           مة على أساس المسؤولية الموضوعيةإذ كانت مسؤولية المنتج قائ      

إنما ترتبط بالنشاط لا تتعلق بأخطائه أو خطأ غيره و  لأنها مسؤوليتهيتنصل من  أنلا يستطيع 

في تفإذا تحققت تن أسباب تخفف من حدة هذه المسؤوليةرغم ذلك وضع المشرع  لكنذاته 

جاته المعيبة تحقيقا فالمشرع الجزائري قد وضع حدودا لمسؤولية المنتج عن أضرار منت .مسؤوليته

للمنتج التخلص من على أسباب معينة بتوافرها يجوز  نصف زن بين أطراف عقد الاستهلاك، للتوا

                                                           

  .وما بعدها 74، المرجع السابق، ص خميس سناء -  1
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فلقد نص أيضا على أسباب المشرع الفرنسي  أما، ولية والتي تعرف بالأسباب العامةهذه المسؤ 

  .اب خاصةمة ونص أيضا على أسبعاالتي تنفي المنتج من مسؤوليته حيث نص على أسباب 

واعد العامة في القلك الأسباب التي تناولها المشرع يقصد بها ت :الأسباب العامة :الفرع الأول -

منتج أن يتخلص من للو  .هي تتمثل في السبب الأجنبي أو القوة القاهرةفي القانون المدني و 

، على بالمستهلكأحدث ضررا أو جزئيا على الرغم من أن منتجه المعيب قد المسؤولية كليا 

، بل تسبب في وجود قوة لم يساهم فيه المنتج وجعله ضارا عتبار أن العيب الذي أصاب المنتجإ

سواء كان المستهلك  لا يمكن للمنتج أن يواجهها، أو كانت بفعل شخص آخر حيثقاهرة 

وما ج .م.ق 127ا ما نصت عليه المادة وهذ المضرور في حد ذاته أو شخصا آخر مسؤولا عنه

  .ف.م.ق 1/ 1184نص المادة  ايقابله

ويمكن تقسيمها إلى أسباب مطلقة وأسباب نسبية، حيث إن : الأسباب الخاصة :الفرع الثاني -

تحدثها أضرار  عتبار المنتج ذات طبيعة خاصة من حيث تأسيسها على فكرة المخاطر التيإ

 و التخلصأ الخاصة كدفوع للتحلل، قد يدفع المنتج إلى إثارة بعض الأسباب المنتوجات المعيبة

من المسؤولية الملقاة على عاتقه وتتمثل هذه الأسباب الخاصة في عدم طرح المنتوج للتداول، 

في التداول، كما يستطيع المنتج أن يثبت أن حالة المعرفة د العيب لحظة طرح المنتوج وعدم وجو 

لحالات التي اهي تلك و  ،1العيب لم تكن لتسمح باكتشافة المتوافرة حال طرح المنتوج العلمي

 يمن التوجيه الأوروب 7ف، والمادة .م.ق 11ررمك1386أشار إليها المشرع الفرنسي في المادة 

  :نهأعلى 

  

                                                           

  .182.183 ص.ص ، المرجع السابق،كريم بن سخرية -  1
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  :الأسباب المطلقة: أولا

و كل تخل إرادي عن حيازة للتداول هالمنتوج إن طرح  :الدفع بعدم طرح المنتوج للتداول - 1

نتج لا يتكون إلا بتوفر تقوم عليه المسؤولية الموضوعية للم، فركن العيب الذي المنتوج

عنصر المعيوبية وعملية الطرح للتداول، وبالتالي إذا لم يقم المنتج بطرح المنتوج  ،عنصريين

في و  دعى بها المضرور فما عليه إلا استعمال هذه الحالة كدفع،إ، وإن لا تقوم مسؤوليتهلتداول 

يكون المنتج مسؤولا بقوة القانون إلا إذا ما "  1قرة ف 11رر مكـ 1386هذا الصدد تنص المادة 

بحيث يكون الشيء مطروحا للتداول وفقا للإرادة الرضاء  ،1"أثبت عدم طرحه للمنتوج في التداول

أنه لم يقم ثبت أالحر الصادر من جانب المصنع أي المنتج وعليه لا يكون المنتج مسؤولا إذا 

وهذا لا سيما في الحالات التي لا يكون فيها الشيء قد تم تسليمه بعد بطرح هذا المنتج للتداول 

  .2أو إذا تمت سرقته ثم إعادة بيعه

إن المنتج يمكنه أن يعفى من  :الدفع بعدم وجود العيب لحظة طرح المنتوج للتداول - 2

ن هذا العيب قد نشأ لا حقا أح المنتج للتداول و ن قائما وقت طر و المسؤولية إذا أثبت أن العيب يك

مطالب بإثبات عدم نسبة العيب إن المنتج في هذه الحالة وعليه ، 3على طرح المنتج للتداول

المؤدي للضرر إليه، كأن يرجع لخطأ المضرور أو الغير كما يطالب بإقامة الدليل على أن 

  .العيب نشأ بعد طرح المنتوج في السوق

                                                           

  .141خميس سناء ، المرجع السابق، ص  -  1
2 - (P) GANOZZI, »La responsabilité du fait des produit défectueux dans l’union Européenne 

après la directive du 25 juillet 1985 », thèse, Montpellier 1 . 
دار الجامعة الجديدة،  ،)دراسة مقارنة(عن أفعال المنتجات المعيبة  ةمحمد أحمد المعداوي، المسؤولية المدني -  3

  .633ص  ،2012مصر، الإسكندرية،
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يمكن للمنتج        :المنتج لم يكن مخصصا للبيع أو أي شكل من أشكال التوزيع الدفع بأن-3

قتصادي للمنتوج أي بغرض الربح، فإذا أثبت المنتج أنه لم يعد إأن يدفع  بعدم وجود غرض 

وفقا  نه قام بالإنتاج لأغراض شخصية، فإنه لا يكون مسؤولاأالسلعة إلا بقصد إجراء التجارب أو 

إنما يمكن الرجوع عليه في ضوء الأحكام العامة للمسؤولية المدنية و ، لنظام المسؤولية اللاخطئية

  .1التي تقوم على أساس الخطأ الشخصي

  :وهي التي ترتبط بتقدير العيب ومخاطر التطور العلني :الأسباب النسبية  - ثانيا

قرة ف 11ررمكـ1386د ورد في نص المادة لق :الدفع بالالتزام بالقواعد التشريعية والتظيمية - 1

ستطاع إثبات إمن التوجه الأوروبي أن المنتج يمكن أن يتخلص من المسؤولية إذا  7والمادة  5

رجوع العيب إلى إنتاج السلعة وفقا لما ورد في قواعد قانونية آمرة والتي لم يكن باستطاعته 

  .مخالفتها

لذي وا  ن مصطلح مخاطر التطور العلميإ :العلميالدفع باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور  - 2

ستعماله واللجوء إليه في الآونة الأخيرة فإنه يعني كشف التطور العلمي والتكنولوجي إينتشر  أبد

عن عيوب وجدت في المنتجات عند إطلاقها في التداول في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم 

وترجع هذه المخاطر التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد إطلاق  ،التكنولوجي أو الفني تسمع باكتشافه

من  4 فقرة 11 ررمكـ 1386لمنتجات في التداول، ولقد نص المشرع الفرنسي في المادة ا

والتي رد شروط مقيدة للأخذ بهذا الدفع ف كسبب من أسباب دفع مسؤولية المنتج، وأو .م.ق

                                                           

  .254حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص  -  1
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زمة لمنع الضرر بمجرد العلم به فإذا لم يقم يتخذ المنتج الإجراءات اللا أنتتلخص في ضرورة 

  1بذلك فإنه يحق التمسك برفض هذا الدفع الخاص بالإعفاء من المسؤولية

 

  

                                                           

 ،)دراسة مقارنة(ولد عامر الطيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته  -  1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الدكتوراه في القانون الخاصرسالة لنيل شهادة 

  .152، ص 2010تلمسان،
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  في التشريع الجزائري أثار المسؤولية الموضوعية: الباب الثاني

من بقاء لإزدياد الهائل للضحايا لنتيجة المسؤولية التقليدية  إليهلقد أدى العجز الذي وصلت      

تحديد من يتحمل  يصعب فيها كثيرة حالاتوذلك من خلال وجود دون تعويض، المضرورين ب

 الأحيانعض للقاضي يسبب في ب يةالسلطة التقدير  إلى التعويض خضوعأيضا و  عبئ التعويض

للمسؤولية الموضوعية في نظامه  الوطنيعتناق المشرع وإ  ،حق المضرورفي  وظلما إجحافا

هدفها الأول تعويض  ،بالتلقائية في التعويضإلى بروز آليات جديدة تتميز أدى  ،التشريعي

  .وتلقائية الضحايا بصفة مباشرة

 إلىالتطرق  لا بد من ليتضح المفهوم أكثر أنهرأينا  هذه الآليات التلقائية دراسةوعليه قبل     

مبرزين في ذلك مفهومه وسلطة القاضي في  )الفصل الأول(في  التعويض وفقا للقواعد العامة

ر و ندرس الآليات التي جسدها المشرع الجزائري والتي من خلالها تكفل للمضر وبعدها س، تقديره

الفصل ( في وذلك وفقا للنظرية الموضوعية  الحصول على التعويض المناسب حقأو الضحية 

   .)الثاني
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  العامةقواعد لالتعويض وفقا ل: الفصل الأول 

فكرة عقاب المخطئ في ظل الشرائع  لقد كان الالتزام بالتعويض عن الضرر يقوم على

البدائية والقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، ثم بدأ التعويض يقتصر على الوظيفة 

الإصلاحية التي تهدف إلى جبر الضرر وهذا في ظل فقه الشريعة الإسلامية من ناحية وفيما 

الوحيدة للتعويض  الوظيفة هي، لتصبح هذه من ناحية أخرى خلص إليه القانون الفرنسي القديم

  .، وتنفصل بذلك المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية1المدني الفرنسي نينبوضع التق

 ادو ثم من الم 133إلى  124لقد قنن المشرع الجزائري أحكام التعويض في المواد من 

المدني مستمدا إياها من التقنين الفرنسي، ناقلا الفكر الذي استقر  القانونمن  187إلى  182

  .عليه هذا الأخير، باعتبار أن وظيفة التعويض هي الإصلاح لا عقاب المخطئ

     أما في، التعويض اهيةم )المبحث الأول(مبحثين سنتناول في  إلىوسنقسم هذا الفصل 

  التعويض تقدير في القاضي وسلطة التعويض رقطإلى  تعرضسن )المبحث الثاني (

 

 

 

 

 

                                                           

  .228ص  ،1988، دار الفكر العربي، بيروت،تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ،يقدسو . محمد إبراهيم -  1
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  التعويض ماهية :المبحث الأول

قيام المسؤولية ل ع القانون المدني، وكذا أهم أثرتباره موضوع من مواضيعإن التعويض با        

من حيث صوصا، فقد لاق اهتماما فقهيا مميزا المدنية عموما وعن المسؤولية الموضوعية خ

الفقهية وتجاذبها خاصة من حيث تعريف التعويض وكذا  الآراءتنوع  إلى، مما أدى دراسته

خاصة فيما يتعلق بتعويض الضرر العناصر المكونة له، والأضرار التي يشملها التعويض 

  .المعنوي في مجال المسؤولية

المطلب (في  وأنواعه التعويضف يتعر بيان تنحاول التطرق لها عند سكل هذه النقاط          

  .دعوى التعويضفيه إلى  سنتطرق )المطلب الثاني(في ، أما )ولالأ 

   مفهوم التعويض :المطلب الأول

يض وتمييزه عن تعريف التعو  )الفرع الأول(في فرعين يتناول سنعالج في هذا المطلب       

  .سنبحث عن أشكال التعويض )الثاني عالفر (أما في ، النظم المشابهة له

  وتمييزه عن النظم المشابهة لهتعريف التعويض : الفرع الأول

ثم نميزه عن ما يختلط ، لإعطاء تعريف للتعويض يجب أن نحدد معناه لغة ثم اصطلاحا      

  .به من أنظمة قانونية

  تعريف التعويض  :أولا

 فىكتإوإنما  ف التعويضيتعر يرد فيها لم نقل الكل لم  إنمعظم النصوص القانونية  أننجد       

     من القانون المدني العراقي 209المادة  جاءتمثلا ف أهميته وكيفية تقديره،التشريع فقط ببيان 
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      أقساطا ، ويصح أن يكون التعويض طريقة التعويض تبعا للظروفتعين المحكمة على أن 

  .1مرتبا ويجوز في هذه الحالة بأن يقدم تأمينا إيرادا أو

تعرض مباشرة لبيان طريقة تعويضه وتقديره مثله مثل التشريعات  قدفأما المشرع الجزائري        

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا "  على أنه ج.م.من ق 132حيث نص في المادة  ،الأخرى

ز في كلتا ويجو  كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويصح أن يكون التعويض مقسطا للظروف،

ر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا دويق ،المدين بأن يقدر تأميناالحالتين إلزام 

ما كانت عليه أو أن يحكم وذلك  إلىللظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة 

المشرع أن   ويبدو جليا ،2على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع

  .هو التعويض النقديدة أن الأصل في التعويض قد جعل في هذه الما

عن جبر  صطلاح التعويض عند الحديثإلا يستعملون فإنهم فقهاء الشريعة الإسلامية  أما      

   دهم يحمل في طياتهعن هذا الأخيرو صطلاح الضمان أو التضمين، إوإنما يستعملون  الضرر

المدني، وعليه ورد الضمان بمعنى اصطلاح التعويض عند فقهاء القانون ما يقصد به من 

التعويض على لسان الفقهاء، ومن ذلك ما ذكره الإمام الغزالي من أن الضمان هو واجب رد 

أو بدله بالمثل أو بالقيمة وعرفه الشوكاني بأنه عبارة عن غرامة التالف، وعرفه الأستاذ  الشيء

  .3غيرالدكتور مصطفى الزرقاء بأنه التزام بتعويض مالي عن ضرر لل

                                                           

المركز  ،1ط ،)دراسة مقارنة( الورثة إلىانتقاله ومدى التعويض عن الضرر  صدقي محمد أمين عيسى، -  1

  .47ص  ،2014مصر، القاهرة، القومي للإصدارات القانونية،
  .المرجع السابق المعدل والمتمم، 10-05قانون رقم  -  2
  دار الجامعة الجديدة والقانون المدني، محمد فتح االله النشار، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي -  3

  .26.27ص.ص ،2002الإسكندرية، مصر،
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      لقضاء لجبر الضرر محوا أو تخفيفاهو وسيلة ا على أنه التعويضيمكن أن نعرف و          

وينبغي أن يتكافأ مع الضرر لا تأثير لجسامة الخطأ فيه وهو يدور مع الضرر وجودا وعدما و 

     مقدار الضرر كي لا يكون عقابا ، فلا يجوز أن يتجاوز دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه

  .1أو مصدر ربح للمضرور

  المشابهة له  المفاهيمتمييزه عن : ثانيا

  التعويض المدني والعقوبة الجنائية - 1

عن المسؤولية الجزائية أصبح التعويض في الوقت نفصال المسؤولية المدنية إبعد        

  . ية تختلف عن غاية ومفهوم العقوبةالحاضر له مفهوم وغا

     ن تثبت مسؤوليتهالذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي على متعتبر العقوبة الجزاء حيث         

      الحق وأهمهاالجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصية  إيلام، فهي رتكاب جريمةإفي 

 إلىالتعويض في المسؤولية المدنية فهو جزاء مدني لا يهدف  أما ،2الحق في الحريةفي الحياة و 

من نلمس الفرق بينهما  أنويمكن  الإمكان، رومحوه قد ضرارمدعى عليه بل إصلاح الأمعاقبة ال

أهمية بالغة في تقديرها ومن ضمن تلك  الاعتباراتفرض العقوبة تكون لبعض أن  :يلي حيث ما

بينما  ارتكاب الجريمةزمان و  رتكاب الجريمةإومكان  أو المجني عليه شخصية الجاني الاعتبارات

  .ثر في تقدير التعويضأأي  الاعتباراتلا يكون لأي من تلك 

                                                           

  47، ص المرجع السابق صدقي محمد أمين عيسى، -  1
  .289ص  ،2013هومة، الجزائر،، دار بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن -  2
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     ة بينما بوفاة المحكوم عليه وهذا طبقا لمبدأ شخصية العقوبالعقوبة  أيضا تسقطو           

في فرض  أيضا، 1ى تركتهللا يسقط الحق في التعويض بوفاة المحكوم عليه ويجوز التنفيذ به ع

 قانون العقوبات الجزائريالأولى من طبقا للمادة و الشرعية،  أبمبدهو مقيد بما يعرف العقوبة 

فلا يجوز للقاضي تجريم ، 2"تدابير الأمن بغير قانون لا جريمة ولا عقوبة أو" نصت على أنه

في  الفعل لم يجرم بنص أو توقيع عقوبة لم يرد بها نص، كما لا يجوز له استعمال القياس

    .3لعقابالتجريم أو ا

تبعا لمقدار الضرر المراد جبره، إضافة يتحدد  فهو ،التعويض لا يوجد تحديد لمقدارهأما        

  الضارة لعدم إمكانية حصرهاتحديد الأفعال  للظروف التي تلابس الضرر، ولا يوجد أيضا

ويقتصر دور المشرع على إيراد نص عام يقرر فيه مسؤولية الشخص عن كل فعل يلحق ضررا 

 .4للغير

  ديةيالغرامة الجنائية والغرامة التهد يتمثلان فيقسمين  إلىة تنقسم الغرام :الغرامةالتعويض و  -2

 إلزامي هو  العقوبات الأصلية أنواعنوع من  خيرةتعتبر هذه الأ: التعويض والغرامة الجنائية -أ

محددة وتكون الغرامة الجزائية  المحكوم عليه بأن يدفع للخزينة العمومية المبلغ المعين في الحكم،

                                                           

 )دراسة مقارنة(التعويض عن الفعل الضارابراهيم صالح عطية الجبوري، العوامل المؤثرة في تقدير  -  1

  . 20.21ص .ص ،2013لبنان،  الحلبي الحقوقية، منشورات
   المتعلق بقانون العقوبات 1966جوان  08 الموافق لــ 1386فر ص 18 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -  2

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11الموافق لــ 1386صفر  21الصادرة بتاريخ  49ع  ر،.ج
  .76أحسن بوسقيعة، المرجع  السابق، ص  -  3
4
  .22، المرجع السابق،ص ابراهيم صالح عطية الجبوري - 
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بينما  ،التحديدذلك يتجاوز  أني ضمن قبل المشرع بحد أدنى وحد أقصى وليس باستطاعة القا

  .المتضرر إلىويذهب مباشرة  ،مبلغ التعويض غير محدد من قبل المشرع

عبارة عن مبلغ من النقود يحكم به  إن الغرامة التهديدية هي :ديديةهالتعويض والغرامة الت - ب

  .المتأخر عن تنفيذ التزامه على المدين

القاضي و  ب بخلاف الحكم بالتعويض أنه حكم واجب التسبيب،سبغير مالحكم فيها يكون و      

 .الحكم ذلك إصدار إلى أن يبين الأسباب التي دفعتهملزم 

  التعويض  شكالأ :الفرع الثاني

 )ثانيا(الإتفاقي الشكل و  )أولا(منها الشكل القانوني التعويض يتخذ ثلاثة أشكال  إن       

  :)ثالثا(الشكل القضائيو 

  :الإتفاقيالتعويض  - أولا

      العقد إبرامحيث يتفق الأطراف أثناء من التعويض في المسؤولية العقدية نجد هذا النوع         

 سيدفع للمضرور وهذا نتيجة لإخلالحق على تحديد مقدار التعويض الذي تفاق لاإأو في 

     ج للأطراف.م.ق 183أجاز المشرع الجزائري في المادة  ولقدلتزامه التعاقدي، إالمدين بتنفيذ 

        وذلك بالنص عليها في العقد الذي أبرم بينهما التعويضيحددوا مسبقا قيمة  أنالمتعاقدين  أو

  من نفس القانون 176يراعي ذلك أحكام المادة  أن، على تفاق لاحق لإبرام العقدإأو في 

الذي يقصد به  مى ذلك بالشرط الجزائيسو ي بالالتزامقبل وقوع الإخلال  الاتفاقويشترط أن يتم 

الموجود بين المتعاقدين مسبقا حول مقدار التعويض الواجب أدائه إذا أخل المدين  الاتفاقذلك 
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مشع الجزائري هذا الشرط نظم ال ، وبعدم تنفيذه أو التأخر في تنفيذهأي  ،بالتزامهمستقبلا 

  .ج.م.وما يليها من ق 183من خلال المادة وأحكامه 

تدخل  لاستبعاد وهذا جزافيا مسبقا للتعويض،نه يعتبر تقديرا أوغرض الشرط الجزائي           

    أو شيئا أو عملا أو امتناعا عن عمليصح أن يكون مبلغا من النقود و القضاء في تقديره، 

        أن يستعمل بمثابة تهديد مالي للضغط على الطرف الآخر وحثه من خلاله يمكن كما

لشرط المقيد أو المحدد بدور ا أيضايقوم ، وقد لتزم به وعدم التأخر في تنفيذهإعلى الوفاء بما 

، أي كوسيلة للتخفيف من مسؤولية المدين كما هو الحال لو كان التعويض المتفق للمسؤولية

ا أورتكب غشا إ عليه مقدما أقل من قيمة الضرر، ولم يثبت أن المدين قد         1خطأ جسيم

   .المسؤولية الموضوعية في بالأخصو شرط في مجال المسؤولية التقصيرية مجال لهذا ال ولا

  :)التعويض الجزافي(  التعويض القانوني - ثانيا 

بنص صريح أو عن طريق تحديد المسؤولية هو ذلك التعويض الذي ينص عليه المشرع        

 وذلك بوضع أسس لتقدير التعويض ولو بصفة غير مباشرة من خلال تحديد بحد أقصى أحيانا

  .، ويسمى أيضا بالتعويض الجزافيالأقصى الذي لا يمكن أن يتجاوزه المحكوم به حد

 15- 74الأمر كومن تطبيقات هذا التعويض ما نصت عليه القوانين الخاصة مثلا          

من  حددحيث ، المعدل والمتمم وبنظام التعويض عنها امية التأمين على السياراتالمتعلق بإلز 

عن كل ضرر  التعويضهذا حساب طريقة و  المعوض عنهاالأضرار  الجزائري خلاله المشرع

  .معنويا أو سواء كان ضررا ماديا
                                                           

 ،2013الجزائر، هومة،دار  ي القانون المدني الجزائري،ف الالتزام أحكامبلحاج العربي،  -  1

  .222.223ص.ص
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المتعلق بحوادث العمل  13-83قانون رقم  أيضا من تطبيقات التعويض الجزافيو        

حدد التعويضات التي تمنح للمضرور من قبل هيئات الذي  ،المعدل والمتمم والأمراض المهنية

   .حادث عملبسبب  الاجتماعيالضمان 

  .هذا النوع من التعويض بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب وسنتناول     

  : التعويض القضائي -ثالثا   

فقا هذا و طبيعته ومداه و  يحددالأصل في التعويض أنه قضائي أي القاضي هو الذي إن        

في حالة و  ،التعويض القضائي توافر شروط قانونية ستحقاقلإويشترط  ،لضوابط وأسس محددة

الذي ينظر في الدعوى بتقدير قيمة التعويض الذي سيمنح غياب نص قانوني يتولى القاضي 

  .1للمضرور

الموضوع دون تقدير القاضي للتعويض يعد من المسائل الواقع التي يستقل بها قاضي إن       

 رر القابل للتعويض يعد من المسائلتحديد الض أن نسياندون  كمة العليا، لكنحرقابة من الم

في المبحث  وهذا ما سنفصله قابة عليهوللمحكمة العليا حق الر  ،والتي يتقيد بها القاضي انونيةالق

  .الثاني من هذا الفصل

  

                                                           

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي " ج على أنه .م.من ق 182نصت المادة  -  1

هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ،بشرط أن يكون هذا نتيجة 

  ".أو للتأخير في الوفاء به بالالتزامطبيعية لعدم الوفاء 

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد          " من القانون المدني العراقي على أنه  1فقرة  169 وقد نصت المادة

صدقي محمد أمين عيسى،المرجع السابق،ص  مقتبس من، " أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقرره

303.  
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   ضدعوى التعوي:  الثانيالمطلب 

ستعانة بالحماية القضائية لحقوقه وضع له المشرع الجزائري يستطيع الشخص الإلكي         

إلى القضاء وهي الدعوى  وسيلة قانونية أو أداة فنية التي بها يستطيع إيصال طلبه أو نزاعه

فالأولى يتحدد  ،إذا كانت الدعوى مدنية أو جزائيةويختلف موضوعها بحسب ما  القضائية

بصفة  التعويض اللازم لجبر الضرر، أما الثانية موضوعها يتحدد في الحصول على موضوعها

  . في الجزاء المطلوب توقيعه على الجانيعامة 

في  عن الدعوى المدنية جةناتال ضدعوى التعوي إلىوعليه سنتطرق في هذا المطلب       

  )الثانيالفرع (في  وسنتناول دعوى التعويض الناتجة عن الدعوى الجزائية ،)الفرع الأول(

  .الوقت الذي يقدر فيه التعويض )الفرع الثالث(ونخصص في 

   مفهوم دعوى التعويض: الفرع الأول 

 هي تلك أو دعوى المسؤولية يقصد بدعوى التعويض  :تعرف دعوى التعويض :أولا -   

على حقه في التعويض الجابر للضرر من  من خلالهايحصل  التي القضائية المقررةوسيلة ال

الطلب الذي يتقدم به المضرور ها ذلك يكون موضوعو  ،1ائالمسؤول عنه إذا لم يتم ذلك رضا

  . قصد التعويض عن الضرر الذي ألم به

  

 

                                                           

  ، دار المطبوعات الجامعية)والتقصيريةالمسؤولية المدنية التعاقدية ( عبد الحكم فوده، التعويض المدني -  1

  .175ص  ،1998مصر، الإسكندرية،
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  شروط دعوى التعويض : ثانيا -

         تتوفر له مصلحة قائمة أنو صفة اللقبول دعوى التعويض أن تكون للشخص  يجب        

  .1أو محتملة يقرها القانون

      القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية  مهي الحق في المطالبة أما :الصفة - 1

   .التي تربط أطراف الدعوى بموضوعه هي تلك العلاقةف .في التقاضي

لصاحب الحق لدعوى والمركز القانوني لرافع اللشخص لقانوني المركز اليتوفر  أنيجب و       

          ز القانوني للمعتدي ويشترط وجود تطابق بين المركز القانوني للمدعي عليه والمرك المدعي

  .2هذا الحق على

 القضاء إلىوقت اللجوء  القضائيةوهي المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة  :المصلحة -2

لا دعوى دون مصلحة، وتكون و هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها 

فيكون الغرض  ،مركز قانوني أوحق  إلىحينما تستند وهذا إما مصلحة قائمة هذه المصلحة 

إما  وأ ،المركز القانوني من العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر أوحماية الحق  هامن

تتولد مستقبلا  ولم يتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق الاعتداءإذا لم يقع  وهذامحتمله مصلحة 

والمصلحة المحتملة التي يقرها القانون هي التي يكون الهدف من ورائها منع  ،أبدا وربما لا تتولد

                                                           

المتضمن قانون  2008فيفري  25الموافق لــ  1429صفر  18المؤرخ في   09-08قانون من  13المادة  -  1
  .2008افريل  23الموافق لــ  1429ربيع الثاني  17المؤرخ في  21ع  ر،.ة، جالإجراءات المدنية والإداري

  ديوان المطبوعات الجامعية ة،قانون الإجراءات المدنية والإداريفريجة حسين، المبادئ الأساسية في  -  2
  .15ص  ،2013الجزائر،
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      قبول أي طلب أو دفع  وهي ليست شرطا لقبول الدعوى بل هي أساس، 1وقوع ضرر محتمل

  .2في الحكم أو طعن

  أطراف دعوى التعويض : ثالثا -

  :المدعي  - */

سواء هو من يطالب بتعويض الضرر الذي لحق به،  دعوى التعويضالمدعي في         

وعليه يجب أن يثبت المدعي أنه  ،رتد عليه من ضرر أصاب غيرهإة أو أصابه الضرر مباشر 

تقبل دعواه إلا إذا  لا، و ماديا أم معنويا، سواء أكان هذا الضرر احب الحق الذي وقع الضررص

  .توفرت فيها شروط قبول الدعوى

       وفي حالة وفاة المدعي يجوز أن يباشر هذا الحق خلفه العام سواء كان وارثا له          

ئنه عن طريق الدعوى أو موصى له بحصة من مجموع أمواله، ويجوز مباشرة هذا الحق من دا

ذلك  جزئي فلا يجوز أوجسميا ترتب عليه عجز كلي  أوإذا كان الضرر أدبيا  أما، غير المباشرة

  .لأنه يعتبر من الحقوق الشخصية المتصلة بشخص المدين وحده

         تقل سيضر الفعل الواحد أكثر من شخص فيصيب كل مضرور ضرر م أنويمكن           

ن المضرورين الحق في رفع دعوى في هذه الحالة لكل واحد م ،عن الضرر الذي أصاب الآخر

  . شخصية مستقلة

  

                                                           

، 2009، 2 طمنشورات البغدادي، الجزائر، . شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبربارة عبد الرحمان،  -  1

  .43.44ص .ص
  .15ص  السابق،فريجة حسين، المرجع  -  2
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  :)المسؤول عن فعل الضار( عليه  المدعى –*/   

ضررا  نتج عنهرتكب الخطأإالذي أي المطالب بجبر الضرر وهو ذلك الشخص              

      حيث يعتبر مسؤولا عن الفعل الضار الذي لحق بالمضرور، سواء كان مسؤولا ، بالمدعي

  .ي في حراستهأو عن فعل غيره أو عن الشيء الذ عن فعله

  التعويض الجهة القضائية المختصة في دعوى  : رابعا -

ويقصد به ولاية القضاء  ،من المسائل الجوهرية في سير الدعوى الاختصاصيعد            

المتقاضي رفع على و  الإقليمي، عقوالمو  بالفصل في القضايا المطروحة أمامه وفقا لمعايير النوع

إما بموجب القواعد العامة أو بنص  النوعي،وفقا لمعايير الموقع الإقليمي و  دعواه القضائية

     .1خاص

ولاية الجهة القضائية على اختلاف (النوعي  تطبيقا للقواعد العامة فيؤول الاختصاصو          

ية بصفتها صاحبة للمحاكم العاد الدعوى الرامية إلى طلب التعويض للفصل في )درجاتها

   .2وبالتحديد إلى القسم المدني الاختصاص العام

ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعوى المرفوعة ( الإقليميختصاص أما بخصوص الإ        

طبقا للقواعد  الاختصاص يؤول ،)معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي إلىاستنادا  أمامها

العامة للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له 

موطن له، وفي حالة خر آجهة القضائية التي يقع فيها لل الاختصاصموطن معروف يعود 

                                                           

1
  .80المرجع السابق،ص  بربارة عبد الرحمن، - 

 . المرجع السابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 09-08رقم قانون   2-
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 الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم الاختصاصؤول اختيار موطن ي

  .1ينص القانون على خلاف ذلك

     يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع ،في حالة تعدد المدعى عليهم أما        

   .2في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

الدعوى الرامية لطلب التعويض عن الضرر  على القاعدة العامة ترفع ستثناءإكويمكن        

  .3ختصاصها الفعل الضارإاللاحق بالمصاب إلى المحكمة الواقع في دائرة 

  القضاء الجنائي أمامدعوى المدنية : انيالثالفرع 

  ودعوى جزائية دعوى مدنية :كل شخص تضرر من جريمة ينشأ عنه قانونا دعويان      

هنا يجوز للطرف المضرور أن يرفع دعوى و ، سببها الضرر المتولد عن الجريمة تربطهما علاقة

  الدعوى العمومية إليهاالمحكمة الجنائية التي رفعت  إلىالمسؤولية المدنية عن الفعل الضار 

  .4وتقوم هذه المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية

الجريمة في مطالبة المتهم أو المسؤول المدني عنه أمام من ر حق المتضر  تعتبر هيو       

يجوز للمدعي إقامتها و  .5القضاء الجزائي، بجبر الضرر الذي لحقه نتيجة الجريمة التي ارتكبها

  .ة بطريق التبعية للدعوى العموميةأمام المحكمة الجزائي

                                                           

  .المرجع السابق 09- 08من قانون رقم  37المادة الى  انظر -  1
  .من نفس القانون 38المادة الى انظر  -  2

  .نفس القانون من 2قرة ف 39المادة الى انظر   3-
  .240.241ص .ق،صبلحاج العربي، المرجع السا -  4
  .65، ص2013الجزائر ، هومة، دار ،8ءات الجزائية الجزائري، طمحمد حزيط، مذكرات في قانون  الإجرا -  5
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مباشرة الدعوى المدنية مع  1الجزائري انون الإجراءات الجزائيةق 3لقد أجازت المادة و       

 الجزائية، وتصدر بذلك المحكمة الجهة القضائية نفسها أمامالدعوى العمومية في وقت واحد 

ولجوء للدعوى العمومية  ةدعوى المدنيقاعدة تبعية  إلىوهذا استنادا  حكما واحدا في الدعويين

  .القضاء الجزائي ليس واجبا عليه، بل يجوز له أن يسلك في ذلك القضاء المدني إلىالمتضرر 

وهذا ما  القضاء الجنائي أو القضاء المدني إلىدعي المدني الخيار بين اللجوء لملحق يو         

نه يتعين أن ترجئ المحكمة أغير قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من  4نصت عليه المادة 

الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا المدنية 

  .كانت قد حركت

مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية  يجوزو        

ة تبعية نفسها وتصدر بذالك المحكمة الجنائية حكما واحدا في الدعويين وهذا استنادا إلى قاعد

  .2الدعوى المدني للدعوى العمومية

 1 قرةف 4و 1قرة ف 3ويعتبر حق الخيار الذي منحه المشرع للطرف المدني طبقا للمواد         

  ـله مبررات و تحكمه شروط من قانون الإجراءات الجزائية  247والمادة  5والمادة 

كذا كون والنفقات لخصوم الدعوى و ه يمكن إجمالها في توفير الوقت والجهد فأما مبررات       

القاضي الجزائي الذي ينظر في الدعوى المدنية أكثر إحاطة بظروف الضرر، إضافة إلى كون 

المطالبة بحقه في التعويض المدني أمام القضاء بمن الجريمة تمكين المدعي المدني المتضرر 

                                                           

جراءات والمتعلق بقانون الإ 1966جوان  08الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم   -  1
  .المعدل والمتمم. 1966جوان  10الموافق لــ  1386صفر  20بتاريخ  48 ع ر،.الجزائية، ج

  .المعدل والمتمم، المرجع السابق من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 3المادة  -  2
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قم فيها الحالات التي لم تالجزائي يترتب عليه بالضرورة تحريك الدعوى العمومية خاصة في 

  .النيابة العامة بتحريكها

القضاء المدني أن يرجع ويرفع دعواه أمام القضاء  إلىعند لجوئه للمتضرر لا يجوز و        

النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة  انتالجزائي إلا إذا ك

  .نون الإجراءات الجزائية الجزائريقامن  5ا ما تضمنته المادة ذوه ،المدنية حكم في الموضوع

جهة القضائية  أمامإذا ترك المدعي المدني إدعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى و        

القضاء  إلىتار المتضرر القضاء الجزائي، فيجوز له الرجوع عنه اللجوء خفإذا ا 1المختصة

   .المدني

  : استثناءات وهي أنه  يرد على ذلك إلا      

محكمة مدنية غير متخصصة فيحق له  مأنه إذا كان المدعي المدني قد رفه دعاه المدنية أما - 

  .المحكمة الجزائية مالرجوع عنها ورفعها أما

وإذا كان تحريك الدعوى العمومية جاء لا حقا لإقامة الدعوى المدنية فيجوز للمدعي المدني  - 

المحكمة الجزائية إذ لم يكن قد صدر  أمامالمحكمة المدنية الرجوع ورفعها  أمامعواه الذي رفع د

  .2من المحكمة المدنية حكم في الموضوع بعد

   :إما عن طريق وترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية      

                                                           

1
  .قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، المرجع السابقمن  247المادة  - 

.76ص السابق،المرجع محمد حزيط،  - 2
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من  74و 72وهو الطريق الذي نصت عليه المادتين لإدعاء المدني أما قاضي التحقيق ا - 

  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

         عن طريق التدخل في الدعوى أمام المحكمة الجزائية وهو ما نصت عليه المواد أو - 

  .انون الإجراءات الجزائية الجزائريمن ق 242المادة  إلى 239من المادة 

      المباشر بالحضور أما محكمة الجنح وهو الطريق المنصوص عليهعن طريق التكليف  أو - 

  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمكرر من  337في المادة 

  وقت تقدير التعويض  :الثالثالفرع 

هذا  أنذلك  ،يختلف في الواقع وقت تقدير التعويض عن وقت نشوء الحق في التعويض      

ما الوقت الذي يقدر أ ،ن مصدره هو العمل غير المشروعلأ ،1الضررينشأ من وقت وقوع  الأخير

       وقت تقدير التعويض يعد من الأمور التي يجبو  ،فهو يوم صدور الحكمفيه التعويض 

تأخر حسم الدعاوي من قبل المحاكم في أغلب  إلىعلى القاضي مراعاتها، وترجع أهمية ذلك 

المتمثل في طلباتهم الأحيان وذلك بسبب الزخم الموجود في ساحة القضاء أو بسبب الخصوم 

ذلك فإن تغير قيمة النقد يجعل  إلىوإضافة  بالتأجيل وعدم حضور في اليوم المحدد للمرافعة،

الأسعار من وقت وقوع رتفعت إإذا لة ما في حاو  .2ار التعويضدلمرور الزمن تأثير كبير على مق

ر الضرر وفقا للأسعار بلجأن يقدر ما يلزم على القاضي وقت صدور الحكم تعين  إلىالضرر 

                                                           

  .264بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  -  1
دار الفكر  ،)دراسة مقارنة( تعويض الضرر الأدبي في المسؤولية المدنية صلال حسين علي الجبوري، -  2

  .153.154ص.ص ،2014مصر، الإسكندرية، الجامعي،
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       أو قوته الشرائية هبوطا وكذلك إذا تغيرت في هذه الأثناء قيمة النقد  ،السائدة وقت الحكم

  .1مبلغ التعويضأو صعودا، تعين أن يراعي القاضي ذلك في تقدير 

حتما        يؤدي  أو في وقت آخر ن تم تقدير التعويض من يوم الذي وقع فيه الضررإحيث        

من تحمل التغيير للتنصل  ، ويستعملها المسؤول كورقة رابحةرقيمة الضر  تحمل المتضرر إلى

 أما، ممكنةحيث من خلالها تكون له مصلحة في إطالة النزاع إلى أقصى مدة  ي قيمة الضررف

التغيرات التي تطرأ في قيمة المسؤول  قدير التعويض في وقت صدور الحكم يتحملعي تإذا رُ 

  .الضرر

  طرق التعويض وسلطة القاضي في تقدير التعويض: المبحث الثاني -

يعتبر الضرر في بعض الأحيان مسألة شخصية تختلف بإختلاف الأشخاص وتتنوع        

بتنوع الظروف وعليه يصعب على المشرع الإحاطة بكل جوانبه، لهذا فقد خول المشرع لقاضي 

  .الموضوع المدني سلطة تقديرية في تقدير الضرر

الضرر الذي لحق المضرور    وحتى يتمكن القاضي من تقدير التعويض يتعين عليه تحديد       

قبل احتساب التعويض المقابل له، وبعدها يقوم بحصر الأضرار التي أصابته على وجه الدقيق  

       وبالسلطة الممنوحة له، ويقوم بتقدير التعويض المقابل لهذه الأضرار بإحدى طرق التعويض

  ).ب الثانيالمطل(  ويرجع ذلك إلى السلطة التقديرية له ،)المطلب الأول( 

  

                                                           

في الفعل الضار والمسؤولية  2 مفي الإلتزامات، ( سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -  1
  .553ص  ،1998لبنان، منشورات مكتبة صادر، في الأحكام العامة، المدنية،القسم الأول،
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  طرق التعويض: المطلب الأول -

الأولى  على طريقتين في التعويضالمشرع نص ج  .م.من ق 132و  131طبقا للمادتين       

صل جعل المشرع الجزائري أ وطريقة الثانية هي التعويض العيني،  أماقدي سمى بالتعويض النت

اعتبارات  إلىيرجع  هذا الأخيروتغليب  النقديالتعويض هو  في المسؤولية التقصيرية التعويض

التعويض العيني قد يحتاج  أنقد لا يحسم النزاع القائم، كما  أن التعويض العيني عملية حيث

، مما ةذلك تجنبا للمساس بحريته الشخصيعلى  من المدين الذي لا يمكن إجبارهتدخل شخصي 

   .1يقتضي صدور الحكم بالتعويض النقدي

سنتناول  )لفرع الثاني(، أما )الفرع الأول(في التعويض العيني  إلىوعليه سنتعرض      

 .التعويض النقدي

  التعويض العيني :الفرع الأول -

     محو ما لحقه  إلىذ يهدف إهو طريقة ناجعة بالنسبة للمضرور،  التعويض العيني إن       

    .2طالما كان ذلك ممكنا من ضرر

ل إلزام المسؤو ك ،مسؤولية التقصيريةإطار ال في في بعض الحالات يمكن الحكم بهو         

أن يطالب  هذه الحالة يجور للمضرور في، بإصلاح الضرر الذي ألحقه بسيارة المضرور

  .2 قرةف 132طبقا للمادة  بالتعويض العيني

                                                           

  .141صلال حسين علي الجبوري، المرجع السابق،ص  -  1
  .315ص  زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، -  2
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       صلاحاتالإ أنالمدين  اعتبار من بينها، من المشاكلقد يثير هذا التعويض بعض و         

  .  ة المضرور بالمزيدبمطالال إلىالتي قام بها الدائن غير كافية مما يؤدي ذلك 

يحكم طبقا  أنيمكن للقاضي ، تعذر فيها الحكم بالتعويض العينيحوال التي يالأوعليه في        

  .بمقابلج بالطريقة الثانية للتعويض وهي التعويض .م.ق 132للمادة 

  بمقابل التعويض : الفرع الثاني

  )ثانيا( و غير نقديأ )أولا( نقديا ماإ التعويض بمقابل يكون       

  :قدينالتعويض ال - أولا

من ذمته نتيجة  قيمة مالية جديدة موازية للقيمة التي فقدها المتضرر إدخال ويقصد به     

ولعل السبب يعود  الطريق الطبيعي لمحو الضرر أو تخفيفه ويعد لإخلال مدينه بتنفيذ التزامه،

، لذلك في كل حالة يتعذر فيها الحكم ثل وسيلة للتبادل ووسيلة للتقويمالنقود التي تم إلى

ولم يكن هناك سبيل للحكم بالتعويض غير النقدي يتعين على المحكمة أن  التعويض العينيب

قا في مجال المسؤولية ويعتبر هذا التعويض من أكثر الصور تطبي، 1تحكم بالتعويض النقدي

   .في هذا المجالوهو الصورة الغالبة  في ذلكإذ يعتبر القاعدة العامة  التقصيرية

به أيا كان خرى بأنه صالح للحكم التعويض الأعن غيره من طرق ويتميز هذا التعويض        

   واحدة من المال يدفع للمصاب دفعةإما مبلغ التعويض النقدي و يكون ، الضرر ماديا أو أدبيا

 ينقضي التعويضو  ،تحدد مدتها وعددها أقساطيدفع على شكل  أي يكون مقسطا أنيمكن  وأ

                                                           

  .138.139ص .ص المرجع السابق، ،صلال حسين علي الجبوي -1
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كان  بعجز دائم سواء إصابتهفي حالة  وذلكيراد مرتب مدى الحياة أو بإبسداد آخر قسط منه، 

  .1بوفاة المضروروهنا ينقضي التعويض  ،جزئيا أوكليا 

   :التعويض غير النقدي: انيثا

        فهو  القضاء، أمامالوسط بين التعويض العيني والتعويض النقدي  هذا التعويض يُشكل        

لا يحكم بتعويض نقدي  نهأكما  ،ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إلىيحكم بإعادة الحال  لا

ى سبيل إنما يحكم القاضي بأداء أمر معين علالواقع، و ديره بشكل يكافئ الضرر يتولى تق

الضرر المحكمة في بعض الحالات التي يتعذر فيها الحكم بتعويض  إليهأ جتلحيث  ،2التعويض

الذي قضى بإدانة المدعى  السب والقذف وذلك بنشر الحكمفي دعاوى والتي تتمثل ، بمقابل نقدي

رية هي الوسيلة والصورة الغالبة يوتبقى النقود في مجال المسؤولية التقص ،عليه في الصحف

  .لتقويم وإصلاح الأضرار

  سلطة القاضي في تقدير التعويض: المطلب الثاني -

 وذلك في المدني في تقدير التعويضالسلطة التقديرية للقاضي لب نتناول في هذا المط      

الفرع ( وهذا في لهذا التقدير  نتعرض إلى مدى رقابة المحكمة العلياثم بعدها  )الفرع الأول(

  .)الثاني

  

 

                                                           

  533ص ،السابقسليمان مرقس، المرجع  -  1
  .143المرجع السابق، ص  ،صلال حسين علي الجبوري -  2
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  ة للقاضي المدني في تقدير التعويضالسلطة التقديري: الفرع الأول

  تعريف السلطة التقديرية: أولا -

تلك الصلاحية التي يتمتع بها القاضي للقيام بعمله  أنهاعلى  السلطة التقديريةعرف تُ         

في جميع  أمامهالمقايسة لإقامة شرع االله في الأمور المعروضة والتدبر بحسب النظر و  بالتفكير

، واختيار الحكم عليها إلىتهيئتها لإثبات صحتها أو كذبها  إلىمراحلها ابتداء من قبول سماعها 

   هميته وأثرهالمتقاضين في جميع مراحل الدعوى لأ أحوالذ الحكم مع مراعاة الطريقة المناسبة لتنفي

   .1في الحكم القضائي

نص الب فقط كتفىإ و  ريةلم يعرف مصطلح السلطة التقدينه أالمشرع الجزائري نجد  أما         

مهمة  تترك حيثوهذا منهج التشريعات بشكل عام  ونيةفي مختلف النصوص القان عليها

  .الفقه وشراح القانون إلىالتعريفات  

نقدم تعريفا دقيقا لهذه السلطة، فإنه ينبغي أن يتضمن تعريف السلطة  أن انردأإذا ما و         

، والعنصر القاضي و النشاط الذي يضطلع بههثلاثة عناصر وهي العنصر الشخصي و التقديرية 

القانون الذي يطبقه القاضي على الواقع ، أما العنصر الثالث فهو الواقع المتحركخر هو الآ

جل أعقلية يمنحها المشرع للقاضي من  وأذهنية  إمكانيةوعليه فالسلطة التقديرية هي  المتحرك

  .2ثبات النص القانوني أماممواكبة الواقع المتحرك 

                                                           

دار النفائس، عمان، الأردن   السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، محمود محمد ناصر بركات، -  1

  .81ص  ،2007
مجلة جامعة  ،2، ع 15 م، "سلطة القاضي التقديرية في القانون الدولي الخاص"خير الدين كاظم الأمين،  -  2

  .842ص  ،2008، ، العراقبابل للعلوم الإنسانية



���� �� ا�ـــ��ـ��ــ�ـــ� ا�ـ�ـ�و�ــ�ـــ� أ�ـــــــ�ر  ا�ـــــــ
ــــــ�	� ا��ــ�ب�ا"! ا��ي  ا�  

 

194 

 

  : المدني لقاضيا تقدير التعويض من طرق  :ثانيا -

التعويض دون أن تكون هناك رقابة عليه من طرف لقاضي السلطة المطلقة في تقدير ل       

عن الضرر المادي في التعويض لطة القاضي سا، وعليه سنبين في هذا الفرع المحكمة العلي

  .وعن الضرر المعنوي

  : التعويض عن الضرر المادي سلطة القاضي في  – /1

   يختار القاضي طريقة التعويض من خلال تحديد ما هو ملائم لإصلاح الضرر، معتمدا       

 عند تقدير القاضي وعليه ،ج.م.من ق 12فقرة  182والمادة  1311في ذلك على نص المادة 

  :والمتمثلة في  3للتعويض وجب عليه مراعاة عناصر أساسية

             يقاس التعويض بمعيار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ :معيار الضرر المباشر -أ

الضرر  لتعويض في المسؤولية التقصيرية عنكون ايو ، ج.م.ق 131وهذا ما أكدته المادة 

المسؤولية العقدية فيشمل التعويض على الضرر المباشر فقط  أماالمباشر المتوقع وغير المتوقع، 

    .ما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم

                                                           

يقدر القاضي مدى التعويض الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين  "ج.م.من ق 131تنص المادة  -  1

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة  182و 182

  ". نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره،  "ج.م.من ق 182ادة تنص الم -  2

  ..............."ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 
، مفاده أن عدم 3،ع 1989، المجلة القضائية 08/05/1985، الغرفة الاجتماعية، في المجلس الأعلى -  3

قضاة الموضوع لمراعاتهم الظروف الملابسة للضحية وقيامهم بتحديد الخسارة يجعل قرارهم غير سليم  إشارة
  .ويُعرض للنقض
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على عنصر الخسارة التي أصابت  يشمل الضرر المباشرج .م.ق 182وحسب المادة       

على المتضرر طبقا للقواعد العامة إثبات الضرر بعنصريه و  ،المضرور والكسب الذي فاته

  .والخسارة اللاحقة به الكسب الفائت

  :  الظروف الملابسة -ب

يجب على القاضي أن يدخل و ، 1التي تلابس شخص المضرورهي تلك الظروف و        

 الاعتباريؤخذ بعين و  ،عند تقدير التعويض اللاحق بهرور الظروف الشخصية التي تحيط بالمض

الكسب الفائت من جراء الإصابة أيضا و المالية  حالتهو العائلية  حالتهو للمضرور الحالة الصحية 

   .اللاحقة به

فيما يخص الظروف الملابسة للمسؤول كظروفه المادية أو حالته العائلية، يرى جمهور و         

يجب عليه، فإذا كان المسؤول غنيا لم يكن هذا سببا الفقهاء أنه لا أثر في تقدير التعويض الذي 

قيرا لم يكن سببا في أن يدفع تعويضا أقل، وسواء كان في أن يدفع تعويضا أكثر، وإذا كان ف

بتعويض الضرر الذي أحدثه دون مراعاة المسؤول يعول أسرة أم كان يعول نفسه، فإنه يلتزم 

لظروفه الشخصية، بينما يرى البعض الفقهاء أنه يقام وزن للظروف الملابسة لكل من المضرور 

 المضرور إلىج جاء عاما ولم يشير .م.ق 131أما المشرع الجزائري فنص المادة ، 2والمسؤول

لا يعتد بها عند تقدير  وفي نظرنا أن الظروف الملابسة والمحيطة بالمسؤول، المسؤول إلىولا 

  .، ويكون التعويض بحجم أو بجسامة الضرر فقط، وليس بجسامة الخطأالتعويض

                                                           

  .323زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -  1
دار  ،)دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون(عويض عن الضرر الأدبي تأسامة السيد عبد السميع، ال -  2

  .310ص ،2007مصر، الإسكندرية، الجامعة الجديدة،
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وقت و حيان متغير غير ثابت حيث يختلف مداه بعض الأ الضرر فييكون  :الضرر المتغير - ج

وهو ما يمكن  نقصا أم، سواء من حيث حجمه زيادة عويض عنه عما كان عليه وقت وقوعهالت

             ف عنها عاهة أو العكس فالإصابة أن تتفاقم الإصابة وتخلالتغيير الذاتي للضرر، كبتسميته 

  .1منها تماما فيما بعد أقد يبر قد تؤدي فور وقوعها إلى عجز مؤقت و 

  :التعويض عن الضرر المعنوي  سلطة القاضي في - /2

 حيث ،التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي قد تطور تطورا كبيرا أن إلىنشير         

الاتجاه  ،اتجاهينظهر بهذا الخصوص وقد  القضاء بل والتشريع الوضعي بصددهنقسم الفقه و إ

دي يسهل تقديره بالمال نه إذا كان التعويض عن الضرر الماأبحجة  العينيالتعويض نكر  الأول

        ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى التعويض عن الضرر المعنوي إذ لا يسهل تقديرف، شبه حسابي

يصلح ، وإذا كان التعويض عن الضرر المادي يمكن أن من آلامما يصيب المشاعر والعواطف 

، وإلى جانب الضرر المعنوي لا يمكن أن يزيله فإن التعويض عن آثارهما أفسده الضرر ويمحو 

يقر الثاني  الاتجاهأما  ،2أن يتقاضى المرء مالا ثمنا أصاب شرفه من أذى ذلك ليس من السائغ

 إليهالبحث عن أساس يستندون  الاتجاههذا  أنصارقد حاول و  عن الضرر المعنوي،بالتعويض 

 مذهبين، الأول إلى في ذلك انقسموانوي و عالتعويض عن الضرر المبوجوب في تبرير القول 

هذه النظرية على الحكم على المسؤول بمبلغ مالي كغرامة وتقوم  نظرية العقوبة الخاصة أنصار

      .من ذلك هو معاقبة المسؤول وشفى غليل المضرور لما يحكم به لصالح المضرور والهدف

         الوراء والى القصاص وهذا يتنافي إلىة تعود بنا هذه النظري أنإلا أنها تعرضت إلى النقد حيث 
                                                           

، دار النهضة العربية، -دراسة تحليلية  –محمد حسين عبد العال، تقدير التعويض عن الضرر المتغير  -  1

  .8،ص 2008القاهرة، مصر،
  .163.164ص.علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -2
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ما تشهده المجتمعات  مع وهذا ما يتنافى الصفة الإصلاحية والتعويضية للقانون المدني، عم

أن هدف  أساستقوم على و النظرية الثانية تسمى نظرية الترضية  أنصار أما ،1الحديثة من تطور

  .أن يعاقب دون التعويض هو تقديم ترضية للمضرور على نفقة المسؤول

المقصد الأساسي من حيث أن  ،يالمعنو بجواز التعويض عن الضرر  وعليه نقول       

، بل يساهم إلى لا يمحي الضر أو يزيلهه أنو  ،خاطر المضرورهو جبر  بصفة عامة التعويض

  .حد ما إلى ترضية المضرور

 نيعوض عفإنه  "ج .م.من ق 2ررمك 182المادة في  حسب نصأما المشرع الجزائري        

 3ولقد طبق القضاء الجزائري أيضا التعويض عن الضرر المعنوي" الضرر المعنوي والمادي

  .4لقضاة الموضوعويخضع تقدير التعويض المعنوي للسلطة التقديرية 

  تقدير التعويض فيلمحكمة العليا رقابة ا: الفرع الثاني -

بموجب  إنشاؤهام ت، في قمة الهرم القضائي'' لى سابقاالمجلس الأع'' تأتي المحكمة العليا        

صدر قانون يحدد  1989وفي سنة  ،1963جوان  18الصادر بتاريخ  218- 63قانون رقم 

   .صلاحياتها

  
                                                           

لمعنوية عن الضرر المعنوي، دار النهضة العربية، حسن حسين البراوي، تعويض الأشخاص الطبيعية وا -  1

  .29.30ص.ص ،ون تاريخ نشرد القاهرة ، مصر،
2
ن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو يشمل التعويض ع" ج على أنه .م.من قمكرر  182المادة ��ص  - 

  "الشرف أو السمعة

  .254،ص  01ع ،1990 المجلة القضائية ،42308، ملف رقم 08/07/1986بتاريخ  ،المجلس الأعلى -  3
،سنة 2 ع،،مجلة المحكمة العليا828422ملف رقم  19/07/2012المحكمة العليا، الغرفة المدنية، بتاريخ -  4

  .145ص ،2013
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س لالمقومة لأعمال المجاهي تمثل الهيئة و ، نتهاك لهإجازي كل محكمة قانون وتُ  تعتبرو        

   .حترام القانونإعلى ضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهر الق الاجتهادوالمحاكم وتضمن توحيد 

لا تتطرق للموضوع والفصل فيه من جديد كدرجة  أيمحكمة قانون واجتهاد  المقصود من أنهاو 

للطعن للتأكد من صحة إعمال حكام القضائية القابلة بمراقبة الأتقوم حيث  ،من درجات التقاضي

الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا تتطلب و ، لواقع المطروح على محكمة الموضوعالقانون على ا

قانون  358ولقد حصرت المادة القاعدة القانونية المختلف عليها وتفسيرها وتطبيقها،  إلىالنظر 

 18في  على الأحكام القضائيةالطعن  أوجهأو الرقابة حالة  الإدارية أوجهالإجراءات المدنية و 

على عدم قبول أوجه أخرى غير تلك المنصوص  من نفس القانون 359المادة  وأكدت، حالة

  القرار المطعون فيه أوعليها باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم 

 360قض حسب المادة ه للنء نفسها وجها أو عدة أوجمن تلقا تثير أنويجوز للمحكمة العليا 

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

        على السلطة التقديرية للقاضي نطاق رقابة المحكمة العليا مدى وعليه نتسائل عن      

تقتصر  أنها أمستخلاص الوقائع المنتجة في الدعوى إعلى  تنصبفهل  عند تقريره للتعويض،

الإجابة عن هذا سنحاول  منه؟ و مراقبة مدى تطبيق القانونجانب القانوني من خلال على ال

  :التساؤل فيما يلي

  رقابة المحكمة العليا على عناصر الضرر وشروطه  :أولا - 

    المحكمة العليا تراقب التكييف القانوني للوقائع من خلال رقابتها على مدى كفاية  إن       

ع الذي اعتمده القاضي في التكييف وترتيب و الن، وما تههذه الوقائع في تكوين الضرر وطبيع

بتقدير وقائع قيام الضرر لكنه  ويستقل القاضي، موضوعي أوالحق في التعويض هل هو مادي 
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      الضرر التي يتوجب عليه ذكرها لأنها تعدالمحكم العليا فيما يتعلق بعناصر يخضع لرقابة 

  .ائل القانونيةمن المس

نها تعد من المسائل القانونية التي يتم فحصها من قبل ملزم ببيانها في الحكم لأ فهو       

  .فالتعويض يقدر بمقدار الضرر ويدور معه وجودا وعدما ،محكمة النقض

الضرر المطلوب عنها  تقدير التعويض أن يبين في الحكم عناصر عندعلى القاضي و         

التعويض ومناقشة كل عنصر من هذه العناصر حتى تستطيع محكمة النقض أن تتحقق أن كل 

تتوافر فيه الشروط القانونية لتعويضه  ،عنصر أدخلته محكمة الموضوع في تقدير التعويض

في تقديرها للتعويض عنصرا من وبخاصة كونه ضررا مباشرا، وإن تلك المحكمة لم تغفل 

تنصب رقابة المحكمة و  ،1اصر الضرر المباشر الذي كان المضرور يستحق تعويضا عنهاعن

حترام القاضي للعناصر والمعايير التي وضعها المشرع إمدى في هذا المجال عن العليا على 

   .تقدير للتعويض بما يتناسب مع حجم الضرر إلىالقاضي للوصول  أمام

     كان يجب " قضت من خلاله بأنه  4/07/1999آخر لها بتاريخ جاء في قرار  ولقد       

  أن يذكروا العناصر الموضوعية التي تساعد  على قضاة الموضوع في حالة إثبات المسؤولية،

 ونوع الضرر على تحديد مختلف التعويضات بدقة وتفصيل، مثل سن الضحية ومهنتها ودخلها

                                                           

  .538.539ص.ص سليمان مرقس، المرجع السابق، -  1
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خصصوا تعويضات معينة لكل واحد من هؤلاء وأن يأو الأضرار اللاحقة بالمستحقين، 

  .1المستحقين

  :تقدير التعويض سلطة القاضي في رقابة المحكمة العليا على  :ثانيا -

تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر  أناء في قرار صادر عن المحكمة العليا جلقد        

تجريه على أساس ما يقدم إليها من أسانيد تبين  ،المتحقق إنما هو من سلطة محكمة الموضوع

دبية التي تكون قد لحقت بالمضرور، وكل ذلك على نحو ما تبينه حقيقة الأضرار المادية والأ

ما دامت العناصر القانونية هي من ظروف الدعوى، ولا تقبل المنازعة في سلامة هذا التقدير 

وعليه المبدأ العام ، 2افة الأضرار المادية والأدبيةبذلك جابرا لككتملت وكان إللحكم بالتعويض قد 

هو ملزم ببيان و مطلقة في تقدير الضرر هذا من جهة، القاضي المدني له السلطة التقديرية ال أن

ها يتم تكييف الوقائع لأن بموجب من جهة أخرى، تي تعد من صميم القانونعناصر الضرر ال

        لا رقابة على القاضي في تقدير قيمة التعويض  أي، وتقدير كفايتها لتكوين ركن الضرر

  .3إلا  فيما يتعلق ببيان الوسائل  المعتمدة منه لتقدير التعويض، من المحكمة العليا

                                                           

الأستاذ مختار  نقلا عن، غير منشور، 183066،ملف رقم  14/07/1999،المحكمة العليا، الغرفة المدنية -  1

 " المسؤولية المدنية عن نقل الأشخاص بالسكك الحديدية على ضوء الفقه والقضاء "رحماني في مقال له بعنوان

  .72- 71،ص ،عدد الثاني200مجلة الاجتهاد القضائي،
قانون الأسرة مع  بلحاج العربي، نقلا عن. 24/02/1986غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  ،المحكمة العليا -  2

  .246المرجع السابق،ص  ،02-05تعديلات الأمر 
  13ص،1 ،ع 1997المجلة القضائية لسنة 24/05/1994بتاريخ   109568، رقم المحكمة العليا -  3
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أن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لقاضي  إلىالمحكمة العليا  تجهتإوقد        

يعاين الوقائع ويقدر التعويض وذلك  أنالموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا في هذا الشأن، ويكفيه 

  .2تقدير إلىفي الوصول  ذكر العناصر التي اعتمدها عليه يجبلكن  ،1حسب الضرر

التعويض دون ي السلطة المطلقة في تقدير مبلغ يقضي أن للقاضوعليه فإن المبدأ العام        

، ويجب عليه اختصاصه باعتباره قاضي الموضوع إلىتعقيب من المحكمة العليا لأن ذلك راجع 

ي تكون هذه الأخيرة محل تند إليها في تقدير التعويض والتسإذكر العناصر التي  في نفس الوقت

 .قانونلأنها تعتبر من مسائل ال رقابة المحكمة العليا،

      سواء في تحديد الضرركخلاصة تعتبر الرقابة الضمانة الأساسية لعدم تعسف القاضي و      

في تقدير قيمة التعويض فهي تحد من الميول الشخصي والذاتي للقاضي وتجعله يتقيد  أو

  .بالموضوعية

  

                                                           

  1 ،ع2002،مجلة قضائية  ،214574ملف رقم  ،14/02/2001 ،جتماعيةالمحكمة العليا، غرفة الإ -  1

  .195ص
   1ع ،2002،مجلة قضائية  ،215762،ملف رقم 25/07/2002 ،جتماعيةالمحكمة العليا، غرفة الإ -  2

  .279ص 
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  آليات إصلاح الضرر وفقا لقواعد نظرية المخاطر: الفصل الثاني

والتي بدورها اتخذت  الاجتماعيةبوحي من مبادئ العدالة  نظرية المخاطرلقد تطورت      

الغير المناسب فالتعويض ، التكنولوجيعن التقدم الصناعي و  الضارة الناتجة وادثعلاجا للح

بقائه  وأ في الإلتزام بالتعويض عسر المسؤولو  في بعض الأحيانوطول إجراءاته  للضرر

بعد تبني المسؤولية الموضوعية في جعل المشرع الجزائري كل ذلك  ،في أحيان أخرى لامجهو 

 الأضرار بعيدا عن عن تعويضتغطية أو ث آليات يتم من خلالها ادإستحب نظامه التشريعي

بتدخل الدولة لتعويض المضرورين حتى من خلالها حيث أقر ، المسؤولية التقليدية التعويض في

التي أضيفت على إثر تعديل  1مكرر 140وهذا ما أكدته المادة  ولو كان المسؤول منعدما،

  .101- 05المدني بقانون رقم  قانون

آلية و  )المبحث الأول(ية الضمان الإجتماعي لوعليه تتمثل الآليات إصلاح الضرر في آ     

  .)المبحث الثاني(الإجباري التأمين 

  

  

  

  

  

                                                           

  .المعدل والمتمم لقانون المدني الجزائري 10-05القانون رقم  -  1
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  آلية الضمان الاجتماعي: لأولالمبحث ا 

يرتبط الضمان الاجتماعي بالأخطار التي يتعرض لها الفرد والتي يسعى إلى البحث             

عن الوسائل التي تكفل له مواجهتها، فهو يهدف إلى معالجة ومواجهة ما قد يحل الفرد          

وهو يهدف إلى التعاون بين مجموعة       ،من مصائب تعيق حياته وذلك بالإنقاص من موارده

معين، وهو يحتل بذلك مكانة هامة في الهيكل الاقتصادي        خاص لضمان خطرمن الأش

تغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وهذا ناهيك      اللأي دولة، ولذلك فهو يتأثر بمختلف 

يعتبر مجموعة        حيث ، 1على تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد المجتمع ككل

التي يتعرض  الاجتماعية رالميكانزمات القانونية والتدخلات الإنسانية لضمان تغطية الأخطامن 

  .2لها الفرد في حياته

الجهة  وحدد تقدير التعويض الذي يستحقه العاملل وضع المشرع الجزائري ضوابط  لقد        

حول التعويض قد تطرأ خلافات  في بعض الحالات أنه إلا ،)المطلب الأول( المكلفة بتقديره

  .)المطلب الثاني( المصاب للعامل حالممنو 

  

  

  

                                                           

1 فعالية الموارد التمويلية المتاحة لمؤسسات التأمين  محمد زيدان، أحمد يعقوبي، الصناعة التأمينية، -  
الاجتماعي الجزائري في تحقيق السلامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي، مداخة في ملتقى دولي موسوم بـ 

  .3ص.2012لشلف، الجزائر،جامعة حسيبة بن بوعلي، ا - تجارب الدولة–اق التطوير فالواقع العملي وآ
زيان مسعود، الحماية الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائري، مداخلة في  زيرمي نعيمة، -  2

  .4ص  الملتقى نفسه،
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  عن الضرر الناتج عن حوادث العمل تقدير التعويضكيفية : ولالأ المطلب 

ثم  ،)الفرع الأول( بالمصا جهة المكلفة بتعويض العامل إلىتطرق في هذا المطلب نس     

  ).الفرع الثاني( فيوذلك التعويضات التي يستفيد منها نبحث عن 

   :الجهة المكلفة بالتعويض: الفرع الأول

نه تسير المخاطر المنصوص أعلى  131- 83من القانون رقم  81لقد نصت المادة        

من  78في المادة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها عليها في هذا القانون على يد هيئات 

على  11-83المعدل لقانون  173-96الأمر رقم من  38، وتنص المادة 112- 83القانون رقم 

تتولى تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون، هيئات الضمان الاجتماعي " أنه 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لموجب . الخاضعة لوصايا الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

  . "مرسوم تنفيذي

جتماعية يتم تسييرها إبكونها مرافق عامة ذات طبيعة  الاجتماعيتتميز هيئات الضمان و        

    والمنتفعين منها نظرا لطابع التضامني والتشاركي والتعاوني  إليهامن طرف المنتسبين  ذاتيا

                                                           

  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، المرجع السابق 13-83القانون رقم  -  1
المتعلق بالتأمينات  و1983جويلية  2الموافق لـ  1403رمضان  21المؤرخ في  11 - 83رقم  القانون -  2

المعدل  ،1983جويلية  3الموافق لــ  1403رمضان  24الصادرة بتاريخ  28 الاجتماعية الجريدة الرسمية ع

ر رقم والمعدل والمتمم بالأم. 28 ر، ع.ج 1997أفريل11 المؤرخ في 04- 94والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 

 3المؤرخ في  08- 11المعدل والمتمم بموجب قانون و .42 ر، ع.ج  06/07/1996 المؤرخ في 96-17

  .2011جوان  8الموافق لــ 1432رجب  6الصادرة بتاريخ  32 ر، ع.ج 2011جوان 5 الموافق لــ 1432رجب 
  .المرجع السابق ،11-83من قانون  78التي تعدل المادة  17- 96من الأمر  38المادة  إلىانظر  -  3
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على خلاف التعويض في نظام  ،1يميز هذه الهيئات عن باقي المرافق العمومية الأخرىالذي 

التعويض الرئيسي وفقا لنظرية فإن الذي يقع على الذمة الفردية للشخص المسؤول،  المسؤولية

على عاتق الذمة الجماعية للمجتمع ممثلة في هيئة عامة أنشئت لهذا  يقع الاجتماعيةالأخطار 

وقد عهد المشرع الجزائري تسيير صناديق  .الاجتماعيهذه الهيئة هي هيئة الضمان ، و الغرض

لمبدأ التسيير الذاتي ي لمجالس إدارية تضم الشركاء الإجتماعيين تجسيدا جتماعلإالضمان ا

2لمرفق الضمان الإجتماعي
.  

07- 92وحسب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم     
فإن هيئات الضمان الإجتماعي  3

  :هي

  . (CNAS)للعمال الأجراء بالترخيم  الاجتماعيةالصندوق الوطني للتأمينات  - 

 .(CNR)الصندوق الوطني للتقاعد بالترخيم  - 

 . )CASNOS(للعمال غير الأجراء بالترخيم  الاجتماعيالصندوق الوطني للضمان  - 

  

                                                           
الإطار  -غزيز محمد الطاهر، التسيير الذاتي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالجزائر بوحنية قوي، -  1

،جوان 7دد ع ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،التنظيمي ومعيقاته، مقالة منشورة في مجلة دفاتر السياسة والقانون
  .1،ص 2010

  .1المرجع نفسه، ص  -  2
يتضمن الوضع  1992جانفي  04جمادى الثاني الموافق لــ  28المؤرخ في  07-92مرسوم التنفيذي رقم ال -  3

رجب  3الصادرة بتاريخ  2ع  ر،.مان الاجتماعي جالقانونية لضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للض

ذي  27المؤرخ في  69-05المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم   1992جانفي  8الموافق لــ  1412

فيفري  9الموافق لـ 1425ذو الحجة  20المؤرخة في  11 ع ر،.، ج2005فيفري  6لـ الموافق  1426الحجة

2005.  
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المرسوم  أيضا وأضاف .1الوطني للبطالة الصندوق  188- 94المرسوم التنفيذي رقم أضاف و 

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء  45-97التنفيذي رقم 

 .2في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريالأحوال الجوية 

تعويض العامل الجهة الملزمة ب تكون ،حادث عملوقوع في حالة  وتجدر الإشارة أنه   

ه ومن أهم مهام، (CNAS)للعمال الأجراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعيةالمصاب هو 

07-92المرسوم  من 8المادة حسب نص 
  :هي3

  .تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية - 

  .تسيير الأداءات العائلية - 

المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وتسيير صندوق  - 

  .العمل والأمراض المهنية حوادث

  .ق وممارسة المراقبة الطبيةيتنظيم وتنس - 

  

  
                                                           

، يتضمن القانون 1994جويلية  6الموافق لــ  1415محرم  26المؤرخ في  188-94المرسوم التنفيذي رقم  -  1
 7، الموافق لــ 1415 محرم 27، المؤرخة في 44 ع ر،.جى البطالة، الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عل

  .المعدل والمتمم 1994لية يجو 

، يتضمن إنشاء 1997فيفري  4الموافق لــ  1417رمضان  26المؤرخ في  45-97المرسوم التنفيذي رقم  -  2
في قطاعات البناء والأشغال  الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية

  .المعدل والمتمم 1997فيفري  5الموافق لــ  1417رمضان  27، المؤرخة في 8 ع ر،.جمية والري، العمو 
المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان  07-92المرسوم التنفيذي رقم من  8أنظر الى المادة  -  3

  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم الإجتماعي والتنظيم الإداري والمالي لها
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  التعويضات التي يستفيد منها العامل المصاب الأداءات أو:  الفرع الثاني

   بصفته مؤمنا لديها  اجتماعيتترتب له حقوق اتجاه هيئة الضمان  عندما يصاب العامل      

ينشأ الحق في  " نهأعلى المعدل والمتمم  13-83من قانون رقم  27نصت المادة حيث 

وعليه تناول المشرع الجزائري هذه الأداءات  ،"عملمدة الأيا كانت طبيعتها دون شرط الأداءات 

  . 1المعدل والمتمم 13 -83 رقم في الباب الثالث من قانون

لجبر  التي يستفيد منها العاملأو الأداءات  اتومنه سنتطرق في هذا الفرع عن التعويض     

أداءات ثم ، )أولا( عن العجز المؤقت تأداءا والتي تتمثل في حوادث العملالضرر الناتج عن 

  . )ثالثا(حالة الوفاة  أداءات في ثم ،)ثانيا( عن العجز الدائم

بصفة عامة هو الحالة الصحية التي  يقصد بالعجز :عن العجز المؤقت تداءاالأ :أولا -

دودية قواه فتؤثر سلبا في أداء ومر  ،تصيب الإنسان في سلامته الجسدية أو النفسية أو العقلية

        المؤقتأما العجز  وتحد بالتالي من قدرته على القيام بالعمل على الوجه المعتاد، البدنية

في النهاية من إنتاج العامل، ويجعله مضطرا إلى العمل بأجر منخفض، وإن كان  هو عجز يمنع

هو يمثل المدة الزمنية التي بقيت أثناءها و يكتسب منه، للمصاب القدرة على مزاولة عمل آخر 

  .2ةبالإصا أوالضحية عاطلة عن العمل بسبب الحادث 

                                                           

  .المرجع السابق ،المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 13-83قانون رقم  -1
مقتي بن عمار،شامي محمد، مفهوم العجز عن العمل في ضوء قوانين الضمان الإجتماعي، منشور في  -  2

  7 ع ،5 م بالمركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، والإداريةمجلة القانون، تصدر عن معهد العلوم القانونية 
  .11.16ص.،ص2016
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لطبيعة المقدمة على إثر وقوع حادث العمل من طبيعة ومبلغ مماثلين هذه الأداءات  تكونو      

  :ما يليفيهذه الأداءات  تتمثل وعليه  ،1من باب التأمينات الإجتماعية الأداءات المقدمة

مصاب        للعامل الالاجتماعي هي تلك الخدمات التي يقدمها الضمان  :الأداءات العينية -أ

من الفصل الأول من الباب الثالث من القسم الأول  يف هذه الأداءات وقد أورد المشرع الجزائري

يستفيد ، ومنه المعدل والمتممالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  13- 83قانون رقم 

  :2ما يلي عل العامل المصاب

، فالعامل المصاب يستحق الأداءات العمل أم لاسواء أحصل انقطاع عن لاج الع -      

  ......نقل إلى المستشفى أو الدواء بالعلاج والتي يستلزمها شفاء المصاب من المتعلقة

من المرسوم رقم  16المادة  على ذلك نصت :المعالجة بالمياه المعدنية المتخصصة -       

    العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص يجب أن توجه طلبات وعليه   273- 84

الإجتماعي قبل شهرين على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء هذا العلاج  نهيئة الضما إلى

  .باستثناء العلاج المتخصص والحالات الإستعجالية التي تتطلبها وضعية المريض الصحية

                                                           

  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 13-83من قانون رقم 28المادة  إلىانظر  -  1
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  13-83من قانون رقم  33المادة  إلى 29المواد من المادة  إلى انظر -  2

  .المهنية المعدل والمتمم
، المحدد لكيفيات  1984فيفري  11 الموافق لــ 1404جمادى الأول  9 المؤرخ في 27-84المرسوم رقم  -  3

الصادرة بتاريخ  7 ع ر،.ج جتماعيةلإالمتعلق بالتأمينات ا 11-83نون  رقم قاتطبيق الباب العنوان الثاني من ال
 7المؤرخ في  209- 88المعدل والمتمم بالمرسوم رقم . 1984فيفري  14الموافق لــ  1404جمادى الول 12

 19الموافق لـ  1409ربيع الأول  8المؤرخة في  42 ع ر،.ج 1988أكتوبر  18الموافق لـ  1409ربيع الأول 
  .1988أكتوبر 
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والأعضاء للمصاب الحق في إمدادات بالآلات  :الأجهزة والأعضاء الاصطناعية -       

نتيجة لإصابة عضو من أعضائه والتي يفقد بموجبها أداء الإصطناعية والتي يحتاج إليها 

الأعضاء  أوهذه الآلات  تضرر، وفي حالة أو سماعات للأذن مثلا كالنظرات الطبية وظيفته،

  .فيمكن إصلاحها أو تجديدها لهالإصطناعية 

   ويقصد به العلاج الخاص الذي يقدم للعاجز لتمكينه  :والوظيفي الحركي التأهيلإعادة  -    

يمكن لمصاب العامل او  ،1أو أداء أي عمل آخر قدراته على مباشرة عمله الأصلي استعادةمن 

  :من  الاستفادةله 

  .مؤسسةإذا لم تتم داخل في حالة ما مصاريف إعادة التأهيل  -         

  .مصاريف الإقامة إذا تمت إعادة التأهيل داخل المؤسسة -        

  .نقلتمصاريف ال -      

قسط التعويضة اليومية يفوق المبلغ في أو  التعويضات اليومية إذا لم يحصل الجبر -      

   .إن حصل الجبر وكان المصاب حائزا على ريع عن العجز الدائم ،المناسب للريع

ن المرسوم لقد أدرج المشرع الجزائري هذه الأداءات في الفصل الثاني م :النقديةداءات الأ - ب

- 83الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم  2 28 - 84رقم 

                                                           

  318ص  ،2001مصر  ،، المكتب الجامعي الحديثالتشريعات الإجتماعيةالبيتيتي، محمد مجدي  -  1
2
يحدد كيفيات تطبيق  1984الموافق لـ فيفري  1404جمادى الأول  119المؤرخ في  28-84مرسوم رقم  - 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل  13- 83العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 
  .1984فيفري  14الموافق لــ  1404جمادى الأول عام  12الصادرة بتاريخ  07ع ر،.ج. موالمتم
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، حيث يستفيد المصاب من 1المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 13

  جر عند وقوع الحادثإذا أثبت ممارسته لنشاط مهني يخول له الحق في الأ التعويضات اليومية

مية و ، وتبقى مدة سريان الإستفادة من التعويضات اليأو في تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني

ابتداءا حيث يدفع التعويض اليومي للضحية ، 2غاية تحديد أجلا للشفاء أو الجبر أو الوفاة إلى

والتعويض ، 3الموالي للتوقف عن العمل نتيجة لحادث خلال كل فترة عجز عن العملمن اليوم 

دون عن الأيام التي حالت دون مزاولته للعمل، أي  رالمضرو مبلغ نقدي يدفع للعامل هو اليومي 

لعجز العامل عن  ة، والذي يأخذ صبغة معاشيلأعيادافرق بين العمل وأيام العطل الأسبوعية أو 

، والتعويض اليومي لا يعتبر أجرا كسب قوته نظرا لحالته الصحية التي تستوجب العلاج والمتابعة

 .4بل تعويضا

جر الشهري السابق لأاو جر المنصب، أ أساسنسبة التعويض اليومي على ويتم تقدير         

، وكل تعويضة واحدة اليوميةلمرجع في حساب التعويضات عن تاريخ التوقف عن العمل هو ا

    في حالة  أماوالضريبة،  الاجتماعياشتراكات الضمان  اقتطاعالسابق من  ريوم للشه 30من 

دنى المضمون ما إذا كانت الضحية غير مؤمن له اجتماعيا فيكون الأجر الشهري الوطني الأ

   .5هو المعتمد في حساب التعويض اليومي

                                                           

  .المرجع السابق 24-84من المرسوم رقم 5المادة  إلىأنظر  -  1
التأمين على حوادث العمل في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، زناتي نورة،  -  2

  .60،ص 2015جامعة الجزائر

المعدل والمتمم، وفي قرار صادر عن المحكمة العليا أن  13- 83من قانون رقم  36أنظر الى المادة  -  3
وليس القضاء تاريخ إستفادة ضحية حادث عمل من التعويض، ملف  48و 36في مادتيه  13-82القانون رقم 

  .1،2006، مجلة المحكمة العليا،ع2006- 03-08صادر بتاريخ 371449رقم 
  .107ص  ، المرجع السابق،فيروز اليةق -  4
  .62ص المرجع السابق،  زناتي نورة، -  5
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الطبيب المستشار  صادق عليه يمن طرف الطبيب المعالج والذ أجل الشفاءويحدد       

 الاجتماعيالمؤمن له وهيئة الضمان  ناع بيز ، أما إذا حدث نالاجتماعيلصندوق الضمان 

من  1فقرة 19إلى إجراء خبرة طبية طبقا للمادة  الاحتكامفي طبيبها المستشار فإنه يجب  ممثلة

  .1المعدل والمتمم الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08- 08ون رقم نالقا

الذي يحول كليا وبصورة دائمة دون مزاولة هو  العجز الدائم :داءات عن العجز الدائملأا :ثانيا -

  .2ستحقاق المعاشإ إلىيؤدي دائما  ويتقاضى منها دخلا وهالمؤمن عليه أي مهنة 

فهو ذلك التاريخ الذي يمكن  ،من نسبة العجز الدائم للاستفادةتحديد تاريخ الجبر ضروري و      

     .مرحلة العجز الدائم إلىمن مرحلة العجز المؤقت  الانتقالالمؤمن له المصاب بحادث عمل من 

التاريخ في البداية من طرف طبيب المعالج للمؤمن له المصاب والذي يخضع فيما  كويحدد ذل

الذي له صلاحية تحديد تاريخ  الاجتماعيالطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان  إلى بعد

  .3الجبر

لتئام إمن تاريخ  حساب تاريخ الجبر يبدأ هفإن  284-84من المرسوم رقم  8وطبقا للمادة        

تغييرا تحتمل  ىالجروح من اليوم الذي تكتسي فيه حالة المصاب طابعا دائما أو نهائيا، ولم تبق

  .إلا إذا وقع انتكاس أو إعادة فحص محسوسا

وهذا ما أكدته المحكمة العليا جز دائم عن ريع وليس تعويض يستحق العامل المصاب بعو   

حيث قضت أن العامل ضحية حادث عمل مصاب  2014- 05- 08في قرار لها صادر بتاريخ 
                                                           

  .79ص  ،المرجع السابقحوادث العمل والأمراض المهنية، سماتي طيب،  -  1
  .15.16ص .مقني بن عمار، شامي أحمد، المرجع السابق،ص -  2
  .83سماتي طيب، حوادث العمل والأمراض المهنية، المرجع السابق، ص -  3
  .المرجع السابق، 28-84رقم سوم ر من الم 8المادة  إلىانظر  -  4
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الأجر المتوسط على أساس الريع  ويحسب ،1بعجز دائم عن العمل من ريع وليس من تعويض

الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة  هضااتقتالذي  الاجتماعيالضمان  لاشتراكاتالخاضع 

في  أما .2التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث شهرا) 12(الإثني عشر مستخدمين خلال

  3عن العمل انقطاعهالتي سبقت  شهرا) 12( الإثني عشر يعمل المصاب خلاللم  حالة

  :في هذه الحالة على أساس ما يأتيالريع  يحسبف

  .أجر منصب عمل المصاب إذا عمل مدة شهر واحد على الأقل -        

أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي إليها المصاب إذا عمل مدة تقل  -        

  .4عن شهر واحد

حالة المصاب أو تفاقمها تكون  انتكاسبعد إلا أما إذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة       

في حساب الريع هي المدة التي تسبق التواريخ  اعتمادهاشهرا الواجب  )12( عشر الإثنيفترة 

  :نفع للمصابالتي تكون أ بحسب طريقة الحسا

  .تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني -     

  .أو التفاقم الانتكاسلعمل الناجم عن عن ا الانقطاعتاريخ  -     

  

                                                           

 ،2 ،ع، مجلة المحكمة العليا0878021، ملف رقم 2014- 05-08قرار المحكمة العليا صادر بتاريخ  -  1
  .450ص ،2014سنة 

  .السابق، المرجع 19-96من أمر رقم  6المعدلة بالمادة  13-83من القانون رقم  39المادة  إلىانظر  -  2
  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 13-83من القانون رقم  40المادة  إلىانظر  -  3
  .، المرجع السابق28-84من المرسوم رقم  13المادة  إلىانظر  -  4
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  .1تاريخ إلتئام الجروح -     

أجر سنوي لا يجوز أن تقل  أساسويحسب الريع أيا كانت قيمة مبلغ الأجر الحقيقي على      

 دنى المضمونجر الوطني الأمرة قيمة معدل ساعات الأ) 2300(قيمته عن ألفين وثلاثة مئة 

 13-83من قانون رقم  42 إلى 39في المواد  إليهاحيث يساوي مبلغ الريع الأجرة المشار 

  . 2المعدل والمتمم مضروبا في نسبة العجز

يعتبر الوفاة من أخطر انعكاسات حادث العمل أو المرض   :الأداءات في حالة الوفاة :ثالثا-

من منحة أو ريع يتم تحديده وفقا  الاستفادةالمهني ومنه ينشأ لذوي حقوق العامل المتوفى حق 

 فيد ذوي الحقوق منيستت الوفاة عن حادث عمل إذا نتجف .3للشروط المنصوص عليها قانونا

من القانون  50و 49و 48وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد  تدفع لهم وهذا الوفاةمنحة 

 على سبيل الحصر المشرع وعليه حدد ،4مالمعدل والمتم الاجتماعيةالمتعلق بالتأمينات  11- 83

المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل والمتمم  11-83من قانون رقم 675حسب المادة

  :وهم المستفدون من منحة الوفاة 

إذا كان يمارس نشاطا الأداءات العينية من  الإستفادة، غير أنه لا يستحق زوج المؤمن له -    

   عندماحق ذا يستفيد من الأداءات بصفته  أن  يمكنه أجيرا الزوج نفسه إذا كانو جورا، مهنيا مأ

  .شروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاصلا يستوفي ال

                                                           

  .، المرجع السابق28-84من المرسوم رقم  14المادة  إلىانظر  -  1
  .، المرجع السابق13-83من القانون رقم  45المادة  إلىانظر  -  2
  .93ص  سماتي طيب، حوادث العمل والأمراض المهنية، المرجع السابق، -  3
4
        .المعدل والمتمم، المرجع السابق 13- 83من القانون رقم  52المادة  أنظر الى - 

-11من قانون رقم  21وبالمادة  17-96 من الأمر رقم 30المعدلة ومتممة بالمادة  67المادة  إلىانظر  -  5
  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم لقانون التأمينات الإجتماعية 08
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  :وأيضا الأولاد المكفولين سنة) 18(ثماني عشر الأولاد المكفولين والذين يقل سنهم عن  -   

         .......سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين) 25(أقل من خمس وعشرين الأولاد البالغون *     

  ..... ستهمالذين يزاولون دراسنة ) 21(البالغون أقل من واحد وعشرين ولاد الأ *     

                           .سنهم كنتن من الإناث مهما ولين والحواشي من الدرجة الثالثة، والمكفولو الأولاد المكف *    

مأجور بسبب بصفة دائمة ممارسة أي نشاط  تعذر عليهميالذين تكن سنهم،  مهما الأولاد*     

  .عاهة أو مرض مزمن

، الذي استلزم عليهم د المستوفون شروط السن المطلوبةبصفة ذوي الحقوق الأولاويحتفظ       

  .الدراسة بسبب حالتهم الصحيةالتوقف عن التمهين أو 

، أصول المؤمن له اجتماعيا أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم يعتبر مكفولين -   

  .1الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد

المتعلق  11- 83من قانون رقم  48حسب المادة فرأس مال الوفاة  أو منحة الوفاة أما      

مرة مبلغ ) 12(اثني عشر  ــقدر بممبلغ الوفاة المعدل والمتمم، يكون  الاجتماعية بالتأمينات

د موالمعتاجتماعيا المؤمن له لال السنة السابقة لوفاة خالمتقاضى و الأكثر نفعا الأجر الشهري 

أن يقل هذا المبلغ عن اثنتي عشر حوال ولا يمكن بأي حال من الأ، الاشتراكاتلحساب  كأساس

                                                           

والمعدلة بالمادة  11- 83من قانون  67ـ التي أحالتنا إلى المادة 13-83من قانون  52المادة  إلىانظر  -  1
  .المرجع السابق 08 - 11من قانون رقم  21
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، يدفع مبلغ رأس مال الوفاة دفعة واحدة فور 1دنى المضمونالوطني الأ جرمرة مبلغ الأ) 12(

  .وفاة المؤمن له

  :2على النحو التاليالحقوق  وويحدد نصاب ذو   

يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقي على  ،ولد ولا أحد من الأصول لا عندما لا يوجد -  

  .الكهمن مبلغ معاش ال %75قيد الحياة بنسبة 

يحدد مبلغ المعاش المنقول  )ولد أو أحد الأصول( ، ذو حقجانب الزوج إلىعندما يوجد  -   

     .%30 ةبنسب، المعاش المنقول لذوي الحق الآخر من المعاش المباشر %50للزوج بنسبة 

) أصول أو الكل معا أوأولاد (  من ذوي الحقوق أكثر أوجانب الزوج اثنان  إلىعندما يوجد  - 

 و، ويقتسم بالتساوي ذو من مبلغ المعاش المباشر %50المدفوع للزوج بنسبة  يحدد مبلغ المعاش

  .المباشر الباقية من مبلغ هذا المعاش %40 الآخرون الحقوق

من مبلغ معاش  %90شا يساوي امع الآخرونعندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوي الحقوق  -  

  : أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يليالك وهذا ضمن حد هال

  .من المعاش إذا كان ذو الحق من أبنائه 45% -         

                                                           

 4المؤرخ في  407-11دج حسب المرسوم الرئاسي رقم  18000المضمون بـ  ىالأدنيقدر الأجر الوطني  -  1
ديسمبر  4الموافق لـ  1433محرم  9المؤرخة في  66ع  ر،.ج ،2011نوفمبر  29الموافق لـ  1433محرم 
2011.  

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم  13- 83من قانون رقم  53المادة  إلىانظر  -  2
 12-83من القانون رقم  34المادة  إلىالمرجع السابق والذي أحالتنا  19-96من الأمر رقم  8والمعدلة بالمادة 

،المعدل 1983لسنة  28 ع ر،.جالمتعلق بالتقاعد  1983جويلية  2الموافق لــ  1403رمضان  21المؤرخ في 
  .والمتمم 
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  .من المعاش إذا كان ذو الحق أصوله 30% -        

الك هاش العممن مبلغ  %90لا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوي الحقوق     

  .شاتايجري تخفيض مناسب على المعشات هذه النسبة اعوإذا تجاوز مجموع الم

الجمع بين التعويضات التي يمنحها الأمر رقم يمكن  لاوفيما يخص الجمع بين التعويضات      

في إطار  المعدل والمتمم والتعويضات التي يقبضها العامل المصاب أو ذوي حقوقه 15- 74

عن حادث العمل فإذا إجتمع في آن واحد ضرر  .1قانون حوادث العمل والأمراض المهنية

لجهة التي يحصل عليها التعويض، ونحن نرى أنه من ا للعامل المصاب الخيارفوحادث المرور 

جراء، لكون أن شركات صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأ إلىالأجدر على العامل أن يلجأ 

جتماعي بعدما يسدد وق الضمان الإفعة واحدة، بينما صندي أي دالتأمين تمنح تعويض إجمال

تقاضاه شهريا، فإن العامل له الحق أن يستفيد مبلغ العجز الكلي المؤقت للعامل المصاب والذي ي

صندوق  إلىوبالتالي فاللجوء  كذلك شهريا من مبلغ ريع شهري حسب نسبة العجز الممنوحة له،

إذا  ومن جهة أخرى ،جهة هذا من 2للعامل المصاب الضمان الإجتماعي يوفر حماية أفضل

قد يكون المتسبب في الضرر شخص مجهول ف اختار العامل التعويض في مجال حوادث المرور

رغم وجود صناديق ف ،مما يجعل التنفيذ صعبا غير مشمول بالتأمين أو يواجه حالة الإعسار أو

إلا أنها قد تطول الإجراء في ذلك لتعويضه، وعليه نقول  الضمان التي من خلالها يستفي حقه،

صندوق ضمان الإجتماعي يشكل ضمانة وحماية في إستفاء العامل المصاب التعويض أن 

  . بشكل كامل وأسرع

                                                           

  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 15-74من الأمر رقم  1فقرة  10أنظر الى المادة  -  1
  .110ص سماتي الطيب، حوادث العمل والأمراض المهنية، المرجع السابق، -  2
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سواء أكان رب  تدخل شخص ما بخطئه في إحداث الضرري في بعض الأحيان قدلكن     

 خيرالأهذا يتحمل و  العامة في المسؤولية المدنية العمل أو الغير والتي يطبق فيها القواعد

  الجمع بينه وبين التعويض الممنوح من قبل هيئات الضمان الإجتماعيمما يؤدي إلى  التعويض

  ؟والتعويض المدني جمع بين التعويض الإجتماعيي أنللعامل  فهل يجوز

لأن هناك ما يعرف  لا يتعارض مع قاعدة عدم الجمع بين التعويضينفي هذه الحالة      

 حيث يختص بها، بالتعويض التكميلي والذي يقدره القاضي وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

   .بالدرجة الأولى القاضي المدني

      وهذه الطريقة ضمان لعدم تجاوز التعويض للضرر، فلا يثرى المضرور دون سبب       

، إن كان العامل يتسلم حقه في التعويض عن واحدولا وجود للجمع بين تعويضين عن ضرر 

إصابة عمل من الضمان الإجتماعي، مقابل اشتراكات شارك مع رب العمل في دفعها، بينما 

      ليس ثمة و  يتقاضى حقه في التعويض من قبل المسؤول عن الفعل الضار الذي ألحق به

      وهي جبر الضرر جبرا مكافئا لهما يمنع من الجمع بين الحقين، لأنهما متحدان في الغاية 

فإذا ثبت أن صاحب العمل  .1لا يجوز أن يكون زائدا عليه لأن كل زيادة تعتبر إثراء بلا سبب

هو المتسبب في حصول حادث العمل أو مرض مهني للعامل، يمكن لذويه أو لهيئة الضمان 

البة ون حق أو دعوى المطالإجتماعي أن يرفعوا دعوى ضده لطلب استرداد المبالغ المدفوعة د

أو التكميلية، وهذا عن طريق ما يسمى بدعوى الرجوع التي تمارس أمام بالتعويضات الإضافية 

القضاء المدني، وعلى المصاب أو ذوي حقوقه الذين يرفعون دعوى في إطار القانون العام ضد 

                                                           

  .185قالية فيروز، المرجع السابق، ص  -  1
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بالعكس، وبحسب مان الإجتماعي في الخصام والعكس العمل أن يدخلوا وجوبا هيئة الض صاحب

    .1الأوضاع التي تقع فيها الإصابة أو المرض فإن الدعوى تكون مدنية أو جزائية

  التعويضيثيرها تي ال الخلافات:الثاني المطلب 

 الاجتماعيةأو المستفيد من التأمينات  المصاب أي العامل خلافات بين المؤمن له تنشا قد     

حول  حيث تنصب هذه الخلافات ماعي،جتلإن ااهيئات الضم وبينله المؤمن  ذوي حقوق أو

ذاك من  إلىتقدير التعويضات ونسب العجز والحالة الصحية للمؤمن له والخبرة الطبية وما 

  .2خرىالمسائل الأ

 كوذلنظام قانوني مستقل وقائم بذاته  ساءر إٍ  إلى في هذا المجال المشرع الجزائري سعىو      

 في مجال منازعاتال لالهحدد من خ ، الذيالمعدل والمتمم 083- 08رقم قانون ل إصداره ببموج

  .وهذا في الباب الأول منه االضمان الإجتماعي وإجراءات تسويته

 على المنازعات العامة والمنازعات الطبية والمنازعات التقنية تشمل هذه المنازعاتعليه و      

  .ذات الطابع الطبي

                                                           

التعويضات في مجال المسؤولية المدنية عن إصابات العمل، منشور في مقني بن عمار، فكرة الجمع بين  -  1
مجلة الدراسات القاننونية المعمقة، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن، كلية الحقوق والعلوم 

  . 171.172 ص.ص،1،2016ع ،2 مالشلف،  معة حسيبة بن بوعلي،السياسية،جا
زائري، ديوان المطبوعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجأحمية سليمان، آليات تسوية منازعات  -  2

  .177،ص 2005الجزائر، بن عكنون، ،الجامعية
3
 مجال المتعلق بالمنازعات في 2008فيفري 23 الموافق لــ 1429صفر  16 المؤرخ في 08-08قانون رقم  - 

  .المعدل والمتمم 2008مارس  2 الموافق لــ 1429صفر  24المؤرخة في 11 ع ر،.جالاجتماعي، الضمان 
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حول إستفاء حق العامل المصاب  روالنزاعات التي تثا ونحن بصدد دراسة حوادث العمل     

ما يهمنا في هذه وهو  النوعين الأوليين فقط إلىالتطرق سنكتفي ب ذال، من التعويض المناسب

والنزاعات التي قد تحصل بين هيئات الضمان ، حيث يشكلان جزءا هاما من الخلافات الدراسة

  . وبين المستفدين والمؤمن لهم إجتماعياالإجتماعي 

  المنازعات العامة :الفرع الأول

الخلافات التي تحدث بين المؤمن لهم وهيئات الضمان تلك  بالمنازعات العامةيقصد       

        عند وقوع حادث عمل بذوي حقوقه أوالحق في التكفل بالمؤمن له  إثباتحول  جتماعيالإ

تقدير هذا الحق سواء من حيث مدى توفر الشروط المقررة  ختلافلإ، وذلك مرض مهني أو

حول  أو لبدني الناتج عن الحادث أو المرض، أو حول نتيجة الخبرة الطبية لتقدير العجز الثبوته

   حول تفسير نص قانوني أوكان يدخل ضمن حوادث العمل أم لا  ذاإفيما  ،ماتكييف حادث 

التامة  أو الظروف التي ترتب الحق في التكفل أو التغطية بتحديد الشروطأو  ،أو تنظيمي خاص

  . 1الاجتماعيأو الجزئية من قبل هيئات الضمان 

قد نص  المعدل والمتمم 082-08 رقم من قانون 3نجد أن المشرع الجزائري في المادة       

خلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان التلك والتي يقصد من خلالها المنازعات العامة على 

، وما يلاحظ أن المشرع جتماعيا أو المكلفين من جهة أخرىالمؤمن لهم او من جهة  الاجتماعي

ما طبيعتها يبين يتطرق إلى مفهومها ولم  الجزائري لم يعرف صراحة المنازعات العامة حيث لم 

   .وع من المنازعةل بين فقط الأطراف التي تنشأ بينها هذا النوما نوعها، ب

                                                           

.179أحمية سليمان، المرجع السابق،ص  - 1  
  .، المرجع السابقالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08قانون رقم  -  2
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 )أولا( باعتبارها إجراء جوهري يتم تسوية المنازعات العامة إما عن طريق التسوية الداخليةو       

  .)ثانيا(أي القضائية  التسوية الخارجية عن طريق وإما

  :التسوية الداخلية  :ولاأ -

بصفة عامة جعل المشرع  اجتماعيفي مجال منازعات الضمان تسهيلا للإجراءات      

الجهات  إلىحلها وتفادي اللجوء  إلىمن نظام التسوية الداخلية الأصل السعي  الجزائري

حيث ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن  ،1القضائية المختصة

لجنتين  مأمايرفع هذا الطعن المسبق حيث  ،المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية

  :2مؤهلتين للطعن المسبق واللذين يتمثلان في ما يلي

        ضمن الوكالة الولائية هذه اللجنة تنشأ  :اللجنة المحلية للطعن المسبقالطعن أمام  - 1

  :تتشكل من  والتي الاجتماعيأو الجهوية لهيئات الضمان 

  .ممثل عن العمال الجراء -         

  .ممثل عن المستخدمين -         

  الاجتماعيممثل عن هيئة الضمان  -         

  3.طبيب -        

                                                           

ص  ،2004الجزائري، ماعي في التشريع الجزائري، دار هومة،بن صاري ياسين، منازعات الضمان الاجت -  1
15  
، المعدل والمتمم المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 08- 08من قانون رقم  5و 4المادتين الى  أنظر -  2

  .المرجع السابق
  .نفس القانونمن  4أنظر الى المادة  -  3
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 للتجديدسنوات قابلة  )3(المؤهلة لمدة ثلاث  ية للطعن المسبقجنة المحلأعضاء الل يعينو       

المؤمن  يرفعهافي الطعون التي  من مهامها البثو  1اجتماعيري المكلف بالضمان امن الوز بقرار 

  .2لهم اجتماعيا والمكفولون ضد القرارات التي تتخذها مصالح الهيئات الضمان الإجتماعي

  عريضةاليوما التي تلي استلامها  )30( ثلاثين في الطعن خلال مهلةهذه اللجنة وتفصل        

بعريضة تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام أو يتم إخطارها و 

ابتداءا من تاريخ  يوما) 15(في أجل خمسة عشر  إيداعللجنة مقابل وصل تودع لدى أمانة ا

برسالة موصى عليها الأطراف المعنية وذلك  إلىمع ضرورة تبليغ قراراتها ستلام تبليغ القرار، إ

في أجل ، بمحضر استلام الاجتماعيمعتمد للضمان  مراقبة عونبواسطة  بالاستلاممع الإشعار 

  .3من تاريخ صدور القرار أيام )10(عشرة 

وهي لجنة أنشأها المشرع الجزائري لدى كل : اللجنة الوطنية للطعن المسبقالطعن أمام  - 2

  : 4من وتتشكل هذه اللجنة ،على المستوى الوطني هيئة من هيئات الضمان الإجتماعي

  .رئيسا، الاجتماعيالوزير المكلف بالضمان  )1( ممثل واحد -     

المعنية يقترحهم رئيس  الاجتماعيممثلين عن مجلس إدارة هيئة الضمان  )3( ثلاثة -     

       .مجلس الإدارة

                                                           

 1429ذي الحجة عام  26المؤرخ في  415- 08من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  4المادة أنظر الى  -1
يحدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان  2008ديسمبر  24الموافق لـ 

  .2009جانفي  6الموافق لــ  1430محرم 9المؤرخة في  ،1ع  ر،.ج .الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المرجع  المعدل والمتمم، نازعات الضمان الإجتماعيالمتعلق بم 08- 08 رقم من قانون 7المادة الى  أنظر -  2

  .السابق
  . من نفس القانون 9و 8و 7 أنظر إلى المواد-  3
  . من نفس قانون 10المادة إلى  أنظر -  4
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  .1عن هيئة الضمان اجتماعي المعنية يقترحهما المدير العام للهيئة المذكورة) 2(ممثلان  - 

  2للطعن المسبق المؤهلة المحلية اللجانقرارات ذه اللجنة في الطعون المرفوعة ضد ه ثتبو       

من الوزير المكلف بالضمان سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار  )3( ثلاث أعضائها لمدةيعين و 

يمكن أن و  يوم باستدعاء من رئيسها) 15(خمسة عشركل  في دورة عاديةتجتمع و ، الاجتماعي

غلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأ )2/3( ثلثي من رئيسها أوتجتمع في دورة غير عادية 

  .3يكون صوت الرئيس مرجحا، وفي حالة تساوي الأصوات يطةالبس

رسالة موصى تحت طائلة عدم القبول باللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق  إخطارويتم       

في  إيداعوصل  تسليممقابل  اللجنة أمانةلدى  بإيداع عريضةوإما  ،بالاستلامعليها مع إشعار 

المعترض عليه قرار اللجنة المحلية من تاريخ استلام تبليغ  ا إبتداءايوم )15(خمسة عشر أجل 

 المؤهلة للطعن المسبق بتداءا من تاريخ إخطار اللجنة المحليةإيوما  )60(ين ستوفي غضون 

  .4إذا لم يتلق المعني أي رد على عريضته

المجال له يفتح على الطعن المسبق  العامل المصاب بعد مرور :التسوية القضائية :ثانيا -

المؤهلة للطعن المسبق في مجال منازعات الضمان  قرار اللجنة الوطنية فيللطعن القضاء  مأما

وليس من  من تاريخ تبليغ القرار ايوم )30(ثلاثين  في أجل المحكمة المختصة مالإجتماعي أما

                                                           

الموافق لـ في  1429ذي الحجة  26المؤرخ في  416-08 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  إلىانظر  -  1
تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي ، يحدد 2008ديسمبر  24

  .2009جانفي  6الموافق لــ  1430محرم 9المؤرخة في  1، ع  ر،.وتنظيمها وتسييرها ج
  المرجع السابق ،المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 08- 08من قانون رقم  11المادة  إلىانظر  -  2
  .، المرجع السابق416-08من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5و  1فقرة  3اد و الم إلىانظر  -  3
 المعدل والمتمم، المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، 08- 08 رقم من القانون 13المادة  إلىانظر  -  4

  .المرجع السابق
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تحسب من يوما ) 60(ستون يوم فله مهلة  ،عدم تلقي الرد من قبل اللجنة ةفي حال أما ،1صدوره

هي المختصة  جتماعيةلإاوتكون المحاكم  ،2تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية

موطن الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرتها  الاختصاصويؤول  ،بالنظر في الطعن

  .3المدعى عليه

للمستفيدين من هي تلك الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية و  المنازعات الطبية :الثانيالفرع  -

والحالة الصحية للمريض والتشخيص ، لاسيما المرض والقدرة على العمل الاجتماعيالضمان 

 واضحلم يعطي تعريفا  الوطنيالمشرع  يضا نجدأو  ،4والعلاج وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى

لمتعلقة بالحالة المرضية وعليه تشمل المنازعات الطبية كل الخلافات ا، الطبيةللمنازعات 

عن قانون  الناتجكالمرض الأمومة والعجز  الاجتماعية، سواء في مجال التأمينات والصحية

خرى التي لا يمكن حصرها الحالات الصحية الأ إلىحوادث العمل والأمراض المهنية، بالإضافة 

بين هيئات وصناديق  ةحدوث منازع إلىتؤدي  يية لكثرتها وشيوعها والتمن الناحية التطبيق

والمؤمن لهم المستفدين من أحكام  ذات الطابع الطبيالمصدرة للقرارات  الاجتماعيالضمان 

ذوي " مصطلح قد حذف المشرع الجزائري  وتجدر الإشارة أن ،5الاجتماعيومزايا الضمان 

هو  المستفيد من الضمان الإجتماعي ليس دائماذلك أن  الطبيةفي تعريفه للمنازعات " الحقوق

                                                           

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، المرجع السابق، وهذا  08- 08من قانون رقم  15المادة  إلىأنظر  -  1
مجلة المحكمة العليا  0906982قم ملف ر  06/02/2014ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ 

  .298ص ،2014، 1 ع
 المعدل والمتمم  الضمان الإجتماعي المتعلق بمنازعات، 08-08من قانون رقم  15المادة  إلىانظر  -  2

  .المرجع السابق
  .  ، المرجع السابقوالإدارية ةالمتعلق بقانون الإجراءات المدني 09- 08رقم  من قانون 37لمادة ا إلىانظر  -  3
  .المرجع السابق، 08- 08 رقم من قانون 17المادة أنظر إلى  -  4
  .10ص  عباسة جمال، المرجع السابق، -  5
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يباشر الإعتراض ذوي حقوقه  ، بل في غالب الأحيانمن يباشر بنفسه إجراءات القيام بالإعتراض

  .1لا تسمح بذلكوذلك في حالة وفاة المستفيد أو كانت الحالة الصحية لهذا الأخير 

 )15( خمسة عشر في أجليقدم طلب الخبرة الطبية  أن جتماعياإعلى المؤمن له  يجبو       

هذا الطلب يكون  أن، ويجب الاجتماعيقرار هيئة الضمان  تبليغخ استلام ييوما ابتداءا من تار 

الطبيب المعالج، ويرسل بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بتقرير  فوقاومر مكتوبا 

ويجب على هيئة   إيداعبل وصل امق الاجتماعيالضمان  مصالح هيئة، أو يودع لدى بالاستلام

 إيداعأيام من تاريخ  )8( مباشرة إجراءات الخبرة الطبية في أجل ثمانية الاجتماعيالضمان 

        .2على الأقل خبراء أطباء )3( ثلاثة كتابيا على المؤمن له إجتماعيا تقترحو  الطلب،

، رأي الطبيب يتضمنطبيب الخبير  إلىبتقديم ملف  الاجتماعيتلتزم هيئة الضمان       

 مة الطبيب الخبيرمهو  وملخص المسائل موضوع الخلاف، المعالج ورأي الطبيب المستشار

لدى هيئة الضمان الإجتماعي في أجل خمسة عشر أن يودع تقريره  هذا الأخيرويتعين على 

  .يوما ابتداءا من تاريخ استلامه للملف) 15(

المعني خلال  إلىتقرير الخبرة الطبية نتائج  بتبليغ الاجتماعيهيئة الضمان  أيضا وتلتزم      

اجتماعيا في الخبرة الطبية في حالة  ويسقط حق المؤمن له ،لاستلامهالموالية  أيام )10( عشرة

                                                           

  ،الجزائر التأمينات الإجتماعية في مجال الضمان الإجتماعي، دار الهدى، عين مليلة الطيب، سماتي -  1
  .297،ص2014

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي المعدل ، 08- 08 رقم من قانون 22و 20 تينالمادأنظر إلى  -  2
  .المرجع السابق والمتمم،
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رفض العامل نسبة العجز وفي حالة  ،1بدون مبرر لإستدعاءات الطبيب الخبيررفض الإستجابة 

  :تماعي فله حق الإعتراضالضمان الاجالمقررة من طرف 

لجنة العجز الولائية  مأما الاعتراضحق قد خول له القانون  :لجنة العجز الولائيةأمام  :أولا

  :، وتتكون منعلى مستوى كل ولايةوالتي تنشأ   المؤهلة

  .رئيسا ،ممثل عن الوالي -         

بعد أخذ رأي المجلس  ،والسكان للولايةيقترحهما مدير الصحة ) 2(طبيبان خبيران -          

  .الجهوي لأدبيات الطب

 الاجتماعيةالصندوق الوطني للتأمينات  إلىينتمي الأول  )2( طبيبان مستشاران -           

يقترحهما  غير الأجراءل الاجتماعيلصندوق الوطني للضمان إلى اجراء، وينتمي الثاني للعمال الأ

  .المديران العامان للهيئتين

الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على عن العمال ) 1(ممثل  -        

  .مستوى الولاية

عن العمال غير الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيل  )1( ممثل -       

  .2في أشغالها ، ويمكن للجنة استدعاء كل شخص مختص يمكن أن يساعدهاعلى مستوى الولاية

                                                           

  .المرجع السابق 08- 08قانون رقم  من 28إلى  26أنظر إلى المواد من  -  1
والتي  المرجع السابق ،المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 08-08من قانون  30المادة  أنظر إلى -  2

 2009فيفري  7الموافق لـ  1430صفر  11المؤرخ في  73-09من المرسوم التنفيذي رقم  2تحيلنا إلى المادة 
المؤرخة  10ع  ر،.ؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي وتنظيمها وسيرها، جيحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية الم

  . 2009فيفري 11الموافق لــ  1430صفر  15في 
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  ويعين أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي  

  :الناجمة عنوتختص اللجنة في البث في الخلافات 

مهني يترتب اتجان عن حادث عمل أو مرض الجزئي الن أوحالة العجز الدائم، الكلي  -        

  .ريعمنح ه نع

  .الاجتماعيةالتأمينات  إطار، وكذا مراجعة حالة العجز في العجزقبول  -       

يوما ابتداء من تاريخ ) 60(هذه اللجنة في الإعتراضات المعروضة عليها في أجل ستينوتبت 

  .1استلام العريضة

المحكمة  مأما يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية :أمام القضاء :ثانيا -

لقد حصر و  ،2استلام تبليغ القراريوما من تاريخ  )30(وذلك في أجل ثلاثين ) لإجتماعيقسم اال(

في حالة واحدة فقط وهي حالة استحالة إجراء الخبرة الطبية  القضاء إلىالمشرع الجزائري اللجوء 

وفي نظرنا أن إقتصار المشرع على حالة واحدة فقط للجوء المؤمن الإجتماعي  ،3على المؤمن له

غير مقبول ولا يتماشى مع المبادئ القانونية، لكون أن إجراءات الخبرة الطبية قد لا القضاء  إلى

لتالي نحرم المؤمن له من اللجوء الى القضاء با تتم وفقا للأشكال التي نص عليها القانون،

  .ه وإعطائه حقهلإنصاف

                                                           

  .، المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي المرجع السابق08- 08قانون رقم من  31المادة  أنظر إلى -  1
المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، المرجع السابق، وهذا  08- 08من قانون رقم  35المادة  إلىأنظر  -  2

، مجلة المحكمة 0779481ملف رقم  04/04/2013المحكمة العليا في قرار صادر لها بتاريخ  أيضا ما أكدته
  .282،ص1،2014العليا عدد 

علق بمنازعات الضمان الإجتماعي، المرجع المت 08- 08من قانون رقم  3فقرة  19المادة  إلىأنظر  -  3
  .السابق
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وبالتبعية اعتماد  جتماعيلإايحكم بإلغاء قرار هيئة الضمان  أن إما في هذه الحالة القاضيو      

الحكم برفض  أوالحكم بتعيين خبير قضائي  أومن قبل الخبير  إليهانتائج الخبرة المتوصل 

  .1برفض الدعوى لعدم التأسيسالحكم  أوالدعوى شكلا لفساد الإجراءات 

أما بخصوص رجوع هيئة الضمان الإجتماعي على الغير أو المستخدم، فقد ألزمت المادة     

الرجوع على  المعدل والمتمم المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 08- 08من قانون رقم  70

في الضرر الذي لحق المؤمن له إجتماعيا لتعويض المبالغ التي دفعتها  الغير المتسبب بخطئه

من قانون السالف  71، كما يمكن لها بموجب المادة أو التي عليها أن تدفعها للعامل المصاب

أو خطأ تابعه في غير المعذور أو العمدي جوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه الذكر الر 

من الغير والمستخدم في أما في حالة إشتراك كل  ،الضرر الذي لحق المؤمن له إجتماعيا

ترجع على أحدهما أو كلاهما  أنالضرر الحاصل للعمل يمكن لهيئة الضمان الإجتماعي 

  .من قانون السالف الذكر 74متضامنين وهذا حسب المادة 

من  72حسب المادة كما يمكن  للمؤمن له إجتماعيا أو للعامل المصاب أو ذوي حقوقه    

ين عليه في هذه عويت ،الغير أو المستخدم بتعويضات إضافية مطالبة أيضاقانون السالف الذكر ب

  .هيئة الضمان الإجتماعي في الخصومةل لة أن يدخاالح

  :أنه نظام حوادث العملما يمكن ملاحظته عند دراستنا و   

 إلىحيث ينظر هذا القانون  وعن ضرر التألم قد استبعد التعويض عن الضرر الجمالي - 

  . وذاك إما بنقصانها أو فقدانها بسبب الإصابة العامل من ناحية قدرته على الكسب

                                                           

  .323.330ص .ص سماتي الطيب، التأمينات اجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، -  1
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عمل حيث يختلف هذا الأخير باختلاف  قضاه العامل من أجرا يتمقدار التعويض بمرتبط قد ا - 

أجر أعلى يحصل  ىضابين العمال فالذي يتقوالتمييز  اللاعدلظهور  إلىوهذا يؤدي  الشخص

  .على تعويض أعلى

حقوق العامل حيث اكتفى فقط  ينوية التي تصيب ذو علم ينص القانون عن الأضرار الم  - 

 إلىفي حالة عدم وفاته وقد ترتب عن هذه الإصابة ضرر أدى بالعامل  وأيضا ،الوفاةمنحة ب

العامل الذي  يقتصر علىي حقوقه من تعويض، حيث في هذا النظام تحق ذو سفلماذا لا ي ،الشلل

  .أصابه شلل بالتعويض فقط

أو خطأ قد قصر المشرع الجزائري حالة الرجوع العامل على المستخدم في حالة الخطأ العمدي  - 

  .القواعد العامة وهذا للإستفادة من التعويض الكامل إلىوحرمانه من اللجوء الغير 

خير قد مل فإنه يحصل على تعويض جزافي يحدد مسبقا وهذا الأحالة إصابة العافي حيث   - 

وحرمان العامل المصاب من اللجوء إلى  المناسبالعامل لتعويض  قفي استحقا سجل قصورا

   .القواعد العامة للإستفادة من التعويض الكامل

 ةيللعمال المضرورين في ظل المسؤولية الموضوع نقول أن هذا النظام لم يعد يشكل ضمانة -  

 إصلاح النظام الحالي إلىيسعى و  تلك النقائصوعلى المشرع أن يتدارك  أو نظرية المخاطر

رفع الحصانة على المستخدم ذلك بو العامل على تعويض كامل  لحصو  يةه إمكانر راقبإوذلك 

أي تمكين العامل المصاب أو ذوي حقوقه أن يحصلوا على تعويض كامل وفقا للقواعد العامة و 

الأضرار المعنوية تعويض عن على  العامل والنص على حصول، حصوله على تعويض تكميلي

 عنالعامل المصاب من التعويض  واستفادة، الأضرار الماديةالتعويض عن جانب وهذا ب



���� �� ا�ـــ��ـ��ــ�ـــ� ا�ـ�ـ�و�ــ�ـــ� أ�ـــــــ�ر  ا�ـــــــ
ــــــ�	� ا��ــ�ب�ا"! ا��ي  ا�  

 

229 

 

ن يحدد تعويضات أ يضا يمكن للمشرع الجزائريأ، و وعن الأضرار الجمالية الأضرار التألمية

التعويضات متساوية المقدار بين كل  جزافية مسبقة لكل إصابة جسمانية، حيث تكون هذه

أو المكانة الإجتماعية، حيث من خلاله يتم القضاء نهائيا  المتضررين، وهذا بعيدا عن الأجر

  .عن التمييز بين الضحايا بناء على أجرهم

  آلية التأمين الإجباري على السيارات: المبحث الثاني -

يتولى  ض الأحيانعفي ب أنيتم بمعرفة القاضي، إلا  هالأصل في تقدير التعويض أنإن      

فيه  دحد، حيث المعدل والمتمم 15- 74 رقم مرفي الأجاء ما التعويض، وهذا القانون تقدير 

طريقة يمكن معها حساب التعويض عن بذلك ضرار المعوض عنها كما قرر الأ المشرع الجزائري

وعليه سنعالج في هذا المبحث . لتقليديوالذي يختلف اختلافا كبيرا عن التعويض اكل ضرر 

ديق ناسنتطرق إلى صو ، )المطلب الأول(في  المعدل والمتمم 15-74التعويض طبقا للأمر رقم 

  .)المطلب الثاني(ضمان التعويض والحالات التي يسقط فيها التعويض عن السيارات في 

  المعدل والمتمم 15- 74رقم  طبقا للأمرالتعويض : المطلب الأول

سنتعرض في هذا المطلب عن الجهة المختصة في التعويض وخصائص التعويض طبقا      

 سنتناول )الفرع الثاني(في  أما ،)الفرع الأول(المعدل والمتمم وذلك في  15-74للأمر رقم 

 )الثالثالفرع ( و إجراءات المطالبة بالتعويض، وسنتطرق في الأشخاص المستحقون للتعويض

  .التعويض عن الخسائر في التأمين الإلزامي على السياراتتقدير كيفية  إلى
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 15- 74وخصائص التعويض طبقا للأمر رقم  التعويض الجهة المختصة في: الفرع الأول

  .المعدل والمتمم

المعدل  15- 74من الأمر رقم  1فقرة  حسب المادة الأولى :الجهة المختصة في التعويض: أولا

 في عقد التأمين بالاكتتابأن يقوم  للسير إطلاقهايجب على كل مالك المركبة قبل والمتمم 

لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة  الاكتتابيغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة، ويكون هذا 

المبرم بينها وبين المؤمن، حيث  طرفا في عقد التأمينو مؤمن صفة اللها تكون و  عمليات التأمين

مؤسسات التأمين  وعليه تعد ،ملزمة بتغطية الأضرار التي تسببها المركبة المؤمن عليهاتكون 

في منح التعويض لجبر الضرر الناتج عن حوادث قانونا  المسؤولةكأصل عام هي الجهة 

    .السيارات

  : على سبيل المثال التأمين المتواجدة حاليا في الجزائرؤسسات م تتمثلو   

  .CAAR للتأمين وإعادة التأمينالمؤسسة الوطنية * 

  .SAAالشركة الوطنية للتأمين * 

  .CAATالشركة الجزائرية للتأمين الشامل * 

  .CNMAالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية * 

  . MAATEC تعاضدية تأمين سيارات عمال التربية والثقافة* 
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  :المعدل والمتمم 15-74خصائص التعويض طبقا للأمر رقم : ثانيا

  :في ما يلي هذه خصائص تتمثل 

يتضح  حيث من خلالها نفس الأمرمن  8دته المادة وهذا ما أك :نه تعويض تلقائي وآليأ -1

تعويض ضحايا حوادث المرور مرهونا بإثبات وقوع ضرر للضحية بسبب سيارة سواء كانت  أن

      ل شخص يسيطر عليها ، وسواء كانت حركتها بفعوقتيوقف في حالة حركة أو في حالة ت

   السائق أو ضحية مخطأأو بشكل تلقائي دون تدخل واستبعاد بأي حال من الأحوال أن يكون 

التعويض المباشر إن  .1، بل إن خطأ الضحية نفسه يفتح الحق في التعويضأو غير مخطئ

كحالة  وبدون قيود بمجرد حدوث الضرر يترتب التعويضأي  عني أنه يتم بدون شروطيي والتلقائ

  .لمتضرر من حوادث المرورإثبات السبب الأجنبي وهذا كله يصب في مصلحة ا

فإن المعدل والمتمم،  15- 74 رقم برجوعنا إلى الأمر :الأضرار الجسمانية محل للتعويض  -2

وتتمثل هذه  دون غيرهافقط الأضرار الجسمانية  يقتصر علىضحايا حوادث المرور  تعويض

  . والجروح وغيرها من الأضرار التي تصيب جسم المضرورالأضرار في الآلام 

قوام تقدير التعويض الجزافي و  ،محددا مسبقا يكون التعويض أي :أنه تعويض جزافي -3

ر ومدى ما صدر من المسؤول من عتباره مدى ما لحق المضرور من ضر إللضرر يضع في 

المعدل والمتمم  15- 74تالي فإن الطريقة الجديدة للتعويض التي أدخلها الأمر رقم الوب ،خطأ

                                       

.215.214ص .ص المرجع السبق، ،يسىع لحاق -  1  
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ترتكز على مبدأ تضامن كافة المؤمنين لهم بحيث تستفيد من هذه التعويضات المقررة كل من 

  .1في الحادث ة والضحية المتسببةالضحية غير المسؤول

  وإجراءات التسوية   الأشخاص المستحقون للتعويض: الفرع الثاني

المادة  حسبيتمثل الأشخاص المستحقون للتعويض   :الأشخاص المستحقون للتعويض :أولا  

ضرر وإن أصابهم  ،ية أو ذوي حقوقها الذينكل ضحالمعدل والمتمم  15- 74مر رقم من الأ 8

كما  مالك المركبةمكتتب التأمين و  أيضاو لم يكن للضحية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤول 

ة فيما تتولى الدولة التعويض إذا كانت المركب .يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث يمكن أن

 .ملكا لها أو كانت تحت حراستها

على المضرور أن يتبع إجراءات لإستفاء حقه من  :إجراءات الحصول على التعويض :ثانيا

  : التعويض والتي تتمثل في

 :التسوية الودية  - 1

لحصول المضرور أو ذوي حقوقه على التعويض من جراء حوادث المرور لا بد من إجراء       

التسوية الودية بينه أو بينهم وبين المؤمن أي إصلاح الضرر بالتراضي، حيث يتفق كل منهما 

المعدل والمتمم بطرقة ودية دون  15-74وبإرادتهما على التعويض المناسب طبقا للأمر رقم 

ولكن يجب إتباع في ذلك على إجراءات خاصة  ،صدور حكم قضائي يقضي بذلكحاجة إلى 

  :والتي تتمثل في

                                       
  341ص  المرجع السابق، ،شوعيزعلاوة  -  1
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ويجب أن  ،فتح تحقيق ابتدائي وتحرير محضر من قبل رجال الضبطية القضائية أو أعوانهم - 

ظروف الحادث وأسبابه الحقيقية  ،351- 80 رقم من المرسوم 03يتضمن المحضر حسب المادة 

وإثبات مدى الضرر ويتضمن أيضا أسماء مالكي وسائقي السيارات المعنية بالحادث وألقابهم 

ورقم رخصة السياقة للسائقين وتاريخ تسليمها ومكانها، ومميزات السيارة المعنية  وعناوينهم

التعويض عن الأضرار المسببة بالحادث وأرقام تسجيلها، واسم وعنوان شركات التأمين المعنية ب

للأشخاص والسيارات، والنسب الكامل للمصاب أو ذوي حقوقهم، وصناديق الضمان التي ينتمي 

  .إليها المصاب وأرقام تسجيلها

 الجمهوريةوفي هذا الصدد ينبغي إرسال أولا أصل المحضر ونسخة مصدقة منه إلى وكيل      

نيا يجب أن ترسل نسخة من المحضر إلى شركات لدى المحكمة التي حصل فيها الحادث، وثا

أيام إبتداءا من تاريخ انتهاء التحقيق، أما ) 10(التأمين المعنية وهذا خلال مهلة لا تتجاوز عشرة 

حالة إذا كان المتسبب في الأضرار الجسمانية شخص مجهول الهوية أو غير مؤمن عليه فيرسل 

  .2المهلة نفسها المحضر إلى صندوق ضمان السيارات وهذا خلال

الضرر على المصاب أن يسعى لحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى  إثباتفيما يخص  -

أيام ابتداءا من تاريخ الحادث إلى السلطة التي ) 8(الضرر الذي لحقه، ويرسلها خلال ثمانية 

شرعت في التحقيق هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا طلب المؤمن شهادات طبية عليه السعي 

                                       
يتضمن تحديد شروط  1980فيفري  16الموافق لــ  1400ربيع الأول  29المؤرخ في  35- 80المرسوم رقم  -  1

 15- 74من الأمر رقم  19التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها والتي تتعلق بالمادة 

  .1980  فيفري  19الموافق لــ  1400ربيع الثاني  3المؤرخة في  8 ع ر،.ج المرجع السابق، المعدل والمتمم
  .جع السابقالمر  35-80من المرسوم رقم  4أنظر الى المادة  -2
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أيضا للحصول على جميع الشهادت الطبية التي تثبت الضرر الجسماني لا سيما شهادة إستقرار 

  .1الجروح  ويرسلها إليه

  :التسوية القضائية - 2

      لهف التأمين حول التعويض الممنوح له، شركة مع أو ذوي حقوقه قد يختلف المضرور      

وعليه يمكن رفع  ،بالتعويض عن الأضرار للمطالبةأمام القضاء  دعوىالحق في رفع  أو لهم

  :ومنه الدعوى إما أمام القضاء الجنائي وإما أمام القضاء المدني

  المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي -/أ

بعد تقديم رجال الضبطية القضائية لمحاضر التحقيق إلى وكيل الجمهورية يتم تحريك       

الدعوى العمومية وتكييف القضية إذا ما كانت مخالفة أو جنحة، وبعدها تقوم النيابة بإحالة 

القضية إلى محكمة مخالفات أو الجنح، ويؤسس الضحية كطرف مدني ويتم تقديم طلباته وهذا 

 الحكم في حالةف. الجنائي ءالقضا ملتبعية أو الإدعاء المدني أماالمدنية ا ىالدعو بما يسمى 

 هنا القاضيفالإدانة يفصل القاضي الجزائي في الدعوى المدنية بالتبعية، أما إذا حكم بالبراءة ب

قرارات  إحدى، لكن في ختصاص في الدعوى المدنية لكونها تابعة للدعوى الأصليةلإيحكم بعدم ا

المحكمة العليا قد ألزمت قضاة الموضوع في الفصل في الدعوة المدنية ولو انتهت الدعوى 

  .2العمومية بالبراءة

  

                                       
  .  المرجع السابق 35-80من المرسوم رقم  6و 5و 4أنظر الى المواد  -  1
 ع،المجلة القضائية 27/03/2001، الصادر بتاريخ 239441صادر عن المحكمة العليا، ملف رقم  رقرا -  2

1 ،2002.  
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  المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني - /ب

القاضي المدني المختص في الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض  يكون في هذه الحالة        

عن حوادث المرور، حيث يؤول الإختصاص إلى القسم المدني لمحكمة مكان وقوع الفعل 

    . 1الضار

، في حالة وعليه أن يميز بين حالتين ر رفع دعواه طبقا للقاعدة العامةللمدعي أن يختاو       

أما في  ،ختصاص لمحكمة موطن المدعى عليهالمؤمن فيؤول الاوهو  وجود مدعى عليه واحد

حالة تعدد المدعى عليهم، وهما المؤمن والمؤمن له، فللمدعي أن يرفعها أمام محكمة موطن 

 .2أحدهم

بعد أن يتفحص القاضي الشروط الشكلية للدعوى، عليه أن يبدأ بالفصل فيها وله أن يأمر      

بعد دراسة ، وانون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 126المادة  بإجراء خبرة وفقا لما تقتضيه

القاضي لملف القضية المتعلقة بالمسؤولية يفصل في الدعوى بحكم قد يقضي بمسؤولية المؤمن 

  .له أو بعدم مسؤوليته

  تقدير التعويض عن الخسائر في التأمين الإلزامي على السياراتكيفية : الثالثالفرع 

بتحديد للأضرار المعوض عنها كما قرر طريقة المعدل والمتمم  15- 74 الأمر رقم قد جاء     

التعويض في حالة  إلى، وعليه سنقسم هذا الفرع ريمكن معها حساب التعويض عن كل ضر 

  ).ثانيا(ثم التعويض في حالة الوفاة  )أولا(العجز 

  

                                       
  .السابق، المرجع  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  2فقرة  39طبقا للمادة وهذا  -  1
  .��� ا�����نم�  38و  37ا��د
	� ا�� ا���  2-
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  :يلي يتمثل هذا التعويض فيما: التعويض في حالة العجز:  أولا

  :العجز المؤقت التعويض عن - /1

ويتم التعويض عن العجز المؤقت يحدد العجز المؤقت عن العمل بموجب شهادة طبية،       

وألا يتجاوز  ،1أو الدخل المهني للضحية من أجر المنصب%  100عن العمل على أساس 

غير عامل  في حالة ما إذا كان الضحيةو  ،2جر الوطني الأدنى المضمونمرات الأ) 8(نية امث

  .3دد التعويض على أساس هذا الأخيرحدنى المضمون يأو يكون أقل من الأجر الوطني الأ

  :العجز الدائم الجزئي أو الكلي - /2

على أساس حساب النقطة وفقا للجدول  عن العجز الدائم أو الكلي يحسب مبلغ التعويض       

حيث يضرب  رأس مال تأسيسي، المعدل والمتمم، فيحصل على 31- 88المرفق بالقانون رقم 

         العجز الدائم الجزئي  نسبةللضحية في  يالمرتب أو الدخل المهن قيمة النقطة المطابقة لشطر

وإذا كان الضحية بدون عمل فيحسب الدخل السنوي على أساس الأجر الوطني  ،4الدائمأو 

    .5الأدنى المضمون

  

                                       
حايا حوادث المرور الجسمانية الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضالمقطع الثاني من  أنظر الى -  1

  .المعدل والمتمم،المرجع السابق 31-88حق بقانون رقم لملوا
 4المؤرخ في  407-11حسب المرسوم الرئاسي رقم دج  18000يقدر الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ  -  2

ديسمبر  4الموافق لـ  1433محرم  9المؤرخة في  66ع  ر،.ج،2011نوفمبر  29الموافق لـ  1433محرم 

2011. 
  
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 31- 88من الملحق بقانون رقم  5ول فقرة المقطع الأ إلىأنظر  -3

  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 31-88الملحق بقانون رقم ، من أنظر الى المقطع الرابع -  4
  .، لنفس الملحق5أنظر الى المقطع الأول فقرة  -  5
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  :ضرر المعنويوال الجماليضرر التألم والضرر التعويض عن  - /3     

  :ضرر التألم التعويض عن  -/أ

وذلك بموجب القانون رقم  عن ضرر التألمبتحديد نوعين المشرع الجزائري  ىكتفإلقد        

 رقم بالرجوع إلى الأمرو  ضرر التألم المتوسط وضرر التألم الهام،المعدل والمتمم وهما  31- 88

رك ذلك أد إلا أنهلم يتناول التعويض عن ضرر التألم،  المشرع نجد أنالمعدل والمتمم  15- 74

ثباته بموجب الخبرة يتم إالضرر بنوعيه المتوسط و الهام، و حيث حدد  31- 88 رقم في القانون

 4- 3هذا بعد وصفه في تقرير الخبرة برموز أو أرقام كأن يرمز مثلا للضرر الخفيف بـ الطبية و 

  . 71إلى  1و بعض الأحيان من  20إلى  01و غالبا ما يوصف الضرر بأرقام من 

  :مبلغ التعويض بما يليالتعويض عن ضرر التألم بموجب خبرة طبية وعليه يتم حساب ويتم    

يساوي مرتين قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ  :ضرر التألم المتوسط -

  .الحادث

يساوي أربع مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ  :ضرر التألم الهام -

  .الحادث

  :الضرر الجماليالتعويض عن  -/ب  

 15- 74 رقم وفقا للأمرو  يقصد بالضرر الجمالي الضرر الذي يشوه خلقة الضحية،      

  بدون تخفيضدج  2000عن الأضرار الجمالية لغاية يعوض المصاب إنه فالمعدل والمتمم 

                                       

  هومة دار ،نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المرور يوسف دلاندة،  1-

  .34ص  ،2014الجزائر
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إلى غاية و  السابقبلغ إذا زادت قيمة التعويضات المستحقة عن الضرر الجمالي عن المو 

من التعويض المستحق عن ذلك الضرر % 50تدفع شركة التأمين  كحد أقصى دج 10000

يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة  على أنه ،1دج 6000أن يتجاوز ذلك المبلغ  وعلى أن لا

  .2جب خبرة طبيةبمو  لإصلاح ضرر الجمالي 

  يتقرر هذا التعويض في حالة الوفاة لكل أم وأب وزوج: التعويض عن الضرر المعنوي - /ج    

قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون أو الأزواج وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف 

تعويض  المعدل والمتمم 31- 88المشرع في قانون رقم  ىقد اكتفوعليه ، 3عند تاريخ الحادث

التعويضات في حالة ما  دون أن ينص على في حالة الوفاة فقط، الضحية عن الضرر المعنوي

  .العجزفي حالة  بكرامة وشعور الضحيةالضرر مس إذا 

  التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدلانية - /4

حسب الفقرة الثالثة من الملحق المحدد لجداول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور     

  .4فإنه يتم دفع و تعويض المصاريف الطبية والصيدلية بكاملها 

  :وتشمل المصاريف على ما يلي    

  .مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصحة - 

                                       
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 15- 74الملحق بالأمر رقم أنظر الى الفقرة الخامسة من  -  1
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 31-88من الملحق بقانون رقم  1أنظر الى الشطر الخامس فقرة  -  2
  .لنفس الملحق 3الشطر الخامس فقرة  أنظر الى - 3

الشطر الثالث من الجدول المحدد للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم،  أنظر الى  4-

  .المعدل والمتمم 31 - 88الملحق بالقانون 
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  .مصاريف طبية و صيدلانية - 

  .والتبديل مصاريف الأجهزة - 

  .مصاريف سيارة الإسعاف  - 

  . مصاريف الحراسة النهارية والليلية - 

  .مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة الضرورة  - 

منحه ضمانا بها بصفة  وإذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاريف، جاز للمؤمن     

ستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من وإذا كانت الحالة الصحية للمضرور ت، استثنائية

ذلك من قبل الطبيب المستشار للمؤمن، فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن موضوع ضمان 

  . طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج

كما أقرت المحكمة العليا أن هذا التعويض لا علاقة له بالتشريع المتعلق بحوادث العمل    

  .1والأمراض المهنية

  التعويض في حالة الوفاة: ثانيا

       وفاة ضحايا سواء كانوا قصرا  إلىتؤدي حوادث المرور الجسمانية  نفي أغلب الأحيا   

منح  31-88المعدل والمتمم بقانون رقم  15-74في هذه الحالة قرر الأمر رقم  أو بالغين

                                       

 2ع ، مجلة المحكمة العليا ،2008-02- 27قرار بتاريخ  443346م ملف رققرار المحكمة العليا،   1-

  .405، ص 2008
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ونسبهم في مبلغ  حيث يتمثل هؤلاء ،ضحية بالغ سن الرشدلة وفاة افي ح لذوي حقوقهالتعويض 

  :يلي التعويض ما

  .%30لأزواج الزوج أو ا - 

  .%15لكل واحد منهما  صر تحت كفالةالأبناء الق - 

في حالة عدم ترك الضحية زوج  %20لكل واحد منهما ويتحصلون على  %10 الأب والأم - 

  .أو ولد

  .لكل واحد منهما %10 )بمفهوم الضمان الإجتماعي( خرين تحت الكفالة الأشخاص الآ - 

هذا في حالة زواج الضحية المتوفاة، أما إذا كان هذا الأخير غير متزوج فيحصر مبلغ     

   .لصالح الأب والأم فقطالتعويض 

    الأب والأم والزوج  على مبلغ التعويض لكل من لالحصو فيتم الضرر المعنوي  أما حالة    

في حدود ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني المضمون  ،أو الأزواج أبناء الضحية القصر والبالغين

مرات الأجر  5فيتم التعويض في حدود  مصاريف الجنازة، أما بخصوص عند تاريخ الحادث

  .1ليس لجميعهمتم منحها إلى أحد ذوي الحقوق و ويدنى المضمون عند تاريخ الحادث الأالوطني 

، فيتمثل الأشخاص المستحقون للتعويض أما بخصوص التعويض في حالة ضحية قاصر    

  .الوليأو  الأب، الأم،: على سبيل الحصر

                                       
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 31-88ملحق القانون رقم من  عالسابالشطر  أنظر الى -  1



���� �� ا�ـــ��ـ��ــ�ـــ� ا�ـ�ـ�و�ــ�ـــ� أ�ـــــــ�ر  ا�ـــــــ
ــــــ�	� ا��ــ�ب�ا"! ا��ي  ا�  

 

241 

 

وذلك حسب ن الأب والأم أو الولي القانوني بالتساوي بي الضرر ماديويتم التعويض عن     

  :سن الضحية القاصر

في هذه الحالة يكون مبلغ التعويض : سنوات) 6(غاية ستة  إلىسن الضحية القاصر بين يوم  - 

    .في حدود ضعف الأجر السنوي الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث

يكون مبلغ  :سنة) 19(تسعة عشر غاية  إلىسنوات ) 6(بين ستة  رسن الضحية القاص - 

  .دنى المضمون عند تاريخ الحادثعاف الأجر السنوي الأالتعويض محدد بثلاث أض

فيكون مبلغ التعويض بثلاث مرات قيمة الأجر الشهري الوطني  الضرر المعنويأما عن      

) 5(يتم التعويض في حدود خمس  هفإن ةوعن مصاريف الجناز  ،المضمون عند تاريخ الحادث

  .1عند تاريخ الحادث وتمنح لأحد ذوي الحقوق دنى المضمونمرات الأجر الشهري الوطني الأ

  في تلك الحالاتضمان الصناديق دور و  الحالات التي يسقط فيها التعويض: المطلب الثاني

المعدل والمتمم  15- 74لأمر رقم ل طبقاكل شخص تضرر من حادث مرور عام لصل كأ     

في الأمر السالف الذكر قد نص على إستثناءات  الجزائري إلا أن المشرعويض، يترتب له التع

، لكن ذلك لا يعني )الفرع الأول( وهذا بشروط يحرم من خلالها الشخص المتضرر من التعويض

  لمخاطرقد خرج عن سياسيته المتمثل في حماية المضرور وتبنيه نظرية اأن المشرع الجزائري 

المستثنون من المضرورين  صفي المقابل فد أنشأ صناديق يتم من خلالها تعويض الأشخا بل

وعليه نقسم هذا  )الفرع الثاني( التعويض أو الضمان، وهذا لكي لا يبقى هؤلاء بدون تعويض

  : إلىالمطلب 

                                       
  المعدل والمتمم، المرجع السابق 31-88من ملحق القانون رقم المقطع الثامن  أنظر الى -  1
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   أو استثناءات التعويض حالات سقوط الحق في التعويض :الأولالفرع 

المعدل  15- 74من الأمر رقم  13،14،15المواد  في التعويض طبقا لنصحق ال يسقط     

   341- 80لمرسوم رقم من ا 3،4،5موادبالإضافة إلى ال 31- 88والمتمم بموجب قانون رقم 

  : في الحالات التالية 372- 80لمرسوم رقم من ا 6،7،8المواد و 

  :سقوط الحق في التعويض في حالة السائق المخطئ: أولا

من  5المعدل والمتمم والمادة  15- 74من الأمر رقم  14و  13من خلال نص المادتين      

يسقط حق في التعويض للسائق  37- 80من المرسوم رقم  8والمادة  34- 80المرسوم رقم 

   :المخطأ، وعليه سنميز بين حالتين هما

الأخطاء فإن إذا حمل السائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع : الحالة الأولى - 1

التعويض يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلا في حالة 

يسري على ذوي حقوقه في حالة  فأكثر، إلا أن هذا التخفيض لا %50العجز الدائم المعادل لــ 

                                       
يتضمن تحديد شروط  1980فيفري  16الموافق لــ 1400ربيع الأول  29المؤرخ في  34-80المرسوم رقم  -  1

ربيع الثاني  3المؤرخة في  8 ع ر،.ج ،المرجع السابق المعدل والمتمم، 15- 74رقم من الأمر  7تطبيق المادة 

  .1980فيفري  19الموافق لــ  1400
يتضمن شروط تطبيق  1980فيفري  16الموافق لــ 1400ربيع الأول  29المؤرخ في  37-80المرسوم رقم  -  2

المرجع السابق والمتعلقتين بقواعد سير الصندوق  المعدل والمتمم، 15-74من الأمر رقم  34و 32المادتين 

 19الموافق لــ  1400ربيع الثاني  3المؤرخة في  8 ع ر،.، جالخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله

  .1980فيفري 
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لمرسوم من ا 8المعدل والمتمم، و المادة  15- 74من الأمر رقم  13الوفاة، وهذا ما أكدته المادة 

  . 37- 80رقم 

تتمثل في حالة ما إذا حمل سائق المركبة المسؤولية كاملة أو جزئية عن  :الحالة الثانية - 2

الحادث مسببة من القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات 

بلغت نسبة ا إذا م المحظورة وأدين بحكم جزائي، لا يحق له المطالبة بأي تعويض، إلا في حالة

و كان هذا السائق يعيل عائلة، فهذه النسبة تعيق  %66الذي يزيد عن  عجزه الدائم الجزئي

لا تسري على ذوي حقوقه في حالة الوفاة رسة أعماله، إلا أن هذه الأحكام صاحبها على مما

ن المرسوم م 5المعدل والمتمم، والمادة  15- 74من الأمر رقم  14وهذا ما أكدته كل من المادة 

 . 34- 80رقم 

      :أو غير بالغا للسن قيادة السيارة دون حمل للوثائق أو لرخصة السياقة - ثانيا

 372- 80من المرسوم رقم  2 قرةف 7و 341-80 رقم من المرسوم 3قرة ف 3 تينوفقا للماد    

و ذلك في حالة الأضرار التي تسببها ضمان التعويض للسائق أو المؤمن له فإن يسقط حق 

المركبات إذا لم يكن سائقها بالغا السن القانونية حين الحادث، أو حاملا الوثائق السارية 

أو أخذها منه عنوة وعنفا أو استعملت   ما عدا في حالة ما إذا سرقت منه السيارةالمفعول، 

   .السيارة بدون علم المؤمن له

                                       
من الأمر رقم  7يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  34-80رسوم رقم ممن ال 3فقرة  3أنظر الى المادة  -  1

  .المرجع السابق 74-15
  
من الأمر رقم  34و 32يتضمن شروط تطبيق المادتين  37-80من المرسوم رقم  2فقرة  7أنظر الى المادة -  2

  .المرجع السابق. المعدل والمتمم 74-15
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أو على الأشخاص في حالة وفاته  الأحكام على المصاب أو ذوي حقوقهغير أنه لا يحتج بهذه 

  .%66الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الذي يزيد على 

   :إذن قانوني مسبق لاعوض و بدون نقل الأشخاص  - :ثالثا

 يسقط حق في الضمان حيث 34-80من المرسم رقم  2قرة ف 5المادة وهذا ما نصت عليه     

، ولا إذن مسبق نقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوضأو المالك ل عن السائق أو التعويض

  ."نوني فما إذا لحقت بهؤلاء الأشخاص أضرارا جسمانيةاق

 التي تنصو  34-80 رقم لمرسوممن ا 2فقرة  5للمادة  النسخة الفرنسية ع إلىو بالرج إلا أنه 

 : على أنه

Art 5/2 «  Le conducteur et/ou propriétaire, pour avoir au moment du 

sinistre, transporté des personnes à titre onéreux sous l’autorisation 

préalable réglementaire, dans le cas ou ces personnes ont subit des 

dommages corporels » 

تخالف ما جاء به النص العربي بعبارة بدون  ،أي بعوض "onéreux"وبالتالي فإن عبارة     

ن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية في الجزائر إمن الدستور ف 3لكن حسب المادة  ،عوض

أن يمتنع القاضي عن أية مناقشة التي يمكن أن تثار، ومع ذلك فإن مثل هذا التحليل  ويجب

أو /وهي معاقبة السائق و 34- 80رقم مرسوم لا ريب قصد ونية السلطة التي أصدرت ال يعاكس

الذي يخالف النصوص القانونية المتعلقة بنقل الأشخاص والتي تفرض على الراغبين في  المالك
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من الهيئات العمومية ا قد تحصلوا على إذن مسبق قانوني ممارسة هذه النشاطات أن يكونو 

  .1اللغة الفرنسية المختصة وعليه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار النص المحرر ب

  : سارق المركبة وأعوانه - :رابعا

 فإن السائق السارقالمعدل والمتمم  15- 74رقم من الأمر  15المادة  انطلاقا من مضمون     

لا يستفيدون من التعويض ويسقط حقهم من الضمان وذلك في حالة ما إذا أعوانه أو شركائه و 

المسروقة، إلا في حالة ما إذا تجاوزت نسبة  تعرضوا لحادث مرور وهذا بواسطة تلك السيارة

  .باعتبارها نسبة تعيق صاحبها على مواصلة نشاطه المعتاد %66العجز الجزئي الدائم 

  ة خلال السباق والمنافسة الأضرار الحاصل: اخامس

ات لإجراء بيسقط حق في التعويض بالنسبة للأضرار الناتجة سواء عن إخضاع المرك حيث   

لأجل استعمال هذه المركبة واستغلالها فيما صنعت له، وكذلك الاختبارات أو التجارب اللازمة 

 4في حالة ما إذا استعملت السيارة في السباقات و المنافسات الرياضية، وهذا ما أكدته المادة 

  .34- 80من المرسوم رقم  1فقرة 

  :المركبات المؤمن لها  الأضرار التي تتسبب فيها: ادسسا

يسقط التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات المؤمن لها، وهذا عندما تنقل المواد     

وأيضا الأضرار التي تتسبب فيها عمليا شحن  ،سريعة الإلتهاب أو المتفجرة أو البضائع والأشياء

أو الأشياء أو الحيوانات والتي  والأضرار التي تصيب المباني ،المركبة المؤمن لها أو تفريغها

إلا أن على المؤمن أن يتحمل التبعات المالية للمسؤولية التي قد . عهد بها المؤمن له أو السائق

                                       
  .303ع السابق، ص جلحاق عيسى، المر  -  1
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تترتب على المؤمن له أو السائق من جراء أضرار الحريق أو الإنفجار الحاصلة للبناية التي 

  .1تكون المركبة موقوفة فيها

  ضمان التعويض دور صناديق :الفرع الثاني

لا يلجأ إليها إلا إذا تعذر على المضرور حصوله حيث دور احتياطي  إن هذه الصناديق لها  

  :وعليه تتمثل في على التعويض

   )صندوق الخاص بالتعويضات( صندوق ضمان السيارات: أولا

رقم من الأمر  70تم إنشاء صندوق الخاص بالتعويضات في الجزائر بموجب المادة  :نشأته - 1

مؤسسة منه  71، وهي تعتبر حسب المادة 19702سنةالمتعلق بقانون المالية  107- 69

  .عتبارية تتمتع بالشخصية المعنويةا

بالمرسوم  حدد كيفية تسييرهالمعدل والمتمم، ثم  15- 74 رقم يد تنظيمه بموجب الأمرعكما أ   

  . 373- 80 رقم

  

                                       
 15- 74من الأمر رقم  7المادة يتضمن تحديد شروط تطبيق  34- 80من المرسوم رقم  4أنظر الى المادة  -  1

  .المرجع السابق
يتضمن قانون المالية  1969ديسمبر  31الموافق لـ  1389شوال  22رخ في ؤ الم 107- 69الأمر رقم  -  2

، ألغيت هذه المادة 1969ديسمبر 31الموافق لــ  1389شوال  22المؤرخة في ، 110 ع، ر.، ج 1970لسنة 

  .2003المالية لسنة من قانون  30بموجب المادة 
 المعدل والمتمم، 15- 74من الأمر رقم  34و 32يتضمن شروط تطبيق المادتين  37-80المرسوم رقم  -  3

  .المرجع السابق والمتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله

 



���� �� ا�ـــ��ـ��ــ�ـــ� ا�ـ�ـ�و�ــ�ـــ� أ�ـــــــ�ر  ا�ـــــــ
ــــــ�	� ا��ــ�ب�ا"! ا��ي  ا�  

 

247 

 

تحديد قانونيه الأساسي وتم تغيير اسمه إلى ، تم إعادة 1031- 04رقم  وبالمرسوم التنفيذي  

  . ت، بدلا من صندوق الخاص بالتعويضاتابصندوق ضمان السيار 

قصد المشرع الجزائري من وراء تغيير الاسم إلى صندوق ضمان السيارات التكفل بتعويض و     

 ضحايا حوادث المرور الناتجة عن المركبات ذات المحرك، إذ تستثنى من ذلك التعويضات

  . 2المتعلقة بحوادث السكك الحديدية

  :مهامه - 2

تكمن مهمة الصندوق في ضمان تعويض الأضرار الجسمانية لضحايا حوادث المرور      

وذوي حقوقهم بصفة كلية أو جزئية في الحالات التي يتسنى لهم الحصول على تعويض وفقا 

لا سيما في حالة بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا أو سقط حقه في  ،لنظام التأمين الإجباري

زه عن دفع تبين عج أوالضمان عند وقوع الحادث أو إذا كان حقه في الضمان محدودا جدا 

       أو لم يكن مبرما لعقد التأمين وذلك حتى لا يضع حق المضرور جسديا ، التعويض كليا أو جزئيا

إذ أن الهدف من إنشاء هذا  ،في مطالبة صندوق ضمان السياراتمن حادث المرور فله الحق 

التأمين حتى لا يكون مصاب من فعل السيارة لها ق هو توفير تغطية مماثلة لحالات الصندو 

  .3تأمينا أوفر حظا من المصاب من سيارة مجهولة أو ليس لها تأمين

                                       
يتضمن إنشاء  2004أفريل  05الموافق لــ   1425صفر  15،المؤرخ في 103-04مرسوم التنفيذي رقم  -1

 7الموافق لــ  1425صفر  17الصادرة بتاريخ  21ع ر،.ونه الأساسي، جصندوق ضمان السيارات ويحدد قان

  .2004أفريل 

مقالة منشورة في مجلة  ،"مسؤولية الدولة عن تعويض حوادث السيارات الغير مؤمن عليها"حوالف حليمة، -  2

  .157القانون البحري والنقل،المرجع السابق،ص 
  .339لحاق عيسى،المرجع السابق، ص  -  3



���� �� ا�ـــ��ـ��ــ�ـــ� ا�ـ�ـ�و�ــ�ـــ� أ�ـــــــ�ر  ا�ـــــــ
ــــــ�	� ا��ــ�ب�ا"! ا��ي  ا�  

 

248 

 

   :مجال تدخل صندوق ضمان السيارات - 3

حالات التي يتدخل بموجبها قد نصت على ال 1031- 04رقم من المرسوم  4المادة  نجد    

 محددة فيالصندوق ضمان السيارات لتعويض ضحايا حوادث المرور، وهي نفس الحالات 

  :ل صندوق ضمان السيارات في ما يلييتدخوعليه  15- 74من الأمر  24المادة 

  .المسؤول عن الأضرار مجهولاأي بقاء عدم معرفة الشخص المسؤول  عند  -1

حالات سقوط وهي (  عند حالة سقوط حق المسؤول عن الضرر في الضمان أثناء الحادث -2

   ).مطلبفي الفرع الأول من هذا ال إليهالمشار  الحق في التعويض أو استثناءات التعويض

  .المسببة للأضرراالحالة السيارة الغير مؤمن عليها  -3

على الوفاء جزئيا أو الحالة التي يكون فيما المتسبب في الضرر معروفا ولكنه غير قادر  -4

  .كليا في تعويض الضحية

  : صندوق ضمان السيارات تسيير - 4

من الأعضاء  هذا المجلسيتكون و  مجلس إدارة ويسيره مدير عام،يتولى إدارة هذا صندوق  

  :الآتية

  .ممثله، رئيساالوزير المكلف بالمالية أو  - 

  .ممثل عن وزير الدفاع الوطني - 

                                       
، المرجع يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي 103-04مرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .السابق
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  .ن الوزير المكلف بالداخلية عممثل  - 

  .ممثل عن وزير المكلف بالعدل - 

  .ممثل عن وزير المكلف بالمالية - 

  .ممثل عن الوزير الكلف بالنقل - 

  .عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين )2(ممثلان  - 

من شأنه أن يفيد بحكم كفاءاته، وذلك في بأي شخص  الإستعانة مجلس الإدارةلويمكن     

على إقتراح من السلطات التي ينتمون هؤلاء بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء ويعين  ،أشغاله

مرات ) 4(ويجتمع هذا المجلس في دورة عادية أربع ، سنوات قابلة للتجديد) 3(إليها لمدة ثلاث 

مكن أن يجتمع في يدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال، كما في السنة بناء على إست

  .1أعضائه) 2/3(دورات عادية وهذا بناء على إستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 

   :شروط الاستفادة من تعويض صندوق ضمان السيارات - 5

عليهم السيارات، خل صندوق ضمان دمن ت أو ذوي حقوقهم يستفيد ضحايا حوادث المروركي ل  

  :يثبتوا بأنهم أن

بأنهم من جنسية دولة سبق لها أن  أومن جنسية جزائرية أو بأن محل إقامتهم يقع بالجزائر  -1

  .أبرمت مع الجزائر اتفاق بالمعاملة بالمثل

                                       
  .، المرجع السابق 103-04من المرسوم التنفيذي رقم  9و 8و 6 وادأنظر الى الم -  1
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- 74بأن الحادث يفتح لهم الحق في التعويض وهذا ضمن الشروط المحددة في الأمر رقم  -2

  1.والمتممالمعدل  15

صندوق الخاص  إلى على المصابين أو ذوي حقوقهم أن يقدموا طلب التعويضو     

من تاريخ الحكم و أمن تاريخ الحادث إما إبتداءا  وهذا سنوات) 5(س مفي مهلة خ بالتعويضات

 .2القضائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي فيه

  ن السياراتاالأضرار التي يغطيها صندوق ضم - 6

، فإنه يتكفل بتغطية المعدل والمتمم 15-74من الأمر رقم  2فقرة  24حسب المادة     

ال لها في تغطية صندوق الأضرار الجسمانية فقط، أما فيما يتعلق بالأضرار المادية فلا مج

وفي هذه الحالة يكون المضرور بين أمرين، الأمر الأول ، إذا لم يغطيها التأمين ضمان السيارات

العامة  القواعد إلىإلا الرجوع  ي حالة تدخل شخص في إحداث ضرر الماديف على المضرور

، فعلى ج، أما إذا كان الحادث نتيجة تدخل الشيء.م.من ق 124والمنصوص عليها في المادة 

  .ج.م.من ق 138التمسك بالمادة المتضرر 

   :صندوق ضمان التأمينات: ثانيا

خر آ صندوق أضافوإنما  ،صندوق ضمان السياراتلم يكتفي المشرع الجزائري من إنشاء       

إهتمام  على مدىفيدل  إن دلوهذا يسمى صندوق ضمان التأمينات،  جانب هذا الأخير إلى

وإستفاء حقهم من  ضحايا المتضررين من جراء حوادث المرورالمشرع الجزائري بحقوق ال

                                       
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 15-74من الأمر رقم  30المادة  إلىأنظر  -  1
من الأمر  34و 32يتضمن شروط تطبيق المادتين  37-80من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  إلىأنظر  -  2

  .المرجع السابق المعدل والمتمم، 15- 74رقم 
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والى كيفية ومجال تدخله  سنبحث في هذا العنوان عن إنشاء هذا الصندوق  وعليه ،التعويض

   .وأيضا موارد ونفقات هذا الصندوقتسييره 

 02-08من الأمر رقم  59لقد تم إنشاء صندوق ضمان التأمينات بموجب المادة  :إنشائه - 1

  من الأمر رقممكرر  213والتي عدلت المادة  ،20081المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 

  .042- 06قانون رقم من  32المستحدثة بالمادة و  07- 95 

في مادته الثانية على  1113- 09لقد حدد المرسم التنفيذي رقم   :مجال تدخل الصندوق - 2

حالة عجز شركات التأمين كل في  والتي تتمثلصندوق ضمان التأمينات الحالة التي يتدخل فيها 

أي في حالة عدم قدرة  ،عقود التأمينأو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم أو المستفدين من 

 ضمان التأمينات يحل صندوق )عجزها أو إفلاسها(سواء  شركات التأمين على دفع التعويض

  .محل شركات التأمين

تسيير  111- 09المرسوم التنفيذي رقم  من 8لقد ألحقت المادة  :ومهامه تسيير الصندوق - 3

، حيث يتولى المدير العام لصندوق صندوق ضمان التأمينات إلى صندوق ضمان السيارات

  :السيارات

                                       
، يتضمن قانون المالية 2008جويلية  24لــ الموافق  1429رجب  21المؤرخ في  02-08أمر رقم  -  1

  .2008جويلية  27الموافق لـ  1429رجب  24المؤرخة في  42 ع ر،.ج، 2008ي لسنة التكميل
، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006فيفري  20الموافق لــ  1427محرم  21المؤرخ في  04-06قانون رقم  -  2

  .2006مارس  12الموافق لــ  1424صفر 12في المؤرخة  15ع  ر،.، جالمتعلق بالتأمينات 95-07

يحدد كيفيات  2009أفريل  7الموافق لــ  1430ربيع الثاني 11المؤرخ في  111-09المرسوم التنفيذي رقم  -  3

 1430ربيع الثاني  12المؤرخة في  21 ع ر،.جا شروطه المالية، تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذ

  .2009أفريل  8الموافق لــ 
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 11والتي نصت عليها المادة  تعويضاللجنة ل بالعناصر الحسابية والمالية الضرورية تزويد - 

  :من المرسوم السالف الذكر وتتكون من

  .رئيسا ممثل عن وزير المكلف بالمالية، -             

  .ممثل عن الهيكل المكلف بالتأمينات في وزارة المالية عضوا -             

  .عن جمعية شركات التأمين، عضوين) 2(ممثلان  -             

  ويقوم بــ اللجنةيتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات أمانة  -             

  .إعداد الحسابات السنوية للصندوق - 

  .وللجنة التعويض تقريرا سنويا عن عمليات هذا الصندوقإرسال للوزير المكلف بالمالية  - 

  :المتابعات القضائية ضد إلىاللجوء  - 

  .الأشخاص الذين تلقوا تعويضا بغير حق *    

وتنفذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه التعويضات والمبالغ  الغير المسؤول عن الأضرار *    

  .1عاتق الغير المسؤول الواقعة على

  :بما يأتي وتتكفل لجنة التعويض  

  .فحص ملفات التعويض - 

  .اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض - 

                                       
  .المرجع السابق 111- 09من المرسوم التنفيذي رقم  11و  10و  8أنظر الى المواد  -  1
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  .إبداء الرأي في كل ما يتعلق بتسيير الصندوق - 

أو ذوي ويقوم صندوق ضمان التأمينات بتعويض المؤمن لهم والمستفدين من عقد التأمين     

  .1كشفا اسميا لديون الشركةأشهر ابتداء من تاريخ إيداع ) 6(حقوقهم في أجل أقصاه ستة 

يل هذا الصندوق من خلال الإشتراك يتم تمو  :صندوق ضمان السياراتونفقات موارد  - 4

أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في حدود /السنوي لشركات التأمين و

  :أما بخصوص نفقات الصندوق فتتمثل في .صافية من الإلغاءاتمن الأقساط الصادرة  1%

  .التعويضات الممنوحة للمؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين أو ذوي الحقوق - 

  .نفقات تسيرر الصندوق - 

التي يحدد مبلغها عن طريق التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة تعويض المؤمن لهم  - 

  .التنظيم

  .2نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق - 

  :التعويض عن حوادث المرور وما يمكن ملاحظته عند دراستنا    

لقد استبعد المشرع الجزائري تغطية الأضرار المادية من قبل صندوق ضمان السيارات  - 

على التعويض للأضرار المعدل والمتمم  15- 74مر رقم من الأ 24وإقتصر فقط في المادة 

  .نيةالجسما

                                       
  .المرجع السابق 111-09من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4أنظر الى المادتين  -  1
  .المرجع السابق 111-09من المرسوم التنفيذي رقم  21و 20أنظر الى المادتين  -  2
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نه من الحصول على حقه ، دون تمكيأي محدد مسبقا يحصل المضرور على تعويض جزافي - 

  .في التعويض

 ائه في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئيصفقط وإق حصر التعويض المعنوي في حالة الوفاة - 

الشهري الوطني ة بالأجر وأيضا قد ربط المشرع الجزائري تقدير التعويض المعنوي في حالة الوفا

لكن التعويض  واحدة لكل الناس الضرر المعنوي عن التعويضقيمة أن  مما يفهمالمضمون 

وحسب ظروف الناس وعليه يختلف قيمة المعنوي في نظرنا مرتبط بالمشاعر والإحساس 

  .التعويض المعنوي في حالة الوفاة من شخص إلى آخر

مقدار التعويض المستحق من وفاة الضحية  حقوق المتوفى حيث يختلف هناك تمييز بين ذوي - 

وأيضا اعتماد التعويض على إما على أساس الأجر الوطني الأدنى  بالغ ووفاة ضحية قاصر

، مما يشكل تفاوت آخر إلىي يختلف من شخص الذ المضمون وإما على أساس أجر الضحية

  .تمييز بينهم ذلك إلىيؤدي و  المناسبيض ل على التعو في الحصو 

وعليه نظام  المعدل والمتمم 15- 74ذلك بمثابة قصور يعاب على الأمر رقم  يعد سبق كل ما - 

وعليه  التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور لم يكفل الحماية المطلوبة للمضرورين

  .النقائص الموجودة فيه كوتدار إصلاح هذا النظام  إلىدعوى المشرع 

المعدل والمتم  15-74الأمر رقم  من 24في نص المادة على المشرع أن يعيد النظر حيث     

صندوق  من قبللأضرار المادية التعويض عن ا إلى جانب الأضرار المعنوية ويخصص

جانب التعويض الجزافي تقرير التعويض الكامل وذلك فيما يتعلق بالأضرار  إلىيمكن و ، الضمان

التعويض المعنوي في ، وأيضا عدم إقتصار تكون مختلفة بينهمبحيث  ذات الجانب الشخصي
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وجب إعمال السلطة التقديرية للقاضي في منع أيضا و  ومنحه في جميع الحالاتحالة الوفاة 

المعنوي في حالة الوفاة وعدم إقتصارها في حساب التعويض على الأجر الشهري  التعويض

  الوطني المضمون
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بقدر عية في القانون الوضعي الجزائري في نهاية موضوع المسؤولية الموضو حاولنا   

 ههذ في حيث قمنا. الإلمام بمختلف جوانب هذه المسؤولية ،من مراجع ناما تيسر لو  المستطاع

       المسؤولية الموضوعية  لوضع قواعدالدور الذي قام به الفقهاء تلخيص  الماثلة الدراسة

  .القانوني هنظام نص المشرع عليها فيو في أحكامه  التي جسدها القضاءو 

هو إعطاء  المسؤولية الموضوعيةمن تقرير  الأسمى هدفال أن هذه الدراسة أثبتتو   

دم وع تعويضا عادلاله ما يحقق وم ،من جهة إثبات الخطأ بالإعفاء من حماية أكثر للمضرور

في  تله من مكانةحوما تالتي عرفنا أهميتها  هذه المسؤولية ،ترك مصيره مجهولا من جهة أخرى

  :التاليةمن النتائج  توصلنا لمجموعة هاخلال حيث من، التشريعات الحديثة

  :النتائج •

        التطور الذي حصلصلح كأساس للمسؤولية، فلقد كان ي اأسلوبلم تعد فكرة الخطأ ن إ - 01

في زمن كثرت فيه الأضرار  ،في إعادة النظر في مسألة الخطأ اسبب) 19(التاسع عشرفي القرن 

على  لا يستطعون الحصولل الأحوا كثير منفي سهم فأنالمضرورين  وجد حيث والحوادث،

جانب في عن إثبات الخطأ نظرا لعجزهم و التعويض المطلوب والمناسب لتغطية الأضرار، 

عن  التقصيريةالمسؤولية  الصادرة في قصور وعجز الأحكام إلى أدى في الأخير المسؤول

إيجاد حل يتماشى مع التطور  فيية التفكير بجدّ  مما استدعى ذلك إلى ،لهمكافية تحقيق حماية 

نظريتين  تجدو حيث  ،وعلى إثر ذلك تبلورت المسؤولية الموضوعية والتكنولوجيالصناعي 

أن الأولى تقوم على  بينهماالفرق والثانية النظرية الموضوعية، و الأولى تسمى النظرية التقليدية 

      أما الثانية تقوم على الضرر والمسؤول فيها  لا المنتفع الخطأ والمسؤول فيها هو الحارس

  .هو المنتفع لا الحارس
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غير و إن قواعد المسؤولية المدنية بمفهومها التقليدي لم تعد مجدية في بعض الأحيان  - 02

للمسؤولية المدنية  أساسي ل دور الخطأ كركنٍ ءتضا أخرى لجبر الضرر وعليه نحياأكافية في 

  .وحل مكانه الضررو 

فهي تحقق العدل والأمان  رينعية تعد أكبر ضمانا لحقوق المتضر المسؤولية الموضو إن  - 03

 هيفالذي يمثل أكبر عقبة تواجههم  من إثبات الخطأتم إعفائهم يإذ من خلالها بالنسبة لهم، 

يعتبر  الذيعلى الضرر  أساسها رتكزي حيث والتكنولوجي، الاقتصاديمع التطور  تتفق بذلك

أن يكون محققا وشخصيا  يشترط في الضررو  ويدور معها وجودا وعدما، لهاالمحرك الأساسي 

  .ويمس بمصلحة مشروعة ولم يسبق تعويضه

التشريعات المقارنة وعلى رأسها التشريع الفرنسي على توفير أكبر قدر من  حرصت لقد - 04

فرنسي في مد ر المشرع الجزائري على نهج مسلك المشرع السا وأيضا، الحماية للمتضررين

  .لهم الكافية نطاق الحماية

بذلك ساير و  )نظرية المخاطر(لمسؤولية الموضوعية ل المشرع الجزائري في تبنيهوفق حيث  - 05

هذه المسؤولية في نظامه  أقر ، فلقدي عرفته الساحة التشريعية العالميةذالتطور السريع والكبير ال

الخطأ (والتي تتمثل المسؤولية القائمة على نص على مسؤولية شبه موضوعية حيث ، القانوني

المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن فعل  وهذا في في نصوص القانون المدني )المفترض

ما عليه وإنّ  في وضع غير ملزم بإثبات خطأ المدعى عليه بمقتضاها يكون المضرورو  الأشياء،

ه بإقراره خطأ المفترض فهو بذاك نّ أأن يثبت الضرر الذي أصابه فقط، فنلمس من المشرع 

ه يمكن للمسؤول التخلص من رغم أنّ الذي يرهق كاهله  عبئ إثبات الخطأ عن المضرور يخفف

   .مسؤوليته
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المنتجات  أضرار عنالمسؤولية الموضوعية  أيضا تبنىالمشرع بهذا الحد، بل  عدم إكتفاء - 06

 140والمادة  مكرر 140ستحداثة المادة إبللمنتج  بإقرار المسؤولية الموضوعيةوذلك ة المعيب

مكرر أسس بذلك نظاما مختلفا من  140للمادة  همن خلال استحداثف،  ج.م.من ق 1مكرر

، إلا أنه اكتفى بمادتين لتقرير المسؤولية ينطلق من إلغاء الأساس القانوني التقليدي لفكرة الخطأ

  .المرجع الأول لتحديد المسؤولية القواعد العامة هيمسؤولية المنتج والتي تصبح 

ومن في القوانين الخاصة،  المسؤولية الموضوعيةفي إقرار الجزائري المشرع خل أيضا دت - 07

والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات  المعدل والمتمم 15 -74 رقم الأمربين تلك القوانين، 

الأضرار الناتجة بنظرية المخاطر في التعويض عن  حيث أخذ، وبنظام التعويض عن الأضرار

حوادث العمل والمتعلق ب المعدل والمتمم 13 - 83 رقم قانون وأيضا، عن حوادث المرور

  . .والأمراض المهنية

      ويجب  الأصل في التعويض أن القاضي هو الذي يقدره بناء على سلطته التقديرية، - 08

جميع الظروف  فيه ويراعيأن يراعي في ذلك القواعد القانونية، من عناصر الضرر وشروطه، 

ه قد تواجه مشكلات تحول دون نّ أإلا  نها أن تؤثر على مبلغ التعويض،أمن ش لابسة التيالم

      إما بإسناد المسؤولية أو بالتعويض  تتعلقوالتي على حقه في التعويض المتضرر حصول 

  .في هذا العصر الذي انتشرت فيه التكنولوجيا  لاسيما   ي حد ذاتهف

               خطوات كبيرة ىخطفقد  ،لهذه المسألةالمشرع الجزائري اهتمام البالغ أولى لقد  - 09

تي تلحق بالأشخاص في الوقت أصبح نظام التعويض عن الأضرار الحيث  في هذا المجال،

 تعويض ذلك بتكريسه للآلياتو  ،التعويض التقليديعن  لتجاه جديد بعيد ومستقإفي ر الحاض

ستفاء حقهم بعيدا عن قواعد إمن خلالها يسمح للضحايا بحيث  تقوم على فكرة المخاطر



خـــــــاتــــــمـــــــةال  

 

259 

 

  في الحصول على التعويضسهولة تحققه من  اومن جهة أخرى م ،من جهة المسؤولية الفردية

وهذا ما يعرف بالتعويض  ،بمجرد تحقق الضرر يترتب للشخص المضرور التعويضذلك و 

  .تقديره مسبقابتولى المشرع يحيث  الجزافي

فبمجرد  من سلطته التقديرية، ويحدّ يسهل التعويض الجزافي من دور القاضي في الحكم  - 10

  .من يتكفل بالتعويض إقرار التعويض يتعين

من الارتياح والاطمئنان، فلا يهم إن كان المسؤول  اآلية التأمين تمنح للمضرور نوعإن  –11

من خلالها يتفادى  وأيضا، المجتمعن أفراد يمعسرا أو مجهولا فهي تحقق بذلك السلم والأمن ب

 .الجهات القضائية والتي تتميز بالطول والتعقيد في الإجراءات إلىاللجوء 

 الاجتماعيستطيع كل من مؤسسات التأمين وهيئة الضمان تمن خلال آلية التأمين لا  - 12

   .التخلص من التزاماتها بالتعويض

 بحيث يؤدى ،كليا عن الخطأ الاستغناءو  التسليم بفكرة الضرر بصفة مطلقة لا يمكنلكن  - 13

 إحداث الضرر ظلم شخص آخر، فلا يعقل أن ينسب الفعل لشخص لم يتسبب في إلى ذلك

  .جانب خطأ المسؤول إلىيكون الضرر  أنمكن يوعليه 

إلا أن ذلك لم يات للتأمين على أساس فكرة المخاطر آلرغم نص المشرع الجزائري على  - 14

  : يشكل الحماية الكافية للمتضررين حيث

عن الضرر الجمالي وعن ضرر التعويض نظام التعويض عن حوادث العمل على  لم ينص -1

من ناحية قدرته على الكسب  هذا الأخير حيث ينظر هذا القانون إلىالذي يصيب العامل  التألم

   .فقط وذاك إما بنقصانها أو فقدانها بسبب الإصابة
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بما  يض عن حوادث السياراتو نظام التع وأفي نظام حوادث العمل رتبط مقدار التعويض ي -2

يختلف هذا الأخير باختلاف عمل الشخص لكن  ،من أجرأو المضرور  قضاه العامل المصابيت

في الحصول على  التمييز بينهمو  والمتضررين ظهور اللاعدل بين العمال إلىذلك يؤدي  مما

   .أجر أعلى يحصل على تعويض أعلى فالذي يتقاضى ،التعويض المستحق

حقوق  ويعن الأضرار المعنوية التي تصيب ذالمتعلق بحوادث العمل لم ينص القانون  -3

نقطاع الإعانة والتي تتمثل في منحة إكتفى فقط بالتغطية المالية الناجمة عن إالعامل حيث 

 لكنفي حالة عدم وفاته  ستحقاق ذوي حقوقه من تعويضإلم ينص أيضا و هذا من جهة،  الوفاة

  .جهة أخرى من الشلل إلىترتب عن هذه الإصابة ضرر أدى بالعامل 

       قد قصر المشرع الجزائري حالة الرجوع العامل على المستخدم في حالة الخطأ العمدي  -4

ويض الكامل حيث القواعد العامة وهذا للإستفادة من التع إلىوحرمانه من اللجوء أو خطأ الغير 

   .خدم بهذا المفهوم حصانةأعطى المشرع للمست

فإنه يحصل على تعويض  ضحية في إطار حوادث العمل وحوادث المرورحالة إصابة في  -5

 الضحية اقاستحقفي إلا أنه سجل قصورا  ضلكن رغم إجابيات هذا التعوي جزافي يحدد مسبقا

  .ولا يغطي الأضرار الجسمانية الفعلية ناقصحيث يبقى كامل اللتعويض ل

في حالة الوفاة فقط وإقصائه  التعويض المعنوي نظام التعويض عن حوادث السياراتحصر  -6

   .في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي

الشهري الوطني المعنوي في حالة الوفاة بالأجر  قد ربط المشرع الجزائري تقدير التعويض -7

المضمون مما يفهم أن قيمة التعويض عن الضرر المعنوي واحدة لكل الناس لكن التعويض 
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المعنوي في نظرنا مرتبط بالمشاعر والإحساس وحسب ظروف الناس وعليه يختلف قيمة 

  .ي في حالة الوفاة من شخص إلى آخرالتعويض المعنو 

بين ذوي حقوق المتوفى حيث يختلف ارات في مجال التعويض عن حوادث السيهناك تمييز  -8

  .مقدار التعويض المستحق من وفاة الضحية بالغ ووفاة ضحية قاصر

أو أولئك المصابين في حوادث  للعمال المضرورين ضمانة نلم يعد يشكلا نيالنظامكلا  -9

نظرية المخاطر، فكلاهما في في ظل الحماية المطلوبة للمضرورين  نلم يكفلاحيث  ،المرور

ثار الظاهر يعوضان عن الأضرار الجسمانية لكن في الحقيقة يقتصران على تعويض الآ

  .الإقتصادية الناجمة عنها فقط

 :وعلى ضوء ما كشفت عنه هذه الدراسة من نتائج، فإننا نقترح التوصيات التالية  

  :التوصيات •

سيما في المادة لموضوعية في نصوص القانون المدني ولا صراحة على المسؤولية ا نصّ ال - 01

في إعادة النظر و ، من القانون المدني الجزائري والذي تعتبر مهدا لظهور هذه الأخيرة 138

 .أساس هذه المسؤولية وأحكامها

لها د يفر ينبغي أن ، حيث فقط وعدم الإكتفاء بمادتين لمسؤولية المنتج صاخا انظام إرساء - 02

  .المشرع الفرنسي في هذا المجالبما جاء به الإقتداء ولما لا ، خاص بهانظام 

على المشرع مواكبة التطور الحاصل في المجتمع الجزائري، وألا تبقى القوانين المعدة في  - 03

  .ثمانينات سارية إلى الوقت الحاليال
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التعويض عن التعويض عن حوادث السيارات ونظام تدارك النقائص الذي تضمنها نظام  - 04

نظرية وتسعى إليه  لما تقتضيه النظام الحالي وهذا وفقا حوادث العمل ويسعى إلى إصلاح

  :المخاطر وعليه

رور تعديل مقدار التعويض القانوني المحدد في جداول التعويض الخاصة بحوادث الم - 05

جداول التعويض الخاصة بحوادث العمل، بحيث لم يتم تحديثها منذ إقرارها والتي لم تعد و 

فقد أثبت أن هذه التعويضات غير كافية لجبر الأضرار التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي، 

   .في زمن غلاء المعيشة تحيط بالمضرور خاصة

     ستبعاد المركبات المملوكة للدولة من نطاق التأمين الإلزاميإالخاص ب ستثناءالإ إلغاء - 06

أساسا لضمان الذي يهدف المعدل والمتمم و  15- 74 رقم لا مبرر له ويتنافى ومقتضيات الأمر

  .حماية فعالة للمتضررين

بغرض  الأمر ذلك اقتضىكلما ة بشكل دوري ضرورة مراجعة قائمة الأمراض المهنيّ  - 07

  .للمصابين ضمان الحماية الكافية

قتصاره على إالحالات التي يتدخل فيها صندوق ضمان السيارات، وعدم  فيإعادة النظر  - 08

  .الأضرار الجسمانية فقط

ستحداث فروع إوذلك بعلى تقريب الصندوق ضمان السيارات من الضحية أو ذويها  العمل - 09

في  وهذا لكي لا يتحمل الضحية عناء سيارات وعدم حصره فقط في العاصمةلصندوق ضمان ال

  .السفر
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   .إمكانية حصول العامل على تعويض كامل وذلك برفع الحصانة على المستخدم - 10

النص على حصول العامل على تعويض عن الأضرار المعنوية وهذا بجانب التعويض  - 11

  عن الأضرار الماديةـ 

دون في حالة الوفاة وهذا إعمال السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض المعنوي  - 12

  .الشهري الوطني المضمون الأجرالإعتماد على 

جانب التعويض الجزافي تقرير التعويض الكامل وذلك فيما يتعلق بالأضرار  إلىيمكن  - 13

  .ذات الجانب الشخصي

تحديد تعويضات جزافية مسبقة لكل إصابة جسمانية، حيث تكون هذه التعويضات  - 14

متساوية المقدار بين كل المتضررين، وهذا بعيدا عن الأجر أو المكانة الإجتماعية، حيث من 

  .القضاء نهائيا عن التمييز بين الضحايا بناء على أجرهمخلاله يتم 
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 سمير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية والتأمين الإلزامي عليها - 

  .2005ص  لبنان، طرابلس، ، المؤسسة الحديثة  للكتاب،)دراسة مقارنة(

 دون دار النشر ،، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارنأمينسيد  - 

2001.   

 )دراسة مقارنة( نتقاله إلى الورثةإصدقي محمد أمين عيسى، التعويض عن الضرر ومدى  - 

  .2014مصر، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ،1ط

  )دراسة مقارنة(حسين علي الجبوري، تعويض الضرر الأدبي في المسؤولية المدنية  لصلا - 

   .2014مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،

  1ج،)التأمينات البرية( ريع الجزائيالتأمينات الخاصة في التش عبد الرزاق بن خروف، - 

  .1998،، الجزائرةمطبعة حيدر 

ديوان الجزائري،  فاضلي إدريس، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني - 

  .2006،لجزائرا المطبوعات الجامعية،

  المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدةكريم بن سخرية،  - 

  .2013سكندرية، مصر لإا

 عمان  دار الثقافة، ،)دراسة مقارنة(التأمين ضد حوادث السيارات  بو الهيجاء،ألؤي ماجد  - 

  .2009الأردن،
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 مصر  ،الوفاء القانونيةمكتبة  ،2ط ،)دراسة مقارنة(محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء - 

  .2009سنة 

دار  ،)دراسة مقارنة(عن أفعال المنتجات المعيبة  ةمحمد أحمد المعداوي، المسؤولية المدني - 

  .2012مصر، الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

، دار النهضة )دراسة تحليلية (محمد حسين عبد العال، تقدير التعويض عن الضرر المتغير  - 

  .2008القاهرة، مصر،العربية، 

ار محمد محيى الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية، د - 

  .2007الإسكندرية، مصر، ،المطبوعات الجامعية

  دار النفائس محمود محمد ناصر بركات،السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، - 

  .2007 ،عمان، الأردن

  أبو عمرو، مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقيةمصطفى احمد  - 

  .2010 لبنان،

مصطفى صخري، أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعيين الخاص والعام، دار  - 

 .1998الثقافة، عمان الأردن، 

والفقه  دراسة مقارنة للتشريع - عقد الضمان –(مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين  - 

  . 1999سنة  ،لبنان بيروت، ،الحقوقيةمنشورات الحلبي ، 1، ط)والقضاء

  يوسف دلاندة، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المرور - 

  . 2014دار هومة، ط 

، منشأة )دراسة مقارنة (يحي أحمد موافي، المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاء  - 

  .1992مصر،الإسكندرية، المعارف 
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   مذكراتالو   رسائلال - /3

  رسائل الدكتوراه -/أ

دكتوراه في القانون  أطروحة) دراسة مقارنة(بوكرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر  - 

  .2014كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،الخاص

دكتوراه  أطروحةسكيل رقية، الحماية القانونية للعامل في مجال الوقاية الصحية والأمن،  - 

 تلمسان ،بكر بلقايد يأب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خصص القانون الخاصت

2016 .  

في القانون دكتوراه  أطروحة ،)دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية للمنتج  شهيدة قادة، - 

  .2005 تلمسان،  بكر بلقايد، ي، جامعة أبالخاص،كلية الحقوق

 أطروحة عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري،  - 

 .2011في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، دكتوراه

دكتوراه أطروحة  المعيبة، عمار زعبي، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات - 

  في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

  .2013بسكرة، الجزائر، 

 دكتوراه في الحقوق تبة عن حوادث السيارات، أطروحة محمد بعجي، المسؤولية المدنية المتر  - 

  .2008كلية الحقوق، جامعة الجزئر،
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  "المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري" حمزة،محمود جلال  - 

معهد الحقوق والعلوم الإدارية،جامعة  رسالة نيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص،

  .الجزائر

دراسة (ولد عامر الطيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته  - 

بكر  ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبدكتوراه في القانون الخاصأطروحة  ،)نةمقار 

  .2010بلقايد، تلمسان،

  مذكرات ال - /ب

  الماجستيرمذكرات  -*

أسماء موسى أسعد أبو سرور، ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة بين القانون  -

الأردني، أطروحة مقدمة للاستكمال متطلبات درجة الماجستير المدني المصري والقانون المدني 

  .2006 فلسطين نابلس، ،نون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيةفي القا

مذكرة لنيل درجة الماجستير تخصص  المسؤولية المدنية للمهني المدين، بختاوي سعاد، - 

تلمسان، الجزائر، سنة  بكر بلقايد يأب سياسية، جامعةمسؤولية المهنيين، كلية الحقوق والعلوم ال

2012.  

أحمد معاشو، المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة دراسة مقارنة بين  - 

سنة  ،01جامعة الجزائر القانون الفرنسي والقانون الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، 

2013. 
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ربيع ناجح راجح أبو حسن، مسؤولية المتبوع عن فعل تابعة في مشروع القانون المدني  - 

، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون )دراسة مقارنة (الفلسطيني 

 .2008الوطنية، نابلس،فلسطين،سنة  الخاص، كلية الدراسات العليا،جامعة ناجح

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة  فيلزامي زعلاوة يشوع، التأمين الإ - 

  قسنطينة ،لخاص، كلية الحقوق، جامعة منتوريمقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ا

  .2006، سنة الجزائر،

رسالة ماجستير في  ،)دراسة مقارنة(باسل محمد يوسف قبها، التعويض عن الضرر الأدبي  - 

  .2009فلسطين، نابلس، الخاص، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية،القانون 

لمنتجات المعيبة خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث ا - 

د، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون العقو )دراسة مقارنة( 

  .2015الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،، السياسيةوالعلوم 

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير  ،قجالي مراد - 

  .2003في العقود والمسؤولية، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر،

ل الشيء في ظل القانون المدني الجزائري، مذكرة المسؤولية التقصيرية عن فع بن داود حنان، - 

 يكلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أب لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق،

  .2014تلمسان، بكر بلقايد،

في  نية، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرقالية فيروز، الحماية القانونية للعامل من الأخطار المه - 

  .2012كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،القانون، 
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طحطاح علال، حوادث العمل بين نظرية الأخطار الاجتماعية وقواعد المسؤولية، مذكرة  - 

  .2006الجزائر، بن عكنون، ماجستير في القانون، كلية الحقوق،

ظل قانون العمل الفلسطيني منار حلمي عبد االله عدوي، أحكام تعويض إصابات العمل في  - 

 ن،نابلس فلسطي ة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،، مذكر )دراسة مقارنة(

2008.  

يل شهادة نمذكرة ل طهير عبد الرحيم، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، - 

  .2011الجزائر، بكر بلقايد، تلمسان، ياب الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة

 مذكرة نيل شهادة الماجستير، التأمين على حوادث العمل في التشريع الجزائري، زناتي نورة، - 

  . 2015جامعة الجزائر كلية الحقوق،

  القضاء اتمذكر  -*

مذكرة تخرج لنيل شهادة  التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، يحياوي فاطيمة، - 

  .2009وزراة العدل، المدرسة العليا للقضاء،

   المقالات - /4

  المختار بن أحمد عطار، حماية المتضرر من خلال العلاقة السببية بين الخطأ والضرر - 

  .2007المغرب،  ،3عددمنشور بمجلة الأملاك، 

الاجتماعية التسيير الذاتي للصندوق الوطني للتأمينات  غزيز محمد الطاهر، بوحنية قوي، - 

جامعة قاصدي  مجلة دفاتر السياسة والقانون،بمنشور  ، )الإطار التنظيمي ومعيقاته(بالجزائر

 .2010جوان 7 ع،ورقلة مرباح،
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شروط قيام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في ظل الإتجاه حاج سودي محمد،  - 

  القانون والمجتمع جامعة أدرارجلة القانون والمجتمع، تصدر عن مخبر بمالموضوعي، منشور 

  .2016ديسمبر  8ع 

  منشور مؤمن عليها،الغير السيارات  مسؤولية الدولة عن تعويض حوادث حوالف حليمة، - 

  .2014، 2 ،عنتلمسا بكر بلقايد، يجامعة أب جلة القانون البحري والنقل،بم

منشور        سلطة القاضي التقديرية في القانون الدولي الخاص،  خير الدين كاظم الأمين، - 

  .2،2008 ، ع15المجلد ، ، العراقمعة بابل للعلوم الإنسانيةجلة جابم

فعل الغير، منشور بمجلة  بخطأ أو علي بوقرة، نفي المسؤولية المدنية عن حوادث المرور - 

  . 26،2014عالتواصل،تصدر عن جامعة باجي المختار، عنابة، 

 جلة دفاتر بمحقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري، منشور  ذبيح ميلود، - 

 .2013 ،9ع قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة السياسة والقانون،

منشور       ، حوادث العمل وعلاقتها ببعض المتغيرات الشخصية والمهنية سهيلة محمد، - 

  .2010، 4ع، 26 مجلة جامعة دمشق، مب

مجلة بمحمودي فاطيمة، الآثار القانونية المترتبة عن المسؤولية المدنية للمنتج، منشور  - 

  2قتصادي والبيئة، جامعة وهران،عالقانون الإقتصادي والبيئة، تصدر عن مخبر القانون الا

  .2009سبتمبر 

الفقه المسؤولية المدنية عن نقل الأشخاص بالسكك الحديدية على ضوء ، مختار رحماني - 

  .2،2000 ع بسكرة، ، تصدر عن جامعة محمد خيضر،القضائي الاجتهادمجلة  والقضاء،
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 دشامي أحمد، مفهوم العجز عن العمل في ضوء قوانين الضمان الإجتماعي مقني بن عمار، - 

م   مجلة القانون، تصدر عن معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي غليزانبمنشور 

  .2016ديسمبر  ،7 ، ع2

مقني بن عمار، فكرة الجمع بين التعويضات في مجال المسؤولية المدنية عن إصابات  - 

نونية المعمقة، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن مل، منشور في مجلة الدراسات القاالع

  .2016، 1ع ،2 ممعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جا

صالح العرباوي، علاقات التأمين بالمسؤولية المدنية وتأثير تأمين المسؤولية على نظام نبيل  - 

تصدر عن مخبر القانون  مجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،بمنشور  المسؤولية المدنية،

  .2014، 2 تلمسان،ع بكر بلقايد، يالبحري والنقل ، جامعة أب

  المداخلات  - /5

فعالية الموارد التمويلية المتاحة لمؤسسات  يعقوبي، الصناعة التأمينية ،محمد زيدان، أحمد  - 

ة في لالتأمين الاجتماعي الجزائري في تحقيق السلامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي، مداخ

  جامعة حسيبة بن بوعلي ")تجارب الدولة(التطوير  آفاقالواقع العملي و "ملتقى دولي الموسوم بـ 

  .2012الشلف، الجزائر،

زيان مسعود، الحماية الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في  زيرمي نعيمة، - 

تجارب (التطوير  آفاقالواقع العملي و  "مداخة في ملتقى دولي الموسوم بـ  الجزائري، مداخلة

 .2012جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،)" الدولة
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  :التشريعية والتنظيميةالنصوص  - /6

 نصوص تشريعيةال -/أ

والمتعلق بتمديد العمل بالتشريعات  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157- 62قانون رقم - 

  .1963جانفي 10الصادرة بتاريخ  2 الجريدة الرسمية عالقائمة،

والمتعلق بقانون  1966جوان  08الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -

جوان  10الموافق لــ  1386صفر  20بتاريخ  48عالإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية 

  .المعدل والمتمم .1966

المتعلق  1966جوان  08 الموافق لــ 1386صفر  18 المؤرخ في 156- 66الأمر رقم  - 

جوان  11الموافق لــ 1386صفر  21الصادرة بتاريخ  49 الجريدة الرسمية عبقانون العقوبات، 

  .المعدل والمتمم 1966

المتعلق  1974 جانفي 30 الموافق لــ 1394محرم  6 المؤرخ في 15-74الأمر رقم  - 

الصادرة   15 الجريدة الرسمية ع الأضراربإلزامية التأمين علية السيارات وبنظام التعويض عن 

   .المعدل والمتمم  1974فيفري  19 افق لـو الم 1394محرم عام  26بتاريخ 

والمتضمن  1975سبتمبر  26 الموافق لــ 1395رمضان  20 المؤرخ في 58- 75لأمر رقم ا - 

    الموافق 1395رمضان  24 في لصادرةا 78  ية عسمالجريدة الر  القانون المدني الجزائري،

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر30 لـ 

المتعلق  و1983جويلية  2 الموافق لـ 1403رمضان  21 المؤرخ في 11 - 83القانون  رقم  - 

لــ    الموافق 1403رمضان  24بتاريخ  رةالصاد 28  الجريدة الرسمية ع جتماعيةلاابالتأمينات 

  .المعدل والمتمم ،1983جويلية  3
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المتعلق  1983جويلية  2الموافق لــ  1403رمضان  21المؤرخ في  12-83القانون رقم  - 

  .المعدل والمتمم ،1983لسنة  28ع بالتقاعد الجريدة الرسمية 

رمضان  21 المتعلق بالحوادث العمل والأمراض المهنية المؤرخ في 13-83قانون رقم ال - 

 رمضان 24بتاريخ  رةالصاد 28  الرسمية عالجريدة   1983جويلية 02 الموافق لــ 1403

  .، المعدل والمتمم1983جويلية  3الموافق لــ  1403

 1983جويلية 02 الموافق لــ 1403رمضان  21 المؤرخ فيالمؤرخ في  14-83القانون  - 

الصادرة  28 ، الجريدة الرسمية عماعيالضمان الإجتالمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال 

   .والمتمم المعدل ،1983جويلية  3الموافق لــ  1403رمضان  24بتاريخ 

الجريدة  1988جويلية  19الموافق لـ 1408ذي الحجة  5المؤرخ في  31-88قانون رقم  - 

المعدل والمتمم  1988جويلية  20ذي الحجة الموافق لـ  6الصادرة بتاريخ  29 الرسمية ع

  .بإلزامية التأمين على السياراتالمتعلق  15- 74للأمر رقم 

يتعلق بالقواعد  1989فيفري  07الموافق لــ 1409رجب  01المؤرخ في  02-89القانون رقم  - 

 08الموافق لــ 1402رجب  2الصادر بتاريخ  6  الجريدة الرسمية ع،العامة لحماية المستهلك 

   .المعدل والمتمم 1989فيفري

  2001 أوت 19 الموافق لــ 1422جمادى الأول  29المؤرخ في  14- 01قانون رقم  - 

الصادرة  46  ة عسميالجريدة الر  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،

   .المعدل والمتمم، 2001أوت  19الموافق لــ  1422جمادى الأول  29بتاريخ 

 .المعدل والمتمم .المدني المصري المتضمن لقانون 1948لسنة  131نون رقم اق - 
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، يعدل ويتمم 2006فيفري  20الموافق لــ  1427محرم  21المؤرخ في  04- 06قانون رقم  -

 1424صفر 12المؤرخة في  15 ، الجريدة الرسمية عالمتعلق بالتأمينات 07-95الأمر رقم 

  .2006مارس  12الموافق لــ 

، يتضمن 2008جويلية  24الموافق لــ  1429رجب  21المؤرخ في  02- 08مر رقم الأ - 

 1429رجب  24المؤرخة في  42 ، الجريدة الرسمية ع2008قانون المالية التكميلي لسنة 

  .2008جويلية  27الموافق لـ 

المتعلق  2008فيفري 23 الموافق لــ 1429صفر  16 المؤرخ في 08-08قانون رقم  - 

صفر  24المؤرخة في 11 الجريدة الرسمية ع، جتماعيالاالضمان  مجال بالمنازعات في

  .المعدل والمتمم 2008مارس  2 الموافق لــ 1429

المتضمن قانون  2008فيفري  25الموافق لــ  1429صفر  18المؤرخ في  09- 08قانون  - 

 1429 ربيع الثاني 17في  ةالمؤرخ 21 ، الجريدة الرسمية عةالإجراءات المدنية والإداري

 .والمتممالمعدل  2008فريل أ 23الموافق لــ 

تعلق بحماية الم 2009فيفري  25 صفر الموافق لــ 29 المؤرخ في 03- 09قانون رقم  - 

الموافق  1430ربيع الأول  11الصادرة بتاريخ  15  الجريدة الرسمية ع المستهلك وقمع الغش

  .المعدل والمتمم 2009مارس  8لــ 
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  :نصوص تنظيميةال - /ب

يتضمن  1980فيفري  16الموافق لــ 1400ربيع الأول  29المؤرخ في  34- 80مرسوم رقم  - 

السيارات  ىالتأمين عل المتعلق بإلزامية 15- 74من الأمر رقم  7تحديد شروط تطبيق المادة 

الموافق  1400ربيع الثاني  3المؤرخة في  8 الرسمية ع الجريدة ،وبنظام التعويض عن الأضرار

  .1980فيفري  19لــ 

يتضمن  1980فيفري  16الموافق لــ  1400ربيع الأول  29المؤرخ في  35- 80مرسوم رقم  - 

 19تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها والتي تتعلق بالمادة 

المؤرخة  8 ، الجريدة الرسمية عتعلق بإلزامية التأمين على السياراتمال 15- 74من الأمر رقم 

  .1980فيفري  19الموافق لــ  1400بيع الثاني ر  3في 

يتضمن  1980فيفري  16الموافق لــ 1400ربيع الأول  29المؤرخ في  37- 80مرسوم رقم  - 

المتعلق بإلزامية التأمين علية السيارات  15- 74من الأمر رقم  34و 32شروط تطبيق المادتين 

الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة والمتعلقتين بقواعد سير  وبنظام التعويض عن الأضرار

فيفري  19الموافق لــ  1400ربيع الثاني  3المؤرخة في  8 سمية عيدة الر ر جال ،الضابطة لتدخله

1980.  

يحدد  1984فيفري  11 الموافق لـ 1404جمادى الأول  9 المؤرخ في 27- 84مرسوم رقم  - 

 1983جويلية 21المؤرخ في  11- 83القانون رقم تطبيق الباب العنوان الثاني من  كيفيات

ول جمادى الأ 12الصادرة بتاريخ  07 الجريدة الرسمية ع ،الاجتماعيةمتعلق بقانون التأمينات ال

 7المؤرخ في  209- 88المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  .1984فيفري  14الموافق لــ  1404عام 

ربيع  8المؤرخة في  42 الجريدة الرسمية ع 1988أكتوبر  18الموافق لـ  1409ربيع الأول 

  .1988أكتوبر 19الموافق لـ  1409الأول 
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يحدد  1984فيفري  الموافق لـ 1404جمادى الأول  119المؤرخ في  28-84مرسوم رقم  - 

العمل  ثالمتعلق بحواد 13- 83قانون رقم الن الثالث والرابع والثامن من يو العنكيفيات تطبيق ا

 1404جمادى الأول عام  12الصادرة بتاريخ  07الجريدة الرسمية عدد والأمراض المهنية

  .1984فيفري  14الموافق لــ 

يحدد  1985فيفري 9 الموافق لـ 1405جمادى الأول  19 المؤرخ في 33-85مرسوم رقم  - 

 09 الجريدة الرسمية ع ،يالمشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعالعمال قائمة 

مرسوم البالمعدل والمتمم   1985فيفري  24الموافق لــ  1405جمادى الثانية  4الصادية بتاريخ 

الجريدة الرسمية  1992جويلية  6 الموافق لـ 1413محرم  5 المؤرخ في 274-92رقم التنفيذي 

  .1992جويلية  8الموافق لــ  1413محرم  7الصادرة بتاريخ  52  ع

يتعلق   1990جانفي  30الموافق لــ 1410رجب  3 المؤرخ في 39-90تنفيذي رقم مرسوم  - 

رجب  4الصادر بتاريخ  05 الجريدة الرسمية عددفي ر برقابة الجودة وقمع الغش، الصاد 

 .1990جانفي  31الموافق لــ 1410

 1992جانفي  04 جمادى الثاني الموافق لــ 28 المؤرخ في 07- 92تنفيذي رقم مرسوم  - 

 الاجتماعيداري والمالي للضمان لإوالتنظيم ا الاجتماعييتضمن الوضع القانونية لضمان 

المعدل  1992جانفي  8الموافق لــ  1412رجب  3الصادرة بتاريخ  2 الجريدة الرسمية ع

فيفري  6الموافق لـ  1426ذي الحجة 27المؤرخ في  69- 05بالمرسوم التنفيذي رقم  والمتمم

  .2005فيفري  9الموافق لـ 1425ذو الحجة  20المؤرخة في  11  ع، الجريدة الرسمية 2005

 2004أفريل  05الموافق لــ   1425صفر  15المؤرخ في  ،103- 04تنفيذي رقم  مرسوم - 

الصادرة  21ع ةصندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمي ءيتضمن إنشا

  .2004أفريل  7الموافق لــ  1425صفر  17بتاريخ 
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ديسمبر  24الموافق لـ  1429ذي الحجة عام  26المؤرخ في  415- 08تنفيذي رقم  مرسوم - 

ضمان الاجتماعي يحدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال ال 2008

  .2009جانفي  6 الموافق لــ 1430محرم 9في  المؤرخة 1الجريدة الرسمية ع، وتنظيمها وسيرها

ديسمبر  24الموافق لـ في  1429ذي الحجة  26المؤرخ في  416- 08 رقم تنفيذيمرسوم  - 

، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي 2008

جانفي  6الموافق لــ  1430محرم 9المؤرخة في  1  تسييرها الجريدة الرسمية، عوتنظيمها و 

2009.  

يحدد  2009فيفري  7الموافق لـ  1430صفر  11المؤرخ في  73-09مرسوم تنفيذي رقم  - 

الجريدة  تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي وتنظيمها وسيرها

  .2009فيفري 11الموافق لــ  1430صفر  15المؤرخة في ، 10  عالرسمية 

 2009أفريل  7الموافق لــ  1430ربيع الثاني 11المؤرخ في  111- 09تنفيذي رقم  مرسوم - 

 ع يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية، الجريدة الرسمية

  .2009أفريل  8موافق لــ ال 1430ربيع الثاني  12المؤرخة في  21

 الإجتهاد القضائي - /7

  . 1989سنة ، العدد الثالث ،المجلة القضائية، المجلس الأعلى - 

 ).قرار غير منشور( 09/02/1988بتاريخ صادر  48481رقم قرار  - 

  1990، سنة العدد الأول، ، المجلة القضائيةمجلس الأعلى - 

  .1990 سنة الرابععدد ال، المجلة القضائية، مجلس الأعلى - 

 . 1997 سنة، الأول ددعال ،المجلة القضائية المحكمة العليا، - 

  .2002سنة العدد الأول،  ،المجلة القضائية، المحكمة العليا - 
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  .2002سنة  العدد الثاني، ،، المجلة القضائيةالمحكمة العليا - 

  .2003سنة  عدد خاص، ،المجلة القضائية المحكمة العليا، - 

  .2005 سنة ،الثالثعدد ال، ة القضائيةالنشر ، العليا المحكمة - 

  .2006مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، سنة  - 

  2008 سنة ،مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني - 

   .2009 سنة ،مجلة المحكمة العليا، العدد الأول -

  .2009 سنة ،، العدد الثانيمجلة المحكمة العليا - 

  .2011 سنة ،الثاني، العدد العليامجلة المحكمة  - 

  .2013مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة  - 

  .2014، العدد الأول، سنة مجلة المحكمة العليا - 

  .2014مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة  - 

II. المراجع بالغة الفرنسية 

1/-Ouvrages : 

- (P) Jourdain, Les principes de la responsabilité civil, éd 5éme.  

- (H) Lalou, Traité pratique de la responsabilité civil, éd 3éme.  

- (N) Jacob et (P) Letourneau, Assurances et responsabilité,2éme éd, 

Dalloz. 

-(N) Terki, les obligation (Responsabilité et Régime général), O.P.U, 

Alger.1982. 
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- (M) JUGLART et (A) PIEDELIEVRE, Cour de droit civil ,T 1,2 éme éd. 

Montchrestien, Paris, 1992.  

- (F) Terre,( P) Simler et (Y) lequette, Droit Civil (Les obligations),7éme 

éd, Dalloz, Paris. 

- (J) VATIB&(C) Trémeau, »Droit du travail et droit social,droit fiscal » 

édition Foucher,Paris . 

2/- Thèses 

-(P) GANOZZI,  La responsabilité du fait des produits défectueux dans  

l’union Européene d’après la directive du 25 juillet 1985 , thése, 

Montpellier 1 . 

- (P) BETTREMIEUX , Essai historique et critique sur le fondement de 

la responsabilité civile en droit Français ,thèseة Lille,..  

- (M) TEISSIRE,Essai d’une théorie sur le fondement de la 

responsabilité, thèse, Aix Marseille. 

3/- Les code 

- Code civil français,108eme   èdition, Dalloz, Paris,2009 

4/- Les conventions 

- Directive n° 85-374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative au 

rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et 
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administratives des états membres en matière de responsabilité du fait 

des produits défectueux, modifiée et complétée. 
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